
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مــقدمــة
ومن سيئات  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد لله

وأشهد أن لا إله إلا لله  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له ،أعمالنا
 .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،وحده لا شريك له

 :أما بعد
جمعتها من كتاب الشرح الممتع على ، والفوائد الجامعة ،فهذه جملة من القواعد النافعة

 .-رحمه الله رحمة واسعة-العلامة محمد بن صالح العثيمين لفضيلة الشيخ  ،زاد المستقنع
 ،الشرح الممتع ليدرك من أول وهلة ما اشتمل عليه من قواعد كثيرة نافعةوإن الناظر في 

والتفريق  ،مما يدل على قدرة فائقة لدى الشيخ على الجمع بين المتماثلات ،تأصيلًا وتفريعاً 
  .بين المختلفات

أصول كلية  لا بد أن يكون مع الإنسان) :-رحمه الله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيبقى في   ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا ،وعدل ليتكلم بعلم ؛لجزئياتترد إليها ا

 .( )(فيتولد فساد عظيم ،وجهل وظلم في الكليات ،كذب وجهل في الجزئيات
من محاسن الشريعة وكمالها ) :-رحمه الله-مة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ويقول العلا

وأمورها كلها لها ، والمعاملات والعبادات، والفروعيةأن أحكامها الأصولية  وجلالها وجمالها
فهي ، وتردها إلى أصولها، فروعها وتنشر، تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها أصول وقواعد

 .( )(ونفى أضداد ذلك، والعدل والخير، والهدى والرحمة، والصلاح مبنية على الحكمة
 :على ما يلي معهذا وقد سرت في هذه الج

أو   ،أو فقهية ،سواء كانت قواعد أصولية ،ذكرت عدداً من القواعد الشرعية: أولاً 
بل  ،مع التنبيه أنني بعد جمعها لم ألتزم بذكر جميعها هنا ،، أو فوائد جامعةكانت ضوابط

                                                 

 (.02 /1 )الفتاوى  مجموع ( )
االاااد ( 5)الرياااا الناااظرة، ضاامن ااموعااة الكاملااة لمخلفااات الشااايخ عبااد الاارحمن باان ناصاار السااعدي، ااموعااة  ( )

 (.  5)الأول ص 



 

 

وإما  ،إما لاشتهارها ،خوف الإطالة ؛وحذفت بعض القواعد ،ذكرت ما رأيته مهماً 
  .لقلة فروعها
 :سرت في عرا القواعد على الطريقة التالية: ثانياً 
 .أذكر نص القاعدة - 
 .( )أذكر مواضع القاعدة - 
 ،وقد أقتصر على كلامه في بعض المواضع ،أنقل كلام الشيخ حول القاعدة  -2

 .لعدم وجود فرق في النقل ؛دون بعض
 .بعد كلام الشيخ ،إن كان للقاعدة من قيد ذكرته  -4
دون الالتزام بالإشارة إلى موضعها من  ،أذكر فروع القاعدة وأمثلتها من الشرح  -5

، مع التنبيه إلى أني لم ألتزم بذكر العلاقة اكتفاءً بذكر مواضع القاعدة ؛الشرح
بين القاعدة والفرع، ولو كان التخريج بعيداً أو غير ظاهر للبعض، كما أن 

 .أو على قيدها ة أو على مفهومهاالفروع قد تكون مخرجة على منطوق القاعد
 .على حسب الرسم العثماني ،ميّزت الآيات القرآنية  -6
فإن كان الحديث  ،خرّجت الأحاديث على حسب الطريقة المتبعة عند الأكثر  -7

اقتصرت  ،وإن كان فيما سواهما ،اقتصرت عليه ،أو في أحدهما ،في الصحيحين
وإلا ذكرت  ،الإمام أحمدعلى من خرّجه من أصحاب السنن الأربعة ومسند 

 .من خرّجه غيرهم
 

وعلى آله  ،وصلى الله على نبينا محمد ع بها كاتبها ومن قرأها،والله أسأل أن ينف
 .وصحبه وسلم

 
 
 
 

                                                 

 .أغلب القواعد حسب القدرة والاستطاعة، وهناك بعض القواعد، اقتصرت على ذكر بعض مواضعها هذا في ( )



 

 

 
 والفوائد الجامعة القواعد النافعة

 
 :تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظنإذا  -1

 (4  / ) ،( 6/ ) :مواضع القاعدة
أنه إذا تعذر اليقين رُجع إلى  :القواعد المقررة عند أهل العلممن ) :( 6/ )قال الشيخ 

 (.غلبة الظن
وهذه قاعدة في  ،لكن كثيراً من العبادات مبنية على غلبة الظن...) :(4  / )وقال 
 ....(البناء على غلبة الظن :وهي ،العبادات

 :من أمثلة القاعدة
 :قال الشافعي) :( 6/ )قال الشيخ  ،فإنه يتحرّى ،إذا اشتبه إناء طاهر بإناء نجس

 (.وهو الصواب .يتحرّى
 :الاستثناء معيار العموم -2

 (51/  ) ،(60 /7) ،(22 / ) ،(220و 7/ ) :مواضع القاعدة
 .أن الاستثناء معيار العموم :من القواعد الأصولية) :( 7/ )قال الشيخ 

 (.لو أن أحداً استثنى من كلام عام فإن ما سوى هذه الصورة داخل في الحكم :يعني
 :ولا يلزم من التحريم النجاسة ،كل نجس حرام -3

 (14و26/ ) :مواضع القاعدة
فيتلخص عندنا ثلاث  ،ولا عكس ،ويلزم من الحل الطهارة) :(14/ )قال الشيخ 

 :قواعد
 .كل حلال طاهر-  
 .كل نجس حرام-  
 (.ليس كل حرام نجسا -2 

 :من أمثلة القاعدة
 (.وليس بنجس ،ولهذا فالسم حرام) :(26/ )قال الشيخ /  



 

 

 (.وليس بنجس على القول الراجح ،والخمر حرام) :قال/  
 :ولا يلزم من الطهارة الحل ،كل حلال طاهر -4

 ( 14/ ) :مواضع القاعدة
 (.ولا عكس ،ويلزم من الحل الطهارة) :(14/ )قال الشيخ 

 :من أمثلة القاعدة
 .وهي طاهرة ،ميتة البحر حلال/  
 .وليس بحلال ،الآدمي طاهر/  
 .لا يلزم من طهارة ما ليس له نفس سائلة حلها/ 2
  :مباشرة المحظور للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة -5

 (26 / ) :مواضع القاعدة
 (.مباشرة المحظور للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة) :(26 / )قال الشيخ 

 :من أمثلة القاعدة
ومباشرة اليد للنجاسة في الاستنجاء لإزالة الخبث  ،مباشرة النجاسة بالبدن محظورة/  

 .والتخلص منه مطلوبة
وليست  ،ومباشرة المحرم الطيب لإزالته مطلوبة ،الطيب من محظورات الإحرام/  
 .بمحظورة
ومرور الغاصب فوق الأرا المغصوبة للخروج منها  ،ب الأرا محرمغص/ 2
 .( )مطلوب
 :الفعل المجرد لا يدل على الوجوب -6

                                                 

هاااال الناااازع جماااااع، أم لامح قااااال الشاااايخ محمااااد باااان عثيمااااين في الشاااارح الممتااااع : مسااااألة: وممااااا يلحااااق بهااااذه القاعاااادة ( )
 آخار الليال، ثم أذن ماخذن، لو كان الرجل يجامع زوجتاه في: أي. والنزع جماع: قال في الروا المربع(: )  6/4)

وهو ممن يخذن على طلوع الفجار فنازع في الحاال، فإناه يعتاب علياه ماا يعتاب علاى الجمااع مان القضااء والكفاارة، 
أنااه لاايس جماعاااً، باال : وهااذا ماان غرائااب العلاام، فكيااف يكااون الفااارّ ماان الشاايء كااالواقع فيااهمح ولهااذا كااان الااراجح

  .(ه كفارةتوبة، وأنه لا يفسد الصوم، وليس علي



 

 

 ،(4/12) ،(2/66) ،(67 / ) ،(442و255و 4 / ) :القاعدة مواضع
 (54و 5/5)

 ؛الراجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب) :( 4 / )قال الشيخ 
أما مجرد الفعل  ،بناء على النص المبيّن  ،إلا إذا كان بياناً امل من القول يدل على الوجوب

 (.فالصحيح أنه دال على الاستحباب
 . ( )(اارد لا يدل على الوجوب فعله ) :(255/ ) وقال
  ،دون أمْر به مما يتعبد به فهو من قبيل المستحب ما فعله النبي ) :(2/66)وقال 
 (.أن الفعل اارد مما يتعبد به يفيد الاستحباب ،في أصول الفقه ر ذلككما ذك

ولهذا من  ،الشيء على سبيل التعبد يقتضي سنيته فعل الرسول ) :(4/12)وقال 
الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا  أن فعل الرسول  :قواعد أصول الفقه

أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل  ،أو يكون بياناً لأمر ،إلا أن يقُرن بأمر ،للوجوب
 (.للاستحباب أما مجرد الفعل فإنه ،على الوجوب

  :قيد القاعدة
مما سبق من كلام الشيخ يمكن أن تقيد القاعدة بأن الفعل اارد لا يدل على الوجوب 

 :منها ،إلا في أحوال
 .إذا كان بياناً امل من القول يدل على الوجوب  - 
 .إذا قرن بأمر  - 
 .إذا كان بياناً لأمر -2
 .إذا اقعن بما يدل على الوجوب  -4

 :فروع القاعدة
 :منها على سبيل المثال ،يتفرع على هذه القاعدة عدة فروع

ه وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحم ،صحة الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء/  
 .( )محمول على الاستحباب ( )الاستنجاء على الوضوء النبي  وتقديم ،الله

                                                 

 (54و 5/5)و ( 67 / )و ( 442/ )وانظر   ( )

 (. 7 )، ومسلم ( 5 )ما رواه البخاري : من ذلك  ( )



 

 

استحباب الغسل من الإغماء لفعله /  
 .اارد ( )

استحباب افتتاح صلاة النافلة للمسافر إلى القبلة لفعل النبي / 2
والفعل  ،اارد (2)

 .يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة :وعلى المذهب ،اارد يدل على الاستحباب في الأصل
والفعل اارد يدل على  ،اارّد (4) استحباب سجود التلاوة للقارئ لفعل النبي/ 4

 .الاستحباب
 ،(5)اارّد لفعل النبي  ،استحباب افتتاح خطبتي الجمعة بحمد الله تعالى/ 5
 .أن من شرط صحة خطبتي الجمعة افتتاحهما بحمد الله تعالى :والمذهب
كان ) :بدليل أن النبي  ،قراءة آية فأكثر :يشعط على المذهب في خطبة الجمعة/ 6

  .(6)(يقرأ في خطبة الجمعة بسورة ق
 ،لأن الفعل اارد لا يدل على الوجوب ؛ولكن ليس هذا بدليل) :(5/54)قال الشيخ 

رآن متى ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشعط لصحة الخطبة قراءة شيء من الق
وهذه الرواية الثانية عن  ،وبيان الأحكام الشرعية ،تضمنت الموعظة المخثرة في إصلاح القلوب

 (.أحمد رحمه الله
فإن كان موجوداً فهو نفي  ،الأصل في نفي الشارع أنه نفي للوجود -7
 :فإن لم يمكن لصحة العبادة صار النفي للكمال ،للصحة

 (70/  ) ،(70 و0  /4) ،(16 /2) ،(52 / ) :مواضع القاعدة

                                                 

هااذا الحكاام ماان الأحكاام الااتي يساالك فيهااا ساابيل الاحتيااط فيفاارق فيهااا بااين بياان الحكاام قباال الفعاال وبعااده  : تنبياه ( )
 .كما سيأتي في القاعدة الأخيرة

 (.2 4)، ومسلم (627)رواه البخاري  ( )

أن رسااول الله صاالى الله عليااه وساالم كااان إذا سااافر فااأراد أن : )عاان أنااس رضااي الله عنااه( 5   )رواه أبااو داود   ( )
حااديث : وحسّاانه الألباااني في صااحيح أ  داود(.يتطااوع اسااتقبل بناقتااه القبلااة فكااي، ثم صاالى حيااث وجّهااه ركابااه

( 024.) 

ساجد النابي صالى الله : )عان ابان عبااض رضاي الله عناه قاال(  07 )لبخااري ماا رواه ا: في عدة أحاديث، منهاا  ( )
 (.والإنس عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن،

كانات خطباة النابي صالى الله علياه وسالم ياوم الجمعاة : )عن جاابر رضاي الله عناه قاال( 44( )267)رواه مسلم   ( )
 ...(.يقول على إثر ذلك وقد علا صوتهيحمد الله، ويثني عليه، ثم 

 .عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة(  27)رواه مسلم   ( )



 

 

نحن لا نرجع إلى تفسير النفي بنفي الكمال إلا إذا دل دليل ) :(70/  )قال الشيخ 
 (.على الصحة
 :ومثال نفي الصحة .لا خالق للكون إلا الله :مثال نفي الوجود) :(51 / )وقال في 

لا يخمن أحدكم حتى يحب  :ومثال نفي الكمال ( ).لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
  .( )لأخيه ما يحب لنفسه

 :فروع القاعدة
  :منها ،يتفرع على هذه القاعدة عدة فروع

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ) :لقوله  ؛عدم صحة صلاة من لم يقرأ الفاتحة/  
 .(الكتاب
لا ) :؛ لقوله يراد به نفي المشروعية والصحة النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر/  

 .(2)(صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
لا صلاة لمنفرد ) :لقوله  ؛عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر/ 2

 .(4)(خلف الصف
 .(5)(لا نكاح إلا بولي) :لقوله  ؛عدم صحة النكاح بدون ولي/ 4
 :ع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثرقط -8

 (06 / ) :مواضع القاعدة
 (.قطع نية العبادة بعد فعلها لا يخثر) :(06 / )قال الشيخ 

 :من أمثلة القاعدة
 .فلا تخثر هذه النية ،منه فراغنوى قطع الوضوء بعد ال

                                                 

 .عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه( 214)، ومسلم (756)رواه البخاري   ( )
 .عن أنس رضي الله عنه( 45) (2 )رواه البخاري   ( )

 .الله عنهعن أ  سعيد الخدري رضي ( 7 2)رواه مسلم   ( )

عن علي بان شايبان رضاي ( 5222)، وابن أ  شيبة في مصنفه ( 0  )، وابن حبان (002 )رواه ابن ماجه   ( )
 (.2 2/  )، وانظر إرواء الغليل (فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف: )الله عنه، وفيه

عاان أ  موسااى (  22 )، واباان ماجااه ( 0  )، والعمااذي (025 )، وأبااو داود (4/214)رواه الإمااام أحمااد   ( )
 (.25 /6)رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل 



 

 

 :الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر -9
 (2/272) ،(06 / ) :مواضع القاعدة
وكذا الشك بعد الفراغ  ،قطع نية العبادة بعد فعلها لا يخثر) :(06 / )قال الشيخ 

 (.فلا يخثر إلا بيقين ،أو في أجزاء العبادة ،سواء شككت في النية ،من العبادة
 :ومن نظم الشيخ

 تكثرُ  الشكوك إذا وهكذا * لا يخثرُ  الفعل بعد والشك
إلا أن يتيقن النقص  ،إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عية به) :(2/272) وقال
 (.أو الزيادة

 :القاعدة فروع
 :من أمثلة القاعدة

 ،شكاً منه محلا أدري هل نويتها ظهراً أو عصراً  :ثم قال ،لو أن رجلا صلى الظهر/  
 .فلا عية بهذا الشك

 .فإن هذا لا يخثر محلو شك بعد الفراغ من الصلاة هل سجد سجدة أو سجدتين/  
 ،ولم يمنع منه مانع ولم يفعله في عهد النبي  ( )كل شيء وجد سببه -11

 :فليس بمشروع
 ،( 6/6) ،(2  و11 و22 و66و  /5) ،(257و0  / ) :مواضع القاعدة

(7/ 47) 
كل شيء سببه موجود في : وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم) :(  /5) قال الشيخ
 .( )(فالتعبد به بدعة ،ولم يفعله ،عهد الرسول 

                                                 

 لا باااد أن يكاااون السااابب الموجاااود في عهاااده : ذكااار شااايخنا عباااد الكاااريم الخضاااير ضاااابطاً لهاااذه القاعااادة، فقاااال  ( )
ن الحاجاة إ: ومثّل على ذلك بالخط الذي يوضع في الصف، فقال ا ما معناه ا. مساوياً لسبب الموجود بعد عهده

 امتثااال الصااحابة لأمااره  - ضاايّق فيسااهل تسااوية الصااف فيااه  أن مسااجده  - : غااير مساااوية ماان وجااوه
ومثلااه الخااط : قااال. فيااه فاالا يثباات الخااط( الرماال)ماان  أن فاارم مسااجده  -2وحرصااهم علااى تسااوية الصاافوف 

 (.درض الموطأ)أمام الحجر الأسود 

فماا رآه النااض مصالحة نظار (: )...514/ )قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصاراط المساتقيم   ( )
 في الساابب المحااوج إليااه، فمااا كااان الساابب المحااوج إليااه أمااراً حاادث بعااد الناابي صاالى الله عليااه وساالم ماان غااير تفااريط
= 



 

 

أن كل ما وجد سببه في عهد  :والقاعدة الفقهية الأصولية الشرعية) :(47 /7)وقال 
 (.فالسنة تركه ،ولم يفعله ،الرسول 

 :فروع هذه القاعدةمن 
الجمعة في أسفاره  لعدم إقامة النبي  ،عدم مشروعية فعل صلاة الجمعة في السفر/  

 .مع وجود سببها وعدم وجود المانع
لعدم فعل النبي  ؛عدم مشروعية المناداة لصلاة الاستسقاء والعيدين خلافاً للمذهب/  
 ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي  ،ذلك مع وجود السبب وانتفاء المانع

 .أن ينادي لها
وإلى  :وقيل .وفي الجمعة :وقيل ،مشروعية مخالفة الطريق في صلاة العيدين خاصة/ 2

 .تسن مخالفة الطريق لكل من قصد أمراً مشروعاً  :وقيل .سائر الصلوات
 .واستدل بهذه القاعدة ،ب الشيخ أن مخالفة الطريق خاصة بصلاة العيدين فقطوصوّ 
سنّه وهو من الخلفاء الذين  لأن عثمان  ؛مشروعية النداء الأول لصلاة الجمعة/ 4

 .ولأنه سنّه لسبب لم يوجد في عهد النبي  ،أمرنا باتباع سنتهم
وهذا قد ) :(47 /7)ال الشيخ ق ،عدم مشروعية التكبير عند استلام الركن اليماني/ 5

وعلى هذا فلا يسن  ،ولم يكن يكي ،( )يستلمه فالركن اليماني كان الرسول  ،وجد سببه
 (.التكبير عند استلامه

 :الشارع لا يفرق بين متماثلين -11
 (   /  ) ،(2/215) ،(6/54) ،(70 / ) ،(54 و21/ ) :مواضع القاعدة

                                                 

منهااا فهنااا قااد يجااوز إحااداث مااا تاادعو الحاجااة إليااه، وكااذلك إذا كااان المقتضااي لفعلااه قائماااً علااى عهااد رسااول الله 
صاالى الله عليااه وساالم، لكاان تركااه الناابي صاالى الله عليااه وساالم لمعااارا زال بموتااه، وأمااا مااا لم يحاادث ساابب يحااوج 

الإحااداث، فكاال أماار يكااون المقتضااي لفعلااه  إليااه، أو كااان الساابب المحااوج إليااه بعااض ذنااوب العباااد، فهنااا لا يجااوز
علااى عهااد رسااول الله صاالى الله عليااه وساالم موجااوداً لااو كااان مصاالحة ولم يفعاال يعلاام أنااه لاايس بمصاالحة، وأمااا مااا 

 .إلخ...(. مصلحةحدث المقتضي بعد موته من غير معصية الخلق، فقد يكون 
لم أر : )عن ابان عبااض رضاي الله عناه قاال( 61  ) ما رواه مسلم: جاء استلام الركنين في عدة أحاديث، منها  ( )

 (.رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين



 

 

 ؛كما أنه لا يجمع بين متفرقين  ،بين متماثلينالشارع لا يفرق ) :(54 / ) قال الشيخ
 (.لا بصورها ،والعية في الأمور بمعانيها ،لأن الشرع من حكيم عليم

ولا أن تجمع بين  ،والشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين) :(   /  ) وقال
ذه ه ،وإذا اختلفا اختلف حكمهما ،فإذا تشابه الشيئان صار حكمهما واحد ،مختلفين أبداً 

وقد يبدو للإنسان في بعض الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما  ،قاعدة عامة في كل الشريعة
وليس من  ،وحينئذ يكون الخطأ من سوء فهمه ،وقد يبدو أنهما مفعقان ولم يفعقا ،لم يختلفا

 (.الحكم الشرعي
 :فروع القاعدة

 .كل ما كان مثل العمامة في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها/  
كإجزائها في خمس وعشرين   ،إجزاء بنت مخاا فيما دون خمس وعشرين من الإبل/  

 .من باب أولى
 :(   /  )قال  ،لكنها محدودة ،صوّب الشيخ أن عيوب النكاح غير معدودة/ 2

لا كماله فإنه يعتي عيباً يثبت به الخيار سواء للزوج أو  ،فكل ما يفوت به مقصود النكاح)
 (.للزوجة
القاعدة ) :(70 / )قال الشيخ  ،الماشي بالراكب في جواز التنفل في السفرإلحاق / 4

فإذا علمنا أن  ،ولا تجمع بين متفرقين ،العامة في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين
الشارع رخص في الصلاة حيث كان وجه بعيره من أجل أن يحمل الناض على كثرة النوافل 

 .(في الماشي هذا أيضاً  :نقول ،ولا يحرمهم
بل يعُطى حكماً  ،ولا يعُطى حكم اللحم ،جلد الميتة لا يعُطى حكم الشعر والوبر/ 5

إنه يعطى  :ولهذا نقول) :(22/ )قال الشيخ  ،وهو كونه يطهر بالدباغ ،وسطاً بينهما
 :حكماً بين حكمين

 .أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ :الحكم الأول 
 .والجلد بينهما ،ما كان خارج الجلد من الوبر والشعر فإنه طاهرأن  :الحكم الثاني 

ولا أن تجمع بين  ،وأنها لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ،وبهذا نعرف سمو الشريعة
ونجاسته بعد الموت من الحكم  ،ن طهارة الجلد بعد الدبغ من الحكمة العظيمةأو  ،مختلفين
 (.وليس كالشحم واللحم والأمعاء ،لأنه ليس كالشعر والوبر والريش ؛العظيمة



 

 

 :ل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعيما ثبت بمقتضى دلي -12
 (04 /  ) ،(5 7/4) ،( 4 /4) ،(10 و74 و65 / ) :مواضع القاعدة
فلا ينتقض إلا بدليل شرعي  ،ما ثبت بمقتضى دليل شرعي) :(65 / )قال الشيخ 

  .(آخر
فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل  ،ما ثبت بمقتضى دليل شرعي) :(74 /4)وقال 

  .(شرعي
أن من فعل شيئاً على وجه صحيح  :وهي ،وههنا قاعدة مهمة جداً ) :( 4 /4)وقال 

لأننا لو أبطلنا ما قام الدليل  ؛فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي ،بمقتضى الدليل الشرعي
  ....(ومشقة عليه وإعناتٌ للمكلّف ،على صحته لكان في هذا قول بلا علم على الشرع

 .(من فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء) :(5 7/4)وقال 
 :فروع القاعدة

لأنها ثبتت بمقتضى دليل  ؛إذا تمت مدة المسح والإنسان على طهارة فلا تبطل/  
أنه يستأنف  :والمذهب .وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي ،شرعي
 .الطهارة
 .إلا البول والغائط ،عدم انتقاا الوضوء بالخارج من غير السبيلين قلّ أو كثر/  
فيكون النقض  ،ما لم يخرج منه شيء ،عدم انتقاا الطهارة بمس المرأة ولو بشهوة/ 2

 .بذلك الخارج
ان النسب إذا ككافأة في فسخ نكاح المرأة مع عدم المليس لأحد من الأولياء / 4

 .النكاح صحيحاً 
سواء  ،صحة صلاة المأموم خلف الإمام المحدث إذا جهل حدث إمامه مطلقاً / 5

 .( )أو جهل المأموم وحده ،جهل الإمام والمأموم
 : رفما أتى في الشرع ولم يحدد فمرجعه إلى الع -13

 ،(75 /2 ) ،(0/220 ) ،(02 و5/44) ،( 7 / ) :مواضع القاعدة
( 4/24 ) 

                                                 

 (.42 ا40 /4)انظر تفصيل الحالات في   ( )



 

 

أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه إلى  :القاعدة المعروفة) :( 7 / ) قال الشيخ
 :قيل كما  ،العرف

 بالشرع كالحرز فبالعرف احدُدِ * يحددِ  ولم ما أتى وكل
 :كما  ،العلماء إذا أطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجع في ذلك إلى العرف) :(5/44)وقال 

 .له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرفوليس  ،أن الكتاب والسنة إذا أطلق الشيء فيهما
 (.هذه قاعدة مفيدة

 :من فروع القاعدة
 :ما يلي تهافمن أمثل ،لهذه القاعدة أمثلة كثيرة

 .يرجع في إحياء الموات إلى العرف فما عدّه الناض إحياءً فهو إحياء/  
ويجزئ التكفير بما يجزئ ) :عند قول الماتن في كفارة الظهار( 74 /2 )قال الشيخ /  

لأن  ؛الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون طعاماً للناض :قال( في فطرة فقط
ولم يذكر من  ،فذكر الإطعام ،[4: الآية]ااادلة  فإَِطْعَامُ سِتِّيَن مِسْكِيناً  :الله تعالى قال
 .العرف فيرجع في ذلك لما جرى به ،أي نوع يكون

 .يرجع في تحديد حرز السرقة إلى العرف/ 2
 :لا ضرورة في الدواء -14

 (5/22 ) ،(452/ ) :مواضع القاعدة
أن الإنسان  :ووجه ذلك .لا ضرورة في دواء :القاعدة العامة) :(452/ )قال الشيخ 

 .( )(وقد لا يُشفى به ،بدونه قد يُشفى
 ( ):الاطراد العرفي كالشرط اللفظي -15

 (222و17 و16 /  ) ،(1/455) :مواضع القاعدة

                                                 

، ثم ..(ولايس التاداوي بضارورة؛ لوجاوه(: )562/  مجماوع الفتااوى )قال شايخ الإسالام ابان تيمياة رحماه الله في   ( )
 .خمسة أوجه، فراجعهاذكر لذلك 

وذكار لهاا أمثلاة، انظار علاى سابيل المثاال ( المشاروط عرفااً كالمشاروط لفظااً : )عيّ ابن القيم عن هذه القاعادة بقولاه  ( )
 (.07 و5/12زاد المعاد )



 

 

يعني الاطراد العرفي كالشرط  ،والعرف المطرد كالشرط اللفظي) :(1/455)قال الشيخ 
  (.اللفظي

الشرط  :وبعضهم يعي بقوله ،وما اطرد به العرف كالمشروط لفظاً ) :(222/  )وقال 
 (.العرفي كالشرط اللفظي

 :فروع القاعدة
لأن الشرط العرفي   ؛يرجع فيما يلزم العامل ورب المال إلى العرف :من باب المساقاة/  

 .كالشرط اللفظي
فكل ما كان معروفاً ومطرداً  ،يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف/  

 .أنه يلزم أحدهما تجاه الآخر كان كالمشروط في العقد
فليس له الفسخ  ،مسلمةولم يكن قد اشعطها  ،لو عقد على امرأة فبانت كتابية/ 2

لكن لو كان في بلد أهله مسلمون فلا يشعط للفسخ أن يشعط أنها  ،على المذهب
لكن لاحظ أن ) :(16 /  )قال الشيخ  ،لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ؛مسلمة

فإذا كان في بيئة أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشعط أنها ... الشرط العرفي كالشرط اللفظي
 (.ولا إشكال ،فلو تبين أنها غير مسلمة فله الفسخ ،لأنه معروف أنها مسلمة ؛مسلمة
 ؛فليس له الفسخ على المذهب ،ولم يكن اشعطها بكراً  ،لو تزوّج امرأة فبانت ثيباً / 4

لاحتمال زوال بكارتها بسبب من  ؛حتى ولو علم أنها لم تتزوّج من قبل ،لأنه لم يشعط
أنه من لم يعُلم أنها  :الصحيح في هذه المسألة) :(17 /  ) قال الشيخ ،الأسباب
 (.فإن اشعاط كونها بكراً معلوم بالعرف ،تزوّجت

 :إذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول -16
 (22 / ) :مواضع القاعدة

 :فروع القاعدة
لأن الشرع ربطه بعلّة لا  ،يتفرعّ على هذه القاعدة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء

وإذا  ،علة لا يمكن أن تزول ( )في حديث طلق) :(22 / )قال الشيخ  ،يمكن أن تزول
                                                 

، وابااااان ماجاااااه (65 )، والنساااااائي (25)، والعماااااذي (22 )و( 2 )، وأباااااو داود (  /4)رواه الإماااااام أحماااااد   ( )
الرجااال يمساااه ذكاااره في : أن رجااالًا ساااأل النااابي صااالى الله علياااه وسااالم: طلاااق بااان علاااي رضاااي الله عناااهعااان ( 422)

= 



 

 

 ،لأن الحكم يدور مع علته ؛ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول
ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان  (إنما هو بضعة منك) :والعلة هي قوله
 (.فلا يمكن النسخ ،ليس بضعة منه

لحديث والأمر في ا ،النهي إذا كان في حديث ضعيف يكون للكراهة -17
 :الضعيف يؤخذ منه الاستحباب

 ( 46/  ) ،(4  /6) ،( 5 /4) ،(252/ ) :مواضع القاعدة
 :قال -سن له الغسل... غسّل ميتاً ومن  - :عند قول الماتن( 252/ )قال الشيخ 

 ،أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم :وهذا مبني على قاعدة وهي)
لأن الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى  ؛والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب

في النكت على المحرّر  وهذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح ،دليل تيأ به الذمة لإلزام العباد به
 ،ومراده ما لم يكن الضعف شديداً بل محتملًا للصحة ،في باب موقف الإمام والمأموم

 (.والاحتياط لا يوجب الفعل أو العك ،فيكون فعل المأمور وترك المنهي من باب الاحتياط
ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم يكن مردوداً ) :(4  /6) وقال

فإن كان أمراً فهو بين الإيجاب  ،وإذا ولّد شبهة كان في منزلة بين منزلتين ،فإنه يولد شبهة
وإن كان نهياً فهو بين التحريم والإباحة فيكون  ،وبراءة الذمة فيكون الأمر للاستحباب

 .( )(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) :وهذه قاعدة قد تخخذ من قول النبي  ،مكروهاً 
 (.لأن ضعف سنده يتبعه ضعف الحكم) :( 46/  )وقال 

 :قيد القاعدة

                                                 

لا يخطاب : )أن البعض ادعى نسخ حديث: ومن الأمثلة (.إنما هو بضعة منك لا،: )الصلاة، أعليه وضوءمح قال
كاان أن تازول وهااي إن النهااي عان الخطبااة علاى خطباة أخيااه معلال بعلاة لا يم: ، فقيال..(أحادكم علاى خطبااة أخياه

إذا رأيااتم الجنااازة ) :في قولااه صاالى الله عليااه وساالمأن الأماار بالقيااام : وماان الأمثلااة. الأخااوة، فيمتنااع نسااخه لااذلك
. ، قياال إنااه منسااود بقعااوده صاالى الله عليااه وساالم بعااد ذلااك(152)رواه مساالم (.فقومااوا حااتى ملفكاام أو توضااع

لكان (. 160)مسالم (. أليسات نفسااً : )إن النسخ لا يمكن؛ لأنه علل بعلة لا يمكن أن تازول، وهاي قولاه: فقيل
 .المنسود هو الوجوب، فيكون الأمر للاستحباب

. عااان الحسااان بااان علاااي رضاااي الله عناااه(   57)، والنساااائي (2 5 )، والعماااذي (00 / )رواه الإماااام أحماااد   ( )
 (. 44/ )وصححه الألباني في إرواء الغليل 



 

 

بل  ،مما سبق من كلام الشيخ يتبين أن القاعدة مقيدة فيما إذا كان الضعف غير شديد
 (.بشرط ألا يكون الضعف شديداً ) :( 5 /4)وقال الشيخ  ،محتمل للصحة
 (.هذا ما لم يكن الضعف شديداً بحيث لا يقبل) :( 46/  ) وقال

 :القاعدةفروع 
 .( )لوروده في حديث ضعيف ؛استحباب الغسل من تغسيل الميت/  
يء العهيب من ذلك ا ،كراهة أن يقوم الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين/  

 .( )ضعيف في حديث
ايء العهيب من ذلك في حديث  ؛كراهة أن يخم الرجل قوماً أكثرهم يكرهه بحق/ 2
 .(2)ضعيف

 (4):عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز تأخير البيان -18
 ( 2 /7) ،( 6/40) ،(264/ ) :مواضع القاعدة

 :فروع القاعدة
 :منها ،لهذه القاعدة عدة فروع

للرجل الذي كان جنباً  لقوله  ؛إجزاء تعميم البدن بالغسل مرة في غسل الجنابة/  
كيف   ولم يبين النبي ) :(264/ )قال الشيخ  ،(5)(خذ هذا وأفرغه عليك) :ولم يصلّ 

لأن تأخير البيان  ؛لبيّنه له ولو كان الغسل واجباً كما اغتسل النبي  ،يفرغه على نفسه
 (.عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز

                                                 

 .عن أ  هريرة رضي الله عنه( 112)، والعمذي (20 / )وهو ما رواه الإمام أحمد   ( )
إذا أم الرجال : ) عناه عان النابي صالى الله علياه وسالم أناه قاالعن حذيفة رضي الله( 512)وهو ما رواه أبو داود   ( )

 (. 22/ )وانظر إرواء الغليل (. القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم

العباد الآباق : ثلاثاة لا تجااوز صالاتهم آذانهام: )عن أ  أمامة رضي الله عنه مرفوعااً ( 260)وهو ما رواه العمذي   ( )
وفي الباااب أيضاااً عاان انااس باان (. وزوجهااا عليهااا ساااخط، وإمااام قااوم وهاام لااه كااارهونحااتى يرجااع، واماارأة باتاات 

 . مالك، وعن عمرو بن الحارث
ناَا جَمْعَاهُ وَقاُرْآناَهُ  إِن   :تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز وواقع عند الجمهور، يدل علياه قولاه تعاالى  ( ) ( 7 )عَلَياْ

نَا باَيَانهَُ ( 2 )هُ فَإِذَا قاَرَأنْاَهُ فَات بِعْ قاُرْآنَ  ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجاوز؛ [1 -7  :القيامة. ]ثُم  إِن  عَلَياْ
 (. 2/45شرح الكوكب المنير )انظر . لأن ذلك يخدي إلى التكليف بما لا يطاق وهو ممتنع شرعاً 

 . عن عمران بن حصين رضي الله عنه( 227)رواه البخاري   ( )



 

 

 ؛إذا جاز لبس الخفين للمحرم لم يلزمه أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين/  
ولو كان  ،( )..(.من لم يجد النعلين فليلبس الخفين) :خطب الناض بعرفة وقال لأن النبي 

 .البيان عن وقت الحاجة القطع واجباً لم يخخر النبي 
 :الحقائق تحمل على عرف الناطق بها -19

 (  /1) ،( 2 /2) ،(6/251) ،(262/ ) :مواضع القاعدة
على عرف الناطق  ملأن الحقائق تح :القاعدة في أصول الفقه) :(262/ )قال الشيخ 

وإذا كان من أهل اللغة حملت  ،فإن كان الناطق الشرع حملت على الحقيقة الشرعية ،بها
 (.وإذا كان من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية ،على الحقيقة اللغوية

 (.الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به) :(6/251) وقال
أن المرجع فيما يتداوله الناض من  :ينبغي أن نعرفها وهذه قاعدة) :( 2 /2) وقال

رجعنا إلى اللغة ما  ،أو كان العرف مضطرباً  ،فإن لم يكن عرف ،الكلام والأفعال إلى العرف
فإن كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة على كل  ،لم يكن للشيء حقيقة شرعية

 (.الحقائق
 :فروع القاعدة

 ،على الوضوء اللغوي ( )وهو جنب إذا أراد أن ينام لا يصح حمل وضوء النبي /  
 .بل المراد به الوضوء الشرعي

مما لم يحدده  -فيما يتبع الأرا وما لا يتبعها فيرجع  ،إذا تبايع شخصان أرضاً /  
 .إلى العرف -الشرع 

 (2):البدل له حكم المبدل -21
 (12 /1) ،( 7 /7) ،(257/ ) :مواضع القاعدة

                                                 

عاان اباان عباااض رضااي الله عنهمااا واللفااظ للبخاااري، وجاااء أيضاااً في ( 72  )، ومساالم ( 24 )رواه البخاااري   ( )
 (. 71  )مسلم من حديث جابر بن عبد الله بعد حديث ابن عباض 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاان إذا أراد أن يناام : )عن عائشة رضي الله عنها( 205)روى الإمام مسلم   ( )
لكان لفاظ الحاديث هناا صاريح في إرادة الوضاوء الشارعي؛ لأنهاا (. و جنب، توضأ وضوءه للصالاة قبال أن ينااموه

كاان إذا : )بلفاظ( 56 )، وقاد جااء في بعاض الألفاام عادم التصاريح، كرواياة النساائي (وضوءه للصالاة: )قالت
 .ن قوله في عدة أحاديثوقد جاء ذلك م(. أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه

يقاوم البادل مقاام المبادل ويسااد : القاعادة الثالثاة والأربعاون بعاد المائااة(: )2/72تقريار القواعااد )قاال ابان رجاب في  ( )
 (.مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة



 

 

 (.القاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل) :(275/ ) قال الشيخ
 :فروع القاعدة

 .والبدل له حكم المبدل ،لأنه بدل عن طهارة الماء ؛التيمم رافع للحدث/  
فلو اشعوا بعين المال حاجة  ،ماله رجع بعينه أو صغيراً  أو مجنوناً  من أعطى سفيهاً /  

لو أن رجلًا أعطى  :ومثال ذلك ،لأن البدل له حكم المبدل ؛فلمن أعطاهم الرجوع بها
ولو اشعى اانون بالمال غرضا كساعة مثلا فله  ،مجنوناً مالًا فله الرجوع بعين هذا المال

 .الرجوع بها
 :يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصهذكر بعض أفراد العام بحكم  -21

( 2 7/4) ،( 45و 2 /6) ،(1  /2) ،( 21/ ) :مواضع القاعدة
(  /2 7)، ( 2/222)، ( 4/  1) 

وتقرير ، فليس بقيد ،إذا قيّد اللفظ العام بما يوافق حكم العام) :( 21/ )قال الشيخ 
 .لا يقتضي مصيصه ،أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام :هذه القاعدة

 -وهو من الطلبة-أكرم زيداً  :فإذا قلت ،فهذا عام .أكرم الطلبة :إذا قلت :مثال ذلك
 (.لأني ذكرته بحكم يوافق العام ؛فهذا لا يخصص العام
 وممن كان يذكرها دائماً  ،الأصوليون الدينا قاعدة ذكره) :(1  /2) :وقال الشيخ
أنه إذا ذكر بعض أفراد العام ( أضواء البيان)والشنقيطي في ( نيل الأوطار)الشوكاني في 

ا التخصيص أن يذكر بعض أفراد إنم، فإن ذلك لا يدل على التخصيص ،بحكم يطابق العام
مصيص بعض أحكام العام  :ولهذا يقولون في تعريف التخصيص...العام بحكم يخالف العام

أما إذا كان  ،فلا بد أن يكون مخالفاً  .الحكم إخراج بعض أفراد العام من :أو .بحكم مخالف
يفيد  نه لاأما حكاه صاحب أضواء البيان يرون موافقاً فإن جمهور الأصوليين ك

  .( )(التخصيص
  :قيد القاعدة

                                                 

باب متنوعاة تاارة وذكار الخااص ماع العاام يكاون لأسا) (:75 /0 مجماوع الفتااوى )قال شيخ الإسالام ابان تيمياة  ( )
 (.العموم وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه ،...ه خاصيّة ليست لسائر أفراد العاملكونه ل



 

 

أما إذا كان  ،وهذه القاعدة إنما هو في غير التقييد بالوصف) :( 21/ )قال الشيخ 
أكرم ااتهد  :ثم قلت ،أكرم الطلبة :كما لو قلت  ،التقييد بالوصف فإنه يفيد التخصيص

 (.لأن التقييد بوصف ؛فذكر ااتهد هنا يقتضي التخصيص ،من الطلبة
 :القاعدة فروع
وجعلت ) :لا يخصص عموم قوله  ( )(وجعلت تربتها لنا طهورا) : النبي قول/  

 .لأن اللفظ العام قيّد بما يوافق حكم العام فلا يكون قيداً  ؛( )(لي الأرا مسجداً وطهورا
 (4)على القول بأن الرقة هي الفضة المضروبة (2)(وفي الرقة ربع العشر) : النبي قول/  

 .فإنه لا يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الفضة مطلقاً 
كان إذا قعد في ) عن ابن عمر أن رسول الله  (5)ما جاء في صحيح مسلم/ 2

التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 
أيضا عن ابن  (6)لا يخصص عموم ما جاء في صحيح مسلم( ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة

كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي ) عمر أن النبي 
وعليه فإنه يستحب قبض خنصر اليمنى وبنصرها والتحليق بالإبهام ( الإبهام فدعا بهاتلي 

 .ولا مصص هذه الهيئة بالجلوض للتشهد ،والوسطى في جلسات الصلاة
 جاءت امرأة إلى رسول الله  :قال عن ابن عباض  (7)ما جاء في الصحيحين/ 4
أرأيت لو كان ) :قال محأفأصوم عنهايا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر  :فقالت

لا ( فصومي عن أمك) :قال ،نعم :قالت( محعلى أمك دين فقضيته أكان يخدى ذلك عنها

                                                 

 .عن حذيفة رضي الله عنه(   5)رواه مسلم   ( )

 .عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه(   5)، ومسلم (225)رواه البخاري   ( )
: في الكتاااب الااذي كتباااه أبااو بكاار لأناااس رضااي الله عنهمااا لماااا وجهااه إلى البحاارين وفياااه( 454 )رواه البخاااري   ( )

 (.هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين)
ة اسام للفضاة مطلقااً، الرقا: لا نسلّم أن الماراد بالرقاة الساكة المضاروبة؛ لأن ابان حازم قاال(:  2 /6)قال الشيخ   ( )

 .كلامه ا رحمه الله ا. إلخ...سواء ضربت أم لم تضرب

 (.5  ( )520)رواه مسلم   ( )

 (.6  )و ( 4  ( )520)رواه مسلم   ( )

 .عن ابن عباض رضي الله عنه( 56 ( )42  )، ومسلم (152 )رواه البخاري   ( )



 

 

من مات وعليه ) :قال أن رسول الله  عن عائشة  ( )يخصص ما جاء في الصحيحين
وهذا غير صحيح لما  ،حيث خصصه بعض أهل العلم بصوم النذر( صوم صام عنه وليه
 :( 6/45)قال الشيخ  ،ولأن صوم النذر بالنسبة لصوم الفرا قليل ،ذكر من القاعدة

وعليه فإن  ،( ).!(كيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادرمح)
 .حديث عائشة يشمل ما كان من الصوم واجباً بأصل الشرع والواجب بالنذر

..( .حق المسلم على المسلم ست) :لعموم قوله  ؛ة المسلموجوب إجابة دعو / 5
 :عن طعام الوليمة ولا يخصص هذا العموم بقوله  ،(2)(وإذا دعاك فأجبه)وذكر منها 

مصيص وليمة العرض ) :(7 2/  )قال الشيخ  ،(4)(ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله)
لأن ذلك من باب ذكر بعض أفراد  ؛العرض بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب

 (.وذكر بعض أفراد العام بحكم مطابق للعام لا يقتضي التخصيص ،العام
عقل الكافر ) :لعموم قوله  ،دية الكفار كلهم على النصف من دية المسلم/ 6

ولا يخصص هذا العموم بأهل الكتاب لحديث عمرو بن شعيب عن  (5)(نصف عقل المخمن
قال  ،(6)(قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين)  أبيه عن جده أن النبي

ومصيص الكتا  ببعض الألفام لا يقتضي مصيص الحكم  :قالوا) :(1  /4 )الشيخ 
 .ثم ذكر القاعدة (أو تقييده
لعموم قوله  ،الإحصار لا يختص بالعدو فيدخل فيه الحصر بالمرا وذهاب النفقة/ 7
فإَِذَا  :وأما قوله تعالى [16 : الآية]البقرة  فَمَا اسْتاَيْسَرَ مِنْ الْهدَْيِ فإَِنْ أُحْصِرْتُُْ  :تعالى
 .للقاعدة ؛وهذا لا يقتضي التخصيص ،فهذا ذكر بعض أفراد العام ...أمَِنتُمْ 

                                                 

 (.47  )، ومسلم ( 15 )رواه البخاري   ( )

هااو الااذي تمكاان ماان : لكاان ماان هااو الااذي إذا مااات كااان القضاااء واجباااً عليااهمح الجااواب(:  6/45)قااال الشاايخ   ( )
 .صم عنه: القضاء فلم يفعل فإذا مات قلنا لوليه

 .، واللفظ لمسلمعن أ  هريرة ( 5( ) 6  )، ومسلم (40  )أخرجه البخاري   ( )

 .، واللفظ لمسلمعن أ  هريرة ( 0  ( ) 42 ) ومسلم، (77 5) أخرجه البخاري  ( )

 (.4207) ، والنسائي واللفظ له(2 4 )رواه العمذي   ( )

 (.644 )ماجه  وابن( 4206)، والنسائي ( 701)رواه أحمد  ( )



 

 

لأن المؤثر قد  ،عدم السبب المعيّن لا يقتضي انتفاء المسبَّب المعيّن -22
 :يكون شيئاً آخر

 (5 4/ ) :مواضع القاعدة
انتفاء الدليل  :عيّ بعضهم عن مضمون هذه القاعدة بقوله) :(5 4/ )قال الشيخ 

 (.لأنه قد يثبت بدليل آخر ؛المعين  لا يستلزم انتفاء المدلول
 :من فروع القاعدة

 ،فمتى زالت زال حكمها ،فالنجاسة عين خبيثة ،عدم اشعاط الماء لإزالة النجاسة
قال الشيخ  ،ر لا تنفي أن غير الماء قد يكون مطهراً والأدلة الواردة في أن الماء مطه

لكن إثبات كونه  ،وأنه أيسر شيء تطهر به الأشياء ،لا ينكر أن الماء مطهر) :(5 4/ )
أن عدم السبب المعيّن لا  :لأن لدينا قاعدة وهي ،مطهراً لا يمنع أن يكون غيره مطهراً 

 (.لأن المخثر قد يكون شيئاً آخر ،يقتضي انتفاء المسب ب المعيّن 
 ؛وأما ذكر الماء في التطهير في الأدلة السابقة فلا يدل تعيينه على تعيّنه) :(20/ )قال 

 (.وأيسر على المكلف ،لأن تعيينه لكونه أسرع في الإزالة
 :ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال -23

 ( 41/ ) :مواضع القاعدة
 :روع القاعدةمن ف

 :( 41/ )قال الشيخ  ،ولو كانت مميّزة ،أن المستحاضة المعتادة تمكث عادتها
 .( )(امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك) :لأم حبيبة بنت جحش واستدلوا بقوله )

فلمّا لم ،  للعادة، واحتمال وجود التمييز معها ممكن، ولم يستفصل النبي  فردها النبي 
وأن المسألة على سبيل  ،احتمال وجود التمييز عُلم أنها ترجع إلى العادة مطلقاً يستفصل مع 

أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة  :إذ من القواعد الأصولية المقررة ،العموم
 (.العموم في المقال

                                                 

 .من حديث عائشة رضي الله عنها( 224)رواه مسلم   ( )



 

 

العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه  -24
 ( ):الوجوه

 (5/221) ،(2  و6  و12و2/20) ،(65و56/ ) :مواضع القاعدة
أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي  :والقاعدة) :(56/ )قال الشيخ 

 :وتنويعها فيه فوائد ،للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه
 .ونشر أنواعها بين الناض ،حفظ السنة :أولاً 
 .( )ا قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعملفإن بعضه ،التيسير على المكلف :ثانياً 
 .وعدم ملله وسآمته ،حضور القلب :ثالثاً 
 (.العمل بالشريعة على جميع وجوهها :رابعاً 
اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه  -رحمهم الله-والعلماء ) :(1 /2)وقال 

 ،أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى ،هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها ،متنوعة
وهو أن العبادات  ،القول الثاني الوسط :والصحيح محجمعه أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن

 .(ومرة على الوجه الآخر ،وجه الواردة على وجوه متنوعة تفعل مرة على
وهي أنه يجب على الإنسان الذي يفعل  ،ولكن ههنا مسألة) :(7  /2)وقال الشيخ 

 .(فإن شك رجع إلى ما تيقنه ،ه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منهاهذ
 :قيد القاعدة

                                                 

العبااادات الااواردة علااى وجااوه متعااددة يجااوز : القاعاادة الثانيااة عشاارة(: )72/ تقرياار القواعااد )قااال اباان رجااب في   ( )
هال فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيهاا مان غاير كراهاة لبعضاها، وإن كاان بعضاها أفضال مان بعاض، لكان 

الأول، واختااار ظاااهر كاالام الأصااحاب  محأو فعاال جميااع الأنااواع في أوقااات شااتىمح الأفضاال المداومااة علااى نااوع منهااا
قااال شاايخ الإساالام اباان تيميااة في (. تنوعااه في الثاااني؛ لأن فيااه اقتااداءً بااالنبي  -رحمااه الله  -الشاايخ تقااي الاادين 

وعقاد (. والأفضال أن ياأتي في العباادات الاواردة علاى وجاوه متنوعاة بكال ناوع منهاا(: ) 5/22الفتاوى الكايى )
: في الكالام علاى العباادات الاتي جااءت علاى وجاوه متنوعاة، ومماا قاال فياه( 225/   مجماوع الفتااوى)فصلًا في 

 إن بعاض تلاك الأناواع أفضال ا فالاقتاداء باالنبي : من أنواع متنوعاة ا وإن قيال ما فعله النبي ) (:227/  )
 ...(.في أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر

إذا كاناات إحاادى الصاافات أقصاار ماان الأخاارى، كمااا في : وربمااا يكااون هناااك فائاادة رابعااة(: 2/20)قااال الشاايخ   ( )
 .إلخ...الذكر بعد الصلاة، فإن الإنسان يحب أحياناً أن يسرع في الانصراف



 

 

قال الشيخ  ،يشعط أن لا يكون في التنويع في هذه العبادات تشويش على العامة
 (بشرط أن لا يكون في هذا تشويش على العامة أو فتنة) :(65/ )

 :من فروع القاعدة
كل ) :(56/ )قال الشيخ  ،( )حسب ما جاءت به السنةالتنويع في الأذان على /  

وبهذا  ،أن يخذن بهذا تارة :بل الذي ينبغي ،ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز
 (.وبهذا مرة كان أولى ،فإذا أذنت بهذا مرة) :وقال (.تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة

 .( )التنويع في صفات الإقامة/  
 .(2)وأحياناً إلى فروع الأذنين ،حذو المنكبين أحياناً  رفع اليدين إلى/ 2
 :ومنها ،الإتيان بصيغ الحمد بعد الرفع من الركوع/ 4
  .(5)(ربنا لك الحمد) -ب  .(4)(ربنا ولك الحمد) -أ  
 .(7)(اللهم ربنا ولك الحمد) -د  .(6)(اللهم ربنا لك الحمد) -ج  
 :وهي كما يلي ،على ما جاءت به السنة ،التنويع في صفات التورك/ 5
أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على  :الصفة الأولى 
 .(2)وتكون الرجل اليمنى منصوبة ،مقعدته
 .(1)ويخرجهما من الجانب الأيمن ،أن يفرم القدمين جميعاً  :الصفة الثانية 
 .(0 )ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى ،أن يفرم اليمنى :الصفة الثالثة 
 .التنويع في صفات التشهد الواردة في السنة/ 6

                                                 

( )  ( /56 .) 
( )  ( /65.)          

( )  (2/20.) 

 (.77( )  4)، ومسلم ( 72)أخرجه البخاري   ( )
 (.721)أخرجه البخاري   ( )
 (. 7( )401)، ومسلم (716)أخرجه البخاري   ( )
 (.715)أخرجه البخاري   ( )
 (.2 2)أخرج هذه الصفة البخاري   ( )
 (.165)أخرجه أبو داود   ( )
 (.   ( )571)أخرجه مسلم   (  )



 

 

 .التنويع في القراءات الواردة في قراءة القرآن الكريم لمن كان مجوّداً لها/ 7
 .التنويع في صفات التسبيح بعد الصلوات المكتوبة/ 2
فقد جاء في  ؛وأحياناً خمساً  ،اً أربعاً فيكي أحيان ،التنويع في الصلاة على الميّت/ 1

وأخي أن ذلك من فعل النبي  ،صلى على جنازة خمساً  أن زيد بن أرقم  ( )صحيح مسلم
 .النبي 

  :ينقلب نفلاً ما بان عدمه -25
 (2  / ) :مواضع القاعدة
ام قبل إذا تبيّن أن تكبيرة الإحر -فإن قيل في الصورة الثانية ) :(7  / )قال الشيخ 

إنما ) :وقد قال النبي  ،لماذا صارت نفلًا وهو لم ينوها : -فتكون الصلاة نفلاً الوقت 
نية صلاة ونية   :صلاة الفريضة تتضمن نيتين :أن يقال :فالجواب مح( )(الأعمال بالنيات
ولهذا  ،فيبقى نية كونها صلاة ،فنية كونها فريضة بطلت لتبيّن أنها قبل الوقت ،كونها فريضة

كفائتة لم   ،وينقلب نفلًا ما بان عدمه :نا قاعدة ذكرها الفقهاء في قولهمينبغي أن يذكر ه
 .(وفرا لم يدخل وقته ،تكن

 :من أمثلة القاعدة
ثم تبين  ،فصلى ،إنسان ظن أن عليه صلاة فائتة :مثال ذلك) :(2  / )قال الشيخ 

أن  :ومثال الفرا الذي لم يدخل وقته .فتكون هذه الصلاة نافلة ،أنه قد صلاها من قبل
 ،فتكون هذه نافلة ،ثم يتبين أنها لم تغرب ،يصلي المغرب ظناً منه أن الشمس قد غربت

 (.ويعيدها فرضاً بعد الغروب
 :واجب في العبادة فهو شرط لصحتها كل -26

 ( 5 / ) :مواضع القاعدة
العورة في الصلاة استدل الشيخ على اشعاط سع العورة لصحة الصلاة بوجوب سع 

إن كان ) :وبقوله  ،[ 2: الأعراف] ..خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد   :بقوله تعالى

                                                 

 (.157) أخرجه مسلم ( )
 .عن عمر رضي الله عنه( إنما الأعمال بالنيات)قوله باب ومسلم في كتاب الإمارة، ، ( )رواه البخاري  ( )



 

 

فلا بد من ) :( 5 / )قال الشيخ  ،( )(وإن كان ضيقاً فاتزّر به ،واسعاً فالتحف به
فالقاعدة  ،فكل واجب في العبادة شرط لصحتها ،وإذا كان واجباً في العبادة ،الاتزّار
فإذا تركه الإنسان عمداً بطلت هذه  .أن كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها :الشرعية
 ،ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمداً بطلت صلاته ،العبادة

 (.وكذلك بقية الواجبات لو تركها متعمداً بطلت الصلاة
 :د يرخص للصغار ما لا يرخص للكبارق -27

 (02 / ) :مواضع القاعدة
 :(02 / ) قال الشيخ في معرا تقريره لحكم ألعاب الصغار المشتملة على التصاوير

 :لما ذكر بعض آلات اللهو قال ،في باب السبق -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية )
 .( )(لأن طبيعة الصغار اللهو .إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار

 :القاعدةمن أمثلة 
  لأن عائشة ؛يرخص للصغار في الدمى التي من الخرق والعهن وما أشبه ذلك

وكان الصحابة يعطون صغارهم اللعبة  ،(2)كانت تلعب بالبنات من اللُعب في بيت النبوة
 .(4)يلهونهم بها حتى يتموا صيام يوم عاشوراء من العهن إذا بكوا

 وقد يكون لها حركة وصوت ،صورة الإنسانأما الدمى التي من البلاستيك وتكون على 
لأنها دقيقة  ؛قد يقول القائل إنها حرام) :وقال الشيخ فيها ،فهذه قد توقف الشيخ في تحريمها

ولها  ،ولكن صورة تفصيلية ،ليست صورة إجمالية :أي ،على صورة الإنسان تماماً  ،التصوير
ولم ينكر عليها النبي  ،ب بالبناتلأن عائشة كانت تلع ؛وقد نقول إنها مباحة ،أعين تتحرك

.) 
 (.لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها ،فأنا أتوقف في تحريمها) :وقال
 :ما كان من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه -28

 ( 0 2/4) ،(5  / ) :مواضع القاعدة

                                                 

 (.0 20)، ومسلم ( 26)رواه البخاري   ( )

 (.6  /20مجموع فتاوى شيخ الإسلام )انظر   ( )

 .رضي الله عنهامن حديث عائشة  (440 )، ومسلم (20 6)رواه البخاري   ( )
 .رضي الله عنهامن حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء ( 26  )، ومسلم (160 )رواه البخاري   ( )



 

 

فَص لَ لَكُمْ مَا حَر مَ وَقَدْ  :لقوله تعالى ؛أن المحرم لا يباح إلا للضرورة :قاعدة الشرع
فإذا كان المحرم من باب تحريم الوسائل  .[1   :الأنعام. ]..عَلَيْكُمْ إِلا  مَا اضْطرُرِْتُُْ إِليَْهِ 

 .فإنه يباح للحاجة
 ،( )ذكر أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة) :(5  / )قال الشيخ 

 ....(وضربوا لذلك مثالاً بالعرايا
 :من أمثلة القاعدة

رحمن بن عوف والزبير لعبد ال فقد رخص النبي  ،إباحة لبس الحرير لحاجة كالحكة/  
وذلك لأن تحريم لبس  ،( )أن يلبسا الحرير لحكة كانت بهما -رضي الله عنهما-بن العوام 

 ،فالحرير في نفسه لباض زينة وهو من اللباض الطيب ،الحرير للرجال من باب تحريم الوسائل
 .(2)ولكنه حرّم لما كان مدعاة لتنعم الرجل كتنعم المرأة

والجهل بالتساوي كالعلم  ،مع ما فيها من الجهل بالتساوي ،إباحة العرايا/  
بخلاف  ،لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل ؛ولكنها أبيحت للحاجة ،بالتفاضل

ولما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل  ،النسيئة فهو من باب تحريم المقاصدربا 
 .(4)أبيح منه ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا

لأن تحريم الذهب والفضة من باب تحريم  ؛(5)جواز الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة/ 2
 .عاظمالوسائل لما يخدي استعمالهما من الفخر والخيلاء والكي والت

 :لمكروه يباح للحاجةا -29
 (2/1 ) ،(24 /2) :مواضع القاعدة

ويباح كذلك للحاجة إذا كان تحريمه من باب تحريم  ،سبق أن المحرم لا يباح إلا للضرورة
 :منها ،ولذلك أمثلة ،وللضرورة من باب أولى ،أما المكروه فإنه يباح للحاجة .الوسائل

                                                 

ماااا حُااارّم تحاااريم الوساااائل فإناااه يبااااح للحاجاااة أو المصااالحة (: )2  / زاد المعااااد )في  -رحماااه الله-القااايم  قاااال ابااان  ( )
 (.الراجحة

 .عن أنس بن مالك رضي الله عنه( 076 )، ومسلم (0 1 )رواه البخاري   ( )

( )  ( /  5.) 

( )  (2/4 0.) 
 (.  2/4)و ( 72/ )  ( )



 

 

يعٌ عَلِيمٌ  :لقوله تعالى ،الطلاق مكروه في الأصل/   . وَإِنْ عَزَمُوا الط لاقَ فإَِن  الل هَ سمَِ
فيه التنبيه والإيماء على أن الطلاق مكروه عند ) :(0 /2 )قال الشيخ  [.7  : البقرة]
وهو ما يعتب على الطلاق من تشتيت الأسرة  ،واستدل الشيخ كذلك بدليل نظري (.الله

كعدم قدرة الزوج على الصي مع زوجته فإنه يباح له   ،فإذا كان الطلاق لحاجة .وضياعها
وهي  ،عندنا قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم) :(2/1 ) قال الشيخ ،ولا يكره ،الطلاق

 (.أن المكروه يزول عند الحاجة
 -أن يروّح على نفسه بالمروحة :أي-يكره العوّح في الصلاة  :قال بعض أهل العلم/  

فإن دعت الحاجة إليه كأن يصيب المصلي غمّ أبيح له  ،لما في ذلك من العبث والحركة
أن  :لأن القاعدة عند الفقهاء ؛فإن ذلك لا بأض به) :(24 /2)قال الشيخ  ،العوّح

 (.المكروه يباح للحاجة
ومن  ،ومع الحاجة لا تكره ،تكره مباشرة الضبة من الفضة في الإناء لغير حاجة/ 2
عدم الكراهة  :وصوّب الشيخ .كون الماء يتدفق لو لم يشرب من جهة الضبة  ،الحاجة أمثلة
  .( )ومباشرة المباح مباحة ،لأن الضبة اليسيرة من الفضة مباحة ؛مطلقاً 

 :النجاسة في معدنها لا حكم لها -31
 (6  / ) :مواضع القاعدة

 :من فروع القاعدة
كما لو صلى شخص وهو   ،( )لا تصح صلاة من يحمل نجاسة لا يعفى عنها/  

والنجاسة  ،فهذا صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها ،حامل لتحليل بول أو براز
 .إلا أنها ليست في معدنها ،هنا وإن كانت في قارورة وليس في ذلك مباشرة للنجاسة

وهو حامل أمامة  فقد صلى النبي  ،من صلى وهو يحمل طفلًا فصلاته صحيحة/  
ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على صحة الصلاة مع حمل النجاسة لأن  ،(2)بنت زينب

                                                 

 (. 2ا 2/ )الشرح الممتع   ( )
ويعفاى في غاير ماائع ومطعاوم عان يساير : )في بيان النجاسة التي يعفى عنهاا( 4 )قال الحجاوي في زاد المستقنع   ( )

ورجح الشايخ العفاو عان يساير ساائر النجاساات، كماا هاو (. ن حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحلهدم نجس م
 (. 421/ )اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر الشرح الممتع 

 .عن أ  قتادة رضي الله عنه( 542)رواه مسلم   ( )



 

 

 .لأن النجاسة في معدنها لا حكم لها ؛بطن الطفلة مملوء بالنجاسات
 :وقد يكون للوجوب ،الأمر بعد الحظر للإباحة -31

  (5/21 ) ،(44 / ) :مواضع القاعدة
 (.إن الأمر بعد الحظر للإباحة :العلماءقال ) :(44 / )قال الشيخ 

وإذا جاء الحل بعد التحريم  ،إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة) :(5/21 )وقال 
 .( )(ولا ينفي أن يكون الشيء واجباً  ،فإنه يقُصد به انتفاء التحريم

 :الهواء تابع للقرار -32
 ( 6 ا54 /1) ،(وبعدها-41 / ) :مواضع القاعدة

 :قيد القاعدة
 (.الهواء تابع للقرار في الملك أما في الحكم فلا) :(50 / )قال الشيخ 

 :من فروع القاعدة
قال  .لأن الهواء تابع للقرار ؛عدم الصحة :والمذهب ،صحة الصلاة في سطح الحش/  
أم في الحكم  ،فالهواء تابع للقرار في الملك ،ولكن هذا التعليل عليل) :(50 / )الشيخ 
فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا  ،فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة ،فلا
 (.وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني ،مانع

الإبل ) :( 5 / )قال الشيخ  .لما سبق ؛صحة الصلاة فوق سطح أعطان الإبل/  
 (.إنما تيك في أسفله ،السطح لا تيك فوق

 ،إذا لم يكن سطح البيت داخلًا في الغصب ،سطح المغصوبصحة الصلاة فوق / 2
 .بأن يكون المغصوب أسفل البيت دون أعلاه

إلا  ،رجح الشيخ صحة الصلاة فوق أسطحة الأماكن المنهي عن الصلاة فيها/ 4
فالقول ) :( 5 / )قال الشيخ  ،وتردّد في الصلاة فوق سطح الحمام ،سطح المقية

أما  ،طحة تصح الصلاة فيها إلا سطح المقية وسطح الحمامأن جميع هذه الأس :الراجح

                                                 

وقيال غاير . للنادب: وقيال. إناه للوجاوب: وقيل. للإباحةإنه : قيل: اختلف في الأمر بعد الحظر على أقوال، منها  ( )
شارح : )انظار. صيغة الأمر بعد الحظر تفيد ما كانت تفياده قبال الحظار، وهاو اختياار شايخ الإسالام: وقيل. ذلك

 (.2/60الكوكب المنير



 

 

وأما سطح  ،فلأنّ البناء على المقية كالمقية في كونه ذريعة إلى عبادة القبور ،سطح المقية
 (.فهو محل تردد عندي ،لكن سبق البحث في ذلك ،الحمام فلأنه داخل في مسمّاه

 ،ولم يأذن فيه الإمام ،لم تجر العادة به ،( )لا يجوز أن يخرج صاحب البناء روشناً / 5
بإذن  ،فإن أخرج ما جرت به العادة .والطريق ملك لعامة الناض ،للقرار لأن الهواء تابع

 .بأض ولم يضر بالناض فلا ،الإمام
والطريق ملك  ،لأن الهواء تابع للقرار ،( )لا يجوز أن يخرج صاحب البناء ساباطاً / 6

 .لعامة الناض
 ،ولم يأذن فيها الإمام ،لم تجر العادة بمثلها ،أن يخرج صاحب البناء دكةلا يجوز / 7

 .والطريق ملك لعامة الناض ،للقرار لأن الهواء تابع
ولا في الدرب  ،في ملك الجار ا سبق من الدكة والروشن والساباطلا يجوز إخراج م/ 2
 ،ولأن الدرب المشعك ملك للمستحقين ،لأن ملك الجار يشمل القرار والهواء ،(2)المشعك

فإن أذن الجار  .والهواء تابع للقرار ،وهم الذين لهم أبواب مشرعة على هذا الطريق
 .والمستحقون جاز ذلك

لأن الهواء تابع  ،للجار أن يعلي بناءه على بناء جاره ما لم يقصد إلحاق الضرر به/ 1
 .(4)للقرار

 :لا واجب مع عجز -33
 (5/216 ) ،(2/7) ،(0 /7) ،(1 4ا7 6/4) ،(62 / ) :مواضع القاعدة

 .وقد يكون للضرر ،القدرةالعجز قد يكون لعدم 
ومن القواعد المقررة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص ) :(62 / )قال الشيخ 
  (.ولا محرم مع ضرورة ،أنه لا واجب مع عجز :الكتاب والسنة
  (.الواجبات تسقط بالعجز عنها) :(7 6/4)وقال 

                                                 

 .أن يجعل سقفاً خارجا على الطريق لا يتصل بالجدار الآخر( الروشن) ( )
 .سقفاً يتصل بالجدار الآخرأن يجعل ( الساباط)  ( )

 .الدرب الذي ليس بنافذ( الدرب المشعك)  ( )

 (. 6 ا54 /1)الشرح الممتع ( 1-2-7-6-5)انظر للأمثلة   ( )



 

 

  (.جميع الواجبات يشعط فيها القدرة) :(2/7)وقال 
 (.جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضرر) :(220/  )وقال 

 :أمثلة القاعدة
ويسقط حال اشتداد  ،وهو شرط من شروط الصلاة ،استقبال القبلة واجب/  
 .الحرب
وما  ،أو زلازل ،أو حريق ،أو سيل ،يسقط استقبال القبلة حال الهرب من عدو/  

 .أشبه ذلك
 :(2 6/4)قال الشيخ  ،من عجز عن كفارة حين وجوبها عليه فإنها تسقط عنه/ 2

وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط )
كفارة الوطء   :لا يسقط من الكفارات بالعجز إلا اثنتان :والمذهب) :(1 6/4)قال  (.عنه

 ؛وباقي الكفارات لا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته ،وكفارة الوطء في رمضان ،في الحيض
 (.لأن الدين لا يسقط بالعجز عنه

عند قول الماتن في حكم ( 2/7)قال الشيخ  ،اشعاط القدرة في قتال الكفار/ 4
وهو أن يكون عند المسلمين قدرة  ،لا بد فيه من شرط) :قال (وهو فرا كفاية) :الجهاد

فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء  ،وقوة يستطيعون بها القتال
على المسلمين القتال وهم في  -سبحانه وتعالى- ولهذا لم يوجب الله ،بأنفسهم إلى التهلكة

لة الإسلامية وصار لهم فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدو  ،لأنهم عاجزون ضعفاء ؛مكة
 ؛وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات ،وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط ،شوكة أمروا بالقتال

 :التغابن. ]مَا اسْتَطَعْتُمْ  فاتا قُوا الل هَ  :لقوله تعالى ،لأن جميع الواجبات يشعط فيها القدرة
 .[26  :البقرة. ]اوُسْعَهَ لا يُكَلِّفُ الل هُ ناَفْساً إِلا   :وقوله [.6 

ومن القواعد المقررة ) :(5/216 )قال الشيخ  ،لا يجب أداء الشهادة مع الضرر/ 5
وعلى هذا فإذا كان عاجزاً عن أدائها فإنه  ،المأخوذة من هذه الآية أنه لا واجب مع عجز

 (.للعجز ؛لا يلزمه
قال الشيخ  ،لا تجب إجابة دعوة الوليمة على من يلحقه ضرر بالإجابة/ 6

وهذا  ،(بإجابة الدعوة :أي)واشعط بعضهم أن لا يلحقه ضرر بذلك ) :(220/  )



 

 

 ،فلو كان يخشى ضرراً في ماله ،لأن جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضرر ؛صحيح
  (.وهذا معلوم من القاعدة العامة في الواجبات ،أو عرضه فإنه لا يجب عليه ،أو بدنه

 :صل فلا يقاس عليهما كان خلاف الأ -34
 (  2/4) ،(16 / ) :مواضع القاعدة

 (.المستثنى لا يقاض عليه غيره) :(  2/4)وعيّ الشيخ عن هذه القاعدة أيضاً بقوله 
 :قيد القاعدة
 (.ما خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع أن يقاض عليه) :(70 / )قال الشيخ 

 :من أمثلة القاعدة
قياساً على صحة ذلك من  ؛السفر مع عدم استقبال القبلةصحة تنفل الماشي في /  
وما  ،وصحة صلاة الراكب وإن كانت خلاف الأصل إلا أنها خرجت لعلة معقولة ،الراكب

 .(خرج عن الأصل لعلة معقولة فلا مانع من أن يقاض عليه
وهي دفع حاجة الإنسان إلى التفكّه  ،العرايا خرجت عن الأصل لعلة معقولة/  
فلا فرق بين أن  ،وإذا خرجت العرايا عن الأصل لعلة معقولة وهي دفع الحاجة ،بالرطب

أو أن يكون المحتاج صاحب الرطب إلى  ،يكون المحتاج صاحب التمر إلى أن يتفكّه بالرطب
أنه لو كانت الحاجة  ،صحة ذلك :والأقرب عندي) :(  2/4) :قال الشيخ ،أكل التمر

فلا فرق بين كونه هو البائع  ،قصود دفع حاجة الإنسانإذ إن الم ؛لصاحب الرطب فلا بأض
 (.أو المشعي
كمن عنده زبيب وأراد أن يشعي به عنباً يتفكه به   ،صحة العرايا في غير التمر/ 2

وهذا أيضاً أقرب إلى الصواب من ) :(  2/4)قال الشيخ  ،بالشروط التي ذكرت في العريةّ
يا الأن العلة التي من أجلها رخّص في عر  ؛-رحمه الله-واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  ،المنع

وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناض للتفكه به وليس عندهم  ،النخل موجودة في عرايا العنب
 (.مال

 :النية تتبع العلم فمن علم ما أراد فعله فقد نواه -35
 ( 7/40) ،(12 / ) :مواضع القاعدة
وجوابه أن النية  ،إن النية تشق عليه :يقول بعض الناض) :(12 / )قال الشيخ 

 ،فإنه بلا شك قد نوى ،فإنه إذا توضأ وخرج من بيته إلى الصلاة ،وتركها هو الشاق ،سهلة
حتى قال بعض  ،فالذي جاء به إلى المسجد وجعله يقف في الصف ويكي هو نية الصلاة



 

 

صلّ ولكن لا  :فلو قيل .لو كلفنا الله عملًا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق :العلماء
ولهذا قال شيخ  ،ما من عمل إلا بنية ،لم يستطع .توضأ ولكن لا تنو الوضوء .تنو الصلاة
 .لا يمكن فعله بلا نية إذ ،( )النية تتبع العلم فمن علم ما أراد فعله فقد نواه :الإسلام

 (.لا عمل إلا بنية :أي ،( )(إنما الأعمال بالنيات) :وصدق رحمه الله ويدل لهذا قوله 
 :جميع العبادات تبطل بالعزم على قطعها إلا الحج والعمرة -36

 ( 1 /7) ،(6/264) ،(12 / ) :مواضع القاعدة
أحوال هناك و  ،وهما الحج والعمرة تبطل العبادة بالعزم على قطعها غير ما استثني :تنبيه

 :صحح الشيخ عدم البطلان فيها ،ثلاثة
 .إن كلمني زيد قطعت نية الصلاة :ومثال ذلك ،شرط إذا علّق قطع النية على/  
تبطل  :وعلى المذهب .لو تردد في قطع نية الصلاة :ومثال ذلك ،بالعدد بقطع النية/  
 .بالعدد
لأن البطلان هنا معلّق بفعل  ؛فهنا لا تبطل ،إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله/ 2

وهو  ،ولم يقطع الصوم ،على الأكل ولم يأكل لو عزم الصائم :ومثال ذلك ،المحظور ولم يوجد
لأن العزم على المفسد عزم  ؛تبطل بالعزم على فعل المحظور :وقيل .وصححه الشيخ ،المذهب

 .(2)على القطع
 :هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطعمح الجواب :مسألة) :(12 / )قال الشيخ 

 :حتى لو صرحّ بذلك وقال ،يبطلان بإبطالهمالا  فإن الحج والعمرة ،إلا الحج والعمرة ،نعم
وهذا  ،بل يلزم المضي فيه ويقع صحيحاً  ،فإنه لا ينقطع ولو كان نفلاً  ،إني قطعت نسكي

وَأتمُّوا الحَْج  وَالْعُمْرَةَ  :لقوله تعالى ؛من خصائص الحج والعمرة أنهما لا يبطلان بقطع النية
  .[16  :البقرة. ]للِ هِ 

أن من نوى الخروج من العبادة  :وهذه قاعدة مفيدة وهي) :(6/264)قال الشيخ 
 (.ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله ،فسدت إلا في الحج والعمرة

                                                 

 (.21 و0  و1  /  )و (  6 /2 مجموع الفتاوى )انظر   ( )
 . عن عمر رضي الله عنه( إنما الأعمال بالنيات)باب قوله ، ومسلم في كتاب الإمارة، ( )رواه البخاري   ( )
 (.11 ا 17 / )انظر كلام الشيخ في الشرح   ( )



 

 

 :لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور) :( 1 /7)وقال 
 .إتمام النسك :الأول
 .ووجد الشرط ،التحلل إن شرط :الثاني
 (.الحصر :ثالثال

فسائر العبادات  ،وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات) :(12 /7)قال 
 (.الحج فلا اأم ،منها إذا رفضها خرج

 :أمثلة على القاعدة
ولو كان  ،ويقع حجه صحيحاً  ،فإن النية لا تنقطع ،عزم على قطع الحج أو العمرة/  

 .النسك نفلاً 
 .ويقع الحج صحيحاً  ،فلا تنقطع النية ،قطعت حجي :وقال ،صرحّ بقطع نية الحج/  
 .لقطع نيتها ؛فإن الصلاة تبطل ،عزم على قطع الصلاة/ 2
فإن كان ممن يباح له الفطر   ،لقطع نية الصيام ؛إذا نوى الصائم الفطر فإنه يفطر/ 4

ه الإمساك وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزم ،كالمسافر والمريض أبيح له الأكل والشرب 
 .والقضاء
لأن المحظور في العبادة  ؛فلا يفسد صومه ،صائم عزم على أنه متى وجد ماء شربه/ 5

 .بل بفعله ،لا تفسد العبادة بنية فعله
لأن العبادة لا تبطل إلا بالعزم  ،فلا تبطل النيةبعد انعقادها إذا تردد في نية الصلاة / 6

 .العدد في النية يبطل الصلاة كالعزم على إبطالها :والمذهب .على قطعها
 ؛فتجب عليه الفدية ،ثم فعل أحد محظورات الإحرام ،صرحّ الحاج بقطع نية الحج/ 7

لما سبق من أن الخروج من النسك لا يتم إلا بواحد من ثلاثة  ،لأن قطعه نية الحج لا أثر له
 .أمور

 :ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل -37
 (25 /4) ،( 6 و40 و2/72) ،(201/ ) :واضع القاعدةم

 ،الأصل تساوي الفرا والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل) :(57 / )قال الشيخ 
 ،وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرا إلا بدليل ،فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرا



 

 

كان يصلي على راحلته حيثما   ويستدل لهذا الأصل بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول 
غير أنه لا يصلي عليها  :استثنوا ،( )غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة :قالوا ،وجهت به
  .(نوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلّى على الراحلةثوهذا يدل على أنهم لو لم يست .المكتوبة

  (.يلوالأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرا إلا بدل) :(2/72)وقال 
 ....(ما جاز في النفل جاز في الفرا إلا بدليل) :(40 /2)وقال 

 :من فروع القاعدة
 .لصحة صلاة النافلة داخلها ؛صحة صلاة الفريضة داخل الكعبة/  
لثبوت  ؛ولو من سورتين في ركعتين ،لا تكره القراءة في الفريضة من أثناء السورة/  

والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرا إلا  ،( )في صلاة النافلة ذلك عن النبي 
 .بدليل

نرى أنه لا بأض أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي ) :(2/74)قال الشيخ 
لكن  [.0 : المزمل] .فاقاْرَءُوا مَا تاَيَس رَ مِنْ الْقُرْآنِ  :وربما يستدل بعموم قوله تعالى .النافلة

 حرج فإن شقّ فلا ،والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة ،(2)السنة والأفضل أن يقرأ سورة
  .(5)(..(4)الركعتين عليه أن يقسم السورة بين

من حديث  لثبوت ذلك في النفل عنه  ؛لا بأض بجمع سور في صلاة الفرا/ 2 
سورة البقرة والنساء وآل  فقرأ النبي )ذات ليلة  أنه صلى مع النبي  حذيفة 
 .(6)(عمران
  .لثبوت ذلك في النفل ،وقف معه صبي في فريضة فليس بفذ من/ 4

                                                 

 .رضي الله عنه عن ابن عمر( 700)، ومسلم (012 )رواه البخاري   ( )
 (.11( )7 7)رواه مسلم   ( )

سبح اسم رباك )فلولا صليت بهم با) :لمعاذ ولهذا قال الرسول . لأن هذا هو الأصل(: ) 6 /2)قال الشيخ   ( )
مما يدل على أن الأفضال والأكمال أن يقارأ بساورة  ( متفق عليه(.)والليل إذا يغشى( )والشمس وضحها( )الأعلى
 (.كاملة

 ...(.إلا إذا كان لما بقي تعلّق بما مضى، فهنا لا ينبغي أن يفعل(: ) 4 /2)قال الشيخ   ( )
 (. 4 /2)انظر الشرح الممتع   ( )

 (.02 ( ) 77)رواه مسلم   ( )



 

 

 صفّ خلف النبي   فإنه قد ثبت أن أنس بن مالك) :(25 /4)قال الشيخ 
أن ما ثبت في النفل ثبت في  :والقاعدة ،وكان ذلك في نفل ،واليتيم لم يبلغ .( )ومعه يتيم

 (.وليس هناك دليل يفرق بين الفرا والنفل ،الفرا إلا بدليل
 :تتــمة

وصحّح في  ،ذكر الشيخ واحداً وثلاثين من الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض
 :ونحن نسوقها هنا بتمامها ،بعضها عدم التفريق
 :الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض :فائدة) :(1  /4)قال الشيخ 

 ،بخلاف النوافل ،وهو في السماء ليلة المعراج أن الفرائض فرضت على النبي /  
 .فإنها كسائر شرائع الإسلام

 .بخلاف النوافل ،تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر/  
 .بخلاف النافلة ،الفريضة يأثم تاركها/ 2
 .بخلاف النوافل فلا حصر لها ،الفرائض محصورة العدد/ 4
إلا ما  ،بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل ،صلاة الفريضة تكون في المسجد/ 5
 .استثني
 .بخلاف الفريضة ،جواز صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة/ 6
 .فمنها المخقت وغير المخقت ،بخلاف النافلة ،الفريضة مخقتة بوقت معيّن / 7
 .بخلاف الفريضة ،النافلة في السفر لا يشعط لها استقبال القبلة/ 2
 .والعكس لا يصح ،عيّنةجواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير الم/ 1
 .وأما الفريضة فيكفر على القول الصحيح ،النافلة لا يكفر بعكها بالإجماع/ 0 
 .والعكس لا يصح ،النوافل تكمّل الفرائض/   
 .بخلاف النافلة ،القيام ركن في الفريضة/   
 .ويصح فرضه ،لا يصح نفل الآبق/ 2 
 .دون الفرا ،القولينبتسليمة في النفل على أحد جواز الاجتزاء / 4 
 .بخلاف الفرائض ،لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقاً / 5 

                                                 

 (.652)، ومسلم (7 7)رواه البخاري   ( )



 

 

 .أما النافلة التي في السفر فلا تقصر ،الفريضة تقصر في السفر/ 6 
والفريضة لا تسقط  ،ويكتب أجرها لمن اعتادها ،العجز عنها دالنافلة تسقط عن/ 7 
 .إذا كان من عادته فعله ،ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنه ،بحال

وفي بعضها  ،أما النوافل فقد ورد في بعضها ،جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها/ 2 
 .لم يرد

 .والصحيح جوازها فلا فرق .وأما الفريضة فلا ،النافلة تجوز في جوف الكعبة/ 1 
 .دون النوافل ،وجوب صلاة الجماعة في الفرائض/ 0 
 .بخلاف النوافل ،عالفرائض يجوز فيها الجم/   
 .الفرائض أعظم أجراً من النوافل/   
 .دون الفرا ،جواز الشرب اليسير في النفل/ 2 
 .بخلاف الفرائض ،أن النوافل منها ما يصلّى ركعة واحدة/ 4 
وأما  ،أو آية عذاب ،يُشرع في صلاة النافلة السخال والتعوّذ عند تلاوة آية رحمة/ 5 

 .الفريضة فإنه جائز غير مشروع
 .والصواب جوازه فلا فرق ،دون الفريضة ،جواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة/ 6 
 .والصحيح جوازه فلا فرق ،دون العكس ،جواز ائتمام المتنفّل بالمفعا/ 7 
أما  ،ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر ،النوافل منها ما يقضى على صفته/ 2 

 .فإنها إذا فاتت تقضى ظهراً  ،لكن يستثنى من ذلك الجمعة ،الفرائض فتقضى على صفتها
أما النفل الذي في الليل فهو مخيّر بين  ،صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة/ 1 

 .الجهر وعدمه
 .( )دون النافلة ،وجوب سع العاتق في الفريضة على أحد القولين/ 20
 .(وأما الفرائض فلا يسقط منها شيء ،ل ما تسقط بالسفرمن النواف/  2
 :جال يثبت في حق النساء إلا بدليلما ثبت في حق الر  -38

 (0  /4 ) ،(6/402) ،(  5/2) ،(7  و7 /2) :مواضع القاعدة

                                                 

 (.62 / )رجح الشيخ أن سع العاتقين سنة، وليس بواجب، ولا فرق بين الفرا والنفل   ( )



 

 

وما  ،أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء :والأصل) :(7 /2)قال الشيخ 
  .(ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل

كما أن الأصل في   ،والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام) :(7  /2)وقال 
فالأصل اشعاك المكلفين من ) :(2  /2)إلى أن قال ...( الرجال أنهم كالنساء في الأحكام

 ،والقضاء ،كالإمارةة  مثل الولاية العام ،إلا ما قام الدليل عليه ،الرجال والنساء في الأحكام
  ...(وما أشبهه
إلا ما دل  ،الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية) :(  5/2)وقال 
وإلا فالأصل  ،فما دلّ الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر خصّ به ،الدليل عليه
  (.أنهما سواء
وما ثبت للنساء ثبت  ،الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء) :(0  /4 )وقال 

أو في  ،أو في المعاملات ،أو في العقوبات ،سواء في العبادات ،للرجال إلا بدليل
 .( )(العادات

 :فروع القاعدة
 :منها ،يتفرع على القاعدة عدة فروع

ومجافاة  ،فيشرع لها رفع اليدين ،( )صفة صلاة المرأة مثل صفة صلاة الرجل/  
لأن الأصل أن المرأة كالرجل في  ،والتورك ،والافعام في الجلوض ،العضدين عن الجنبين

بل  ،ولم يدلّ الدليل على أنها مالفه في هذه الهيئات ،إلا ما دل عليه الدليل ،الأحكام
قال الشيخ  .(2)(صلوا كما رأيتموني أصلّي) : حيث قال  ،الخطاب عام للرجال والنساء

                                                 

هال ذكار أن المارأة لهاا حكام الرجالمح أرجاو أن يعلاّق علاى هاذه : وسُئل شيخنا عبد الكريم الخضير في شارح الموطاأ  ( )
مااا ورد في حااق الرجاال ياارد في حااق الماارأة إلا باادليل، هااذا : عموماااً فيااه قاعاادة: )فأجاااب الشاايخ بمااا نصااه. القاعاادة

الأصل، أما أن مرج مان عماوم النصاوص لا باد مان دليال يادل علاى ذلاك، دليال شارعي وهاو الأصال، أو عقلاي 
وم بااه الماارأة، ممااا يكلااف بااه الرجااال، وإلا بااأن يكااون هااذا ممااا لا يمكاان أن تقااوم بااه الماارأة، ممااا يسااتحيل عقاالًا أن تقاا

وكانات أم الادرداء تجلاس : فالأصال أن النسااء شاقائق الرجاال، وقاد قاال الإماام البخااري ا رحماه الله ا في صاحيحه
 (.في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة

جانب يمينهاا، فالا تفاعم  المذهب أن المرأة كالرجل، لكن تضم نفسها فلا يشرع لها التجافي، وتسدل رجليها في  ( )
 .وقد سبق في التعليق السابق ذكر فعل أم الدرداء رضي الله عنها. ولا تتورّك

 (. 62)أخرجه البخاري   ( )



 

 

 ،فعفع يديها ،أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء :فالقول الراجح) :(1  /2)
والفخذين عن الساقين  ،وترفع بطنها عن الفخذين ،وتمد الظهر في حال الركوع ،وتجافي

 .(تكون المرأة مساوية للرجل في كيفية الصلاة ،وعلى هذا) :وقال .(حال السجود
رأة تكفن فيما يكفن به الرجل في ثلاثة أثواب يلف إن الم :قال بعض العلماء/  

وهذا ) :(  5/2)قال الشيخ  ،لأن الأصل أنهما في الأحكام سواء ،بعضها على بعض
لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في  ؛هو الأصح -( )إن لم يصح الحديث-القول 

  .(الأحكام إلا ما دلّ الدليل عليه
لوجوب ذلك  ؛رمضان على المرأة إذا لم تكن معذورةوجوب كفارة الجماع في نهار / 2

 .والأصل أنهما في الأحكام سواء ،على الرجل
 ،إلا أنها تضرب جالسة -إقامة الحدكيفية أي في  -والمرأة كالرجل فيه  :اءفقهقال ال/ 4

  .وتمسك يداها لئلا تنكشف ،ثيابهاوتشدّ عليها 
لمرأة الرجل في إقامة مما مالف فيها ا-أي  (فهذه ثلاثة أمور) :(0  /4 )قال الشيخ 

  : -عليها حد الجلد
 .لأن ذلك أسع لها ؛تضرب جالسة :أولاً )
وتنحلّ  ،وتتحرك ،لأنه ربما مع الضرب تضطرب ؛تُشدّ عليها ثيابها أي تربط :ثانياً  
 .ثيابها
 .لأنها ربما تفرج ثيابها بيديها فتنكشف ،تمسك يداها حتى لا تنكشف :ثالثاً  

وإلا فالأصل أنها   ،لأن الحاجة داعية له ؛هو الذي يفرق فيه بينها وبين الرجل فهذا
 (.كالرجل

 :ا لا يتم الواجب إلا به فهو واجبم -39
 ،(2/  ) ،(4  /6) ،(65 /5) ،(215و61و2/22) :مواضع القاعدة

( 2/522)، ( 5/245) 
                                                 

كناات فاايمن : )عاان ليلااى بناات قااائف الثقفيااة قالاات( 57 2)، وأبااو داود (6/220)وهااو مااا رواه الإمااام أحمااد   ( )
الحقاا ثم الادرع ثم الخماار ثم الملحفاة  فكاان أول ماا أعطاناا رساول الله عناد وفاتهاا  غسّل أم كلثوم ابنة النابي 

( 72 /2)وفياااه ناااوح بااان حكااايم الثقفاااي وهاااو مجهاااول، انظااار إرواء الغليااال (. ثم أدرجااات بعاااد في الثاااوب الآخااار
 (.2 7)حديث رقم 



 

 

 :( )من أمثلة القاعدة
والصحيح  ،يسمع التكبير من خلفهالمشهور من المذهب أنه يستحب للإمام أن /  
 ،لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير) :(2/22)قال الشيخ  ،أنه يجب

 ....(وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
وما لا يتم  ،لأن قراءتها في الصلاة واجبة ؛يجب على من لم يعرف الفاتحة تعلمها/  

 .( )الواجب إلا به فهو واجب
لأن ما لا يتم الواجب  ،؛يجب على عادم الماء طلبه أو شراؤه للطهارة إن كان يباع/ 2

 .(2)واجب إلا به فهو
فهو قبل السلام  (4)فما كان قبل السلام ،وعلى هذا) :(2/215)الشيخ قال / 4
وعليه فيجب على كل أحد أن يعرف  ،وما كان بعده فهو بعد السلام وجوباً  ،وجوباً 

لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو  ؛والسجود الذي بعد السلام ،قبل السلام السجود الذي
 (.واجب
 ،وكذلك ما يلزم ذلك من حمله إلى المصلى ،ودفنه فرا كفاية ،الصلاة على الميّت/ 5

 .(5)وإلى المقية وغير ذلك
 :ومخونة التفريق والنقل على صاحب المال قال الشيخ ،تفريق الزكاة واجبة/ 6

 ،لا من الزكاة ،أن مخونة النقل على صاحب المال (فيفرقها) :وعلم من قوله) :(4  /6)
فلا مصم المخونة من  ،لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلا بمخونةفإذا قدّر أن الزكاة 

فيجب أن  ،وقد وجب عليه إخراج الزكاة ،لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛الزكاة
 (.ها إلى مستحقيهايوصل
لأن ترك الزنا ) :(2/  )قال الشيخ  ؛يجب النكاح على من خاف الوقوع في الزنا/ 7
 (.وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ،واجب

                                                 

 .أمثلة هذه القاعدة كثيرة، وسأقتصر على بعضها  ( )

 (.2/61)انظر   ( )
 (.2/61)انظر   ( )
 .ما كان قبل السلام من سجود السهو: أي  ( )
 (.65 /5)انظر   ( )



 

 

لأن تربية الأولاد وإصلاحهم  ؛تجب الحضانة لحفظ الصغير واانون والمعتوه/ 2
مأمورين بذلك فإنا مأمورون بما لا وإذا كنا ) :( 2/52 ) :قال الشيخ ،وتقويمهم واجبة

 (.أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب :والقاعدة المعروفة ،يتم إلا به
قال الشيخ  ،يجب تعلم لغة الكفار إذا كان تعلمها وسيلة إلى تبليغ دين الله/ 1

 فإن التعلّم حينئذ   ،إذا كان تعلّم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله) :(5/244 )
  (.لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛يكون واجباً 

 :ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب -41
 (56 و6/16) :مواضع القاعدة
من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير ) :(56 /6)قال الشيخ 

 (.( )واجب
 :قبلها التيالفرق بين هذه القاعدة و 
أما  ،لصلاةداء يجب على المكلف تحصيله ابتداءَ، كالطهارة لأالقاعدة السابقة فيما 

 .كملك النصاب لوجوب الزكاة،  هتحصيلما لم يكلف العبد بهذه القاعدة في
 :من أمثلة القاعدة

لأن الزكاة لم  ،لا يجب على من لا يملك نصاباً تجب فيه الزكاة أن يجمع مالًا ليزكيه/  
 .وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ،تجب عليه أصلاً 

فإن قدر بماله وعجز ببدنه لزمه أن ينيب من  ،يجب الحج على القادر بماله وبدنه/  
وإن كان قادراً ببدنه وليس عنده من المال ما يمكّنه من الحج فليس عليه أن يجمع  ،يحج عنه
قال الشيخ  ،وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ،عليه يجبلا لأن الحج  ؛مالًا ليحج

إذا كان عنده  :أو نقول محيجب على الإنسان أن يجمع المال ليحج :هل نقول) :(6/16)
 (.وأما الأول فلا يجب ،إذا كان عنده مال فليحج :الجواب محمال فليحج
زكاة الفطر لا يجب على العبد أن يكتسب في شهر رمضان ليحصل ما يخدي به / 2

على العبد  -أي الزكاة-تجب  :قال بعض العلماء) :(56 /6)قال الشيخ  ،عن نفسه
                                                 

 (.2 2/  مجموع فتاوى شيخ الإسلام )انظر   ( )



 

 

وهذا  .ويلُزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يخدي به صدقة الفطر ،نفسه
 :ضعيف لما يأتي

 .في استثناء الرقيق ( )أنه صح الحديث :أولاً 
فلا يقال  ،أن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب :ثانياً 
 (.اتجر لتجب عليك الزكاة :للإنسان

اللفظ إذا كان يحتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على  -41
 :الآخر حُمل عليهما
 (2/64) ،( 5 /2) ،(52 / ) :مواضع القاعدة
ولا  ،يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبويوكل معنيين ) :(52 / )قال الشيخ 

 (.فإنهما مرادان باللفظ ،يتنافيان
وهي أنه متى احتملت الآية معنيين لا  ،لدينا قاعدة في التفسير) :(2/64)وقال 
 (.لأن ذلك أعم ؛وجب حملها عليهما جميعاً  ،يتنافيان

 :من أمثلة القاعدة
 [.1  :التوبة] .الجِْزْيةََ عَنْ يَد  وَهُمْ صَاغِرُونَ  حَتى  ياُعْطوُا :اليد في قوله تعالى/  

 ،وتحمل كذلك على أن أهل الذمة لا ينيبون من يدفع الجزية عنهم ،القوةتحمل على معنى 
هل يجوز للواحد  :فإن قال قائل) :(2/64)قال الشيخ  ،بل لا بد أن يدفعوها بأنفسهم
حَتى  ياُعْطوُا الجِْزْيةََ عَنْ يَد  وَهُمْ  :لقوله تعالى ،لا :فالجواب محمنهم أن يرسل خادمه أو ابنه

 ؛الجميع :الجواب محأو الجميع محأو يداً بيد محوهل المعنى عن قوة [.1  :التوبة] .صَاغِرُونَ 
وجب حملها  ،وهي أنه متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان ،لأن لدينا قاعدة في التفسير

أي  :يد فنقول عن ،أولى وكلما عمّت دلالة الآية كان ،لأن ذلك أعم ؛عليهما جميعاً 
 (.أي أننا نظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم ،عن قوة :أي ،عن يد :والثاني .يعطونا بأيديهم

وحُذفت الهمزة  ،(النبيء)إما أن يكون أصلها مهموزاً  ،بتشديد الياء بلا همز( النبيّ )لفظ /  
وسمي  ،وهي الارتفاع( الن بْوة)وإما أن تكون من  ،الخيفهو فعيل من النبأ بمعنى  ،مفيفاً 

 :( 5 /2)قال الشيخ  محألا يمكن أن تحمل على المعنيين :فإن قيل .بذلك لارتفاع رتبته 
                                                 

ليس في العباد صادقة إلا صادقة : )من حديث أ  هريرة رضي الله عنه مرفوعاً  (0 ( ) 12)وهو ما رواه مسلم   ( )
 (.الفطر



 

 

أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما  :لأن القاعدة ،يمكن :فالجواب)
وأنه منبأ  ،مقامه أرفع المقامات ولا شك أن الرسول  ،حمل عليهما جميعاً  ،على الآخر

 .(ومنبئ
 :فقيل ،قولان للعلماء [.4: المدثر. ]وَثيَِابَكَ فَطَهِّرْ  :جاء قي تفسير قوله تعالى/ 2

 :المعنى :وقيل .واستدل بالآية على وجوب تطهير الثياب للصلاة ،ما يلبس :الثياب هي
. وَلبَِاضُ التا قْوَىَ ذَلِكَ خَيْر  :ومنه قوله تعالى ،لأن العمل لباض ؛عملك طهّره من الشرك

ولا يمتنع أن تحمل على  ،الآية تحتمل هذا وهذا) :(52 / )قال الشيخ  [.6 : الأعراف]
 ...(لأنهما لا يتنافيان ؛المعنيين

 :الشيء قد يكون جائزاً وليس بمشروع -42
 ( 2/22) :مواضع القاعدة
وليس  ،أن الشيء قد يكون جائزاً  :وهي ،قاعدة مفيدة) :( 2/22)قال الشيخ 

 (.وليس بمشروع أن تتعبّد به ،يكون جائزاً أن تتعبّد به :أي ،بمشروع
 :أمثلة القاعدة

 :وهي ،ذكر الشيخ أمثلة لهذه القاعدة
 .لكنها ليست بمشروعة ،الصدقة عن الميّت جائزة/  
 فأقره النبي  ،فكان يختم بسورة الإخلاصالصحا  الذي كان يصلي بأصحابه /  

فدلّ هذا على أنه ليس  ،يفعله ولم يكن  ،لكنه لم يشرع ذلك للأمة ،( )على ذلك
 .لكنه جائز ،بمشروع
بل الأفضل المبادرة إلى  ،لكنه ليس بمشروع ،الوصال إلى السحر للصائم جائز/ 2
  .الفطر
 .( )وإن سجد فإن ذلك جائز ،لا يشرع سجود السهو لمن ترك سنة في الصلاة/ 4

 :فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان -43

                                                 

 (62 ( )2 2)سلم ، وم(7275)رواه البخاري   ( )
الشاارح الممتااع . أنااه يشاارع سااجود السااهو لماان تاارك ساانّة قوليااة أو فعليااة كااان ماان عادتااه أن يفعلهااا: رجااح الشاايخ  ( )

(2/222.) 



 

 

 (00 /7) ،(2/254) :مواضع القاعدة
أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل  :القاعدة الشرعية) :(2/254)قال الشيخ 

 (.والنسيان
عتب عليها الحكم إذا  لا ي ،وهكذا في جميع المحظورات في العبادات) :(00 /7)وقال 
 ...(لنصوصلعموم ا ؛أو الإكراه ،أو النسيان ،الجهل كانت مع

ع أعني عدم المخاخذة م ،والنصوص الدالة على هذا الأصل) :( 0 /7)وقال الشيخ 
  ...(النسيان والجهل والإكراه كثيرة

 (.لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه) :(02 /7)وقال 
 :أمثلة القاعدة

 ،ناسياً أنه في صلاة لم تبطل صلاته ،شيئاً من غير جنس الصلاة ساهياً من فعل /  
فهذا ) :قال الشيخ ،كمن أكل فلما شبع ذكر أنه يصلي  ،ما لم تتغيّر بذلك هيئة الصلاة

فالصحيح أنه لا  ،فإن كان لا ينافي الصلاة منافاة بيّنة .مناف  غاية المنافاة للصلاة فيبطلها
 (.أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان :دة الشرعيةلأن القاع ؛يبطل الصلاة

 ،الجهلمع الفدية بفعله سقط تما لا  امنه :على المذهبالإحرام محظورات /  
سقط تومنها ما  ،وهو ما كان فيه إتلاف أو كان فيه معنى الإتلاف ،والإكراه ،والنسيان

 .وهو ما لا إتلاف فيه ،والإكراه ،والنسيان ،الجهلالفدية بفعله مع 
 ،أو نسيان ،وأن المعذور بجهل ،والصحيح أن جميعها تسقط) :(00 /7)قال الشيخ 

ولا  ،ولا في التقليم ،ولا في الصيد ،لا في الجماع ،أو إكراه لا يعتب على فعله شيء إطلاقاً 
وهكذا في جميع المحظورات في ) :إلى أن قال .(..ولا في أي شيء ،في لبس المخيط

لعموم  ؛أو الإكراه ،أو النسيان ،لا يعتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل ،العبادات
 (.النصوص
من نسي وهو صائم ) :لقوله  ؛يه فيه قضاءعلشرب الصائم وهو ناض  ليس / 2
 .( )(فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ،أو شرب ،فأكل

                                                 

 (.55  )، ومسلم (122 )رواه البخاري   ( )



 

 

 ،لحديث معاوية بن الحكم ؛والناسي في الصلاة لا يبطل الصلاةكلام الجاهل / 4
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام ) :فقال له  ،حيث تكلّم في الصلاة

 .بالإعادة ولم يأمره النبي  ،( )(وقراءة القرآن ،والتكبير ،إنما هو التسبيح ،الناض
 :أمكن تدارك ذلكالواجبات لا تسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى  -44

 (457و 0 /7) :مواضع القاعدة
وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى ) :( 0 /7)قال الشيخ 

فلم  ،( )(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) :أمكن تداركه لقول النبي 
كما في حديث   ،لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل ولأن النبي  ،تسقط عنه بالنسيان

  (.لأنه ترك مأموراً  ،أمره بالإعادة مع أنه جاهل ،(2)المسيء صلاته
 (.الأوامر لا يعذر فيها بالجهل) :(7/457)وقال 

  :وجه التفريق بين المنهيات والمحظورات
 اأم ،والإكراهسبق في القاعدة السابقة أن المحظورات يعذر فيها بالنسيان والجهل 

ووجه التفريق بين هاتين  ،بالنسبة للواجبات فإنها لا تسقط بهذه الأعذار متى أمكن تداركها
المأمورات أمور إيجابية لا بد أن ) :(02 /7)ما قاله الشيخ في  ،هذه والتي قبلها ،القاعدتين
 ،كها بفعلهاثم إن المأمورات يمكن تدار  .والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تكون ،تكون

 (.لكن المنهيات مضت
 :إشكال وجوابه
ربنا لا تخاخذنا إن نسينا أو  :إن قوله تعالى :فإن قال قائل) :(02 /7)قال الشيخ 

فتارك المأمور جاهلاً  ،فالجواب أن الأمر كذلك ،عام في ترك المأمور وفعل المحظور أخطأنا
لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء  ،أو ناسياً غير مخاخذ بالعك

 (.لذمته

                                                 

 (.527)رواه مسلم   ( )
 (.5 2( )624)، ومسلم (517)رواه البخاري   ( )

 (.217)ومسلم  ،(757)رواه البخاري   ( )



 

 

 :من أمثلة القاعدة
 .من نام عن صلاة فإنه يجب عليه أن يخديها إذا قام من نومه/  
 .من نسي صلاة وجب عليه أن يصليها متى ذكرها/  

 :الواجب حمل المشتبه على المحكم -45
 (52 و5  /5) ،(   /4) :مواضع القاعدة

أنه إذا وجد دليل مشتبه ودليل  :والقاعدة الشرعية عندنا) :(   /4)الشيخ قال 
  .(فالواجب حمل المشتبه على المحكم ،محكم لا اشتباه فيه

والقاعدة الشرعية في طريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه ) :(5  /5 )وقال 
  .(ليكون الشيء كله محكماً  ؛على المحكم
لتكون  ؛يردون المتشابه إلى المحكم ،هل العلم الراسخون فيهأ) :(52 /5 )وقال 

لقوله  ؛ولا يتبع المتشابه ويعرا عن المحكم إلا من كان في قلبه زيغ ،محكمة النصوص كلها
نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِي {:تعالى لِهِ وَمَا ياَعْلَمُ فأََم ا ال ذِينَ في قاُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فاَيَت بِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتاْ
 .[7 :آل عمران] .إلا الله تأَْوِيلَه

 :القاعدة فروعمن 
صلاة الجماعة  الواجب حمل النصوص المشتبهة التي يدل ظاهرها على جواز إقامة/  

 .( )على النصوص المحكمة الدالة على وجوب فعلها في المسجد ( )في غير المسجد
الدالة على يجب حمله على النصوص المحكمة  ،بغير الله ما جاء من حلف النبي /  

عن شرائع الإسلام  فقد جاء في قصة الرجل الذي أتى يسأل النبي  ،الله تحريم الحلف بغير
                                                 

أن الناابي ( 252)، والنسااائي (1  )، والعمااذي (575)، وأبااو داود (60 /4)ماان ذلااك مااا رواه الإمااام أحمااد   ( )
 فجايء بهماا ترعاد ( علايّ بهماا: )لما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصالّيا معاه، فقاال

فالا تفعالا، : )يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: لافقا( ما منعكما أن تصليا معنامح: )فرائصها، فقال
 (.إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم، فإنها لكما نافلة

ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالًا فيصالي بالنااض، ثم أنطلاق معاي برجاال : ).. من ذلك قوله   ( )
( 644)رواه البخااااري (. لى قاااوم لا يشاااهدون الصااالاة فاااأحرّق علااايهم بياااوتهم في الناااارمعهااام حااازم مااان حطاااب إ

: قااال( هاال تساامع النااداء بالصاالاةمح: )وماان ذلااك حااديث الأعمااى حيااث قااال لااه (.  5 ( ) 65)ومساالم 
انظار مان يصالي : ولم يقل(: )   /4)قال الشيخ في الشرح (. 55 ( )652)رواه مسلم ( فأجب: )قال. نعم

 (.في بيتك معك وصلّ 



 

 

أفلح وأبيه إن ) :فقال النبي  .والله لا أزيد على هذا ولا أنقص :الفق ،فأخيه 
 ،(2)ونهيه عن الحلف بالآباء خصوصاً  ،( )عن الحلف بغير الله مطلقاً  مع نهيه  ،( )(صدق

بغير الله على النصوص  فالواجب ردّ المتشابه من النصوص الدالة على حلف النبي 
حيث إن النصوص الدالة على المنع نصوص محكمة ظاهرة  ؛المحكمة الدالة على المنع

بخلاف ما ورد من الحلف بالآباء فهو من  ،لا مدخل للتأويل فيها بوجه من الوجوه ،الدلالة
 :منها ،وقد أجاب العلماء عنه بعدة أجوبة ،النصوص المتشابهة

لكن لما كانوا في ( أفلح والله)وأن أصل الحديث  ،دعوى التصحيف في الحديث(  ) 
 :(2  /5 )قال الشيخ  ،فقصرت النيتان( والله)مثل ( وأبيه)الأول لا ينقطون صارت 

 (.لأن الأصل عدم التصحيف ؛وهذا غير صحيح)
ولكن النسخ ) :قال ،وضعّفه الشيخ .أن هذا كان قبل النهي عن الحلف بالآباء(  ) 

 ،فهذا لا يكفي ،ومجرد التعليل ليس حكماً بالتقدم أو بالتأخر ،تاريخمن شروطه العلم بال
 (.وعلى هذا فالقول بالنسخ أيضاً ضعيف ،بل لا بد أن نعلم التأخر

هذا القول ) :قال الشيخ .أن الحلف بالآباء مما يجري على اللسان من غير قصد( 2) 
 (.غير وجيه
ن يقع في قلب الحالف من تعظيم هذا أن النهي عن الحلف بغير الله خوفاً من أ( 4) 

أسوة  لأنه  ؛ممتنع وهذا بالنسبة للنبي  ،كما يكون في قلبه من تعظيم الله  ،المحلوف به
 .ولا يمكن أن يحلف بغير الله وهو يعلم أن الأمة سوف تتأسّى به ،أمته

لأن الأصل عدم  ؛وهذا ضعيف) :قال الشيخ( ورب أبيه)أنه على تقدير ( 5) 
 (.الإضافة والحذف
 ،لدينا نص مشتبه ونص محكم :وعلى كل حال نقول) :(5  /5 )قال الشيخ 

 ،عن الحلف بالآباء والنص المحكم هو نهيه  ،بأ  هذا الرجل فالنص المشتبه هو حلفه 

                                                 

 (.1( )  )رواه مسلم   ( )
رواه أباو داود ( من حلف بغير الله فقاد أشارك: )يقول سمعت رسول الله : قال من ذلك حديث ابن عمر   ( )

 (.525 )، والعمذي ( 5 2)

إن الله ينهاااكم أن تحلفااوا : )مرفوعاااً  عاان اباان عماار ( 646 )، ومساالم (5757)ماان ذلااك مااا رواه البخاااري   ( )
 (.بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت



 

 

الشيء   ليكون ؛والقاعدة الشرعية في طريق الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم
فإن لدينا نصاً محكماً لا يمكن أن نحيد  ،فما دام هذا الشيء فيه احتمالات ،كله محكماً 

 (.عنه وهو النهي عن الحلف بالآباء
الفضل المتعلّق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان  -46

  ( ):العبادة أو زمانها
 و12  و66  و44 /7) ،(61 /6) ،(  2و72 و52 /4) :القاعدة مواضع

 (255 و5 2
مراعاة الكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في ) :(12 /7)قال الشيخ 
 (.المكان والزمان

 :من أمثلة القاعدة
فإذا   ،لما يعتب على ذلك من المصالح ؛صلاة الجماعة في مسجد الحي أفضل/  

فقد قال الشيخ  ،كانت الصلاة مع الأبعد أفضل من ناحية الخشوع لحسن قراءته مثلاً 
أن الفضل المتعلّق بذات العبادة أولى بالمراعاة من  :الظاهر لي حسب القاعدة) :(52 /4)

خصوصاً إذا   ،ومعلوم أنه إذا كان أخشع فإن الأفضل أن تذهب إليه ،الفضل المتعلق بمكانها
أو ما أشبه ذلك من الأشياء  ،أو يلحن لحناً كثيراً  ،مسجدك لا يتأنّّ في الصلاةكان إمام 

 (.التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله
قال  .الرّمَل في طواف القدوم مع البعد عن الكعبة أولى من الدنو منها مع عدمه/  
وقال  .(البيت يتعلّق بمكانهاوالدنو من  ،لأن الرّمَل يتعلق بذات العبادة) :(72 /4)الشيخ 

إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي  :فإن قال قائل) :(44 /7)
لأن مراعاة  ؛ولو بعدت عن الكعبة ،فارمل قدّم الأول :فالجواب محأقدّم افأيهم ،مع القرب

  .( )(أو مكانها ،الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها

                                                 

هاذا ماا لم يكان مكاان العباادة أو : )-في شرح الموطاأ، في تقيياد هاذه القاعادة  -قال الشيخ عبد الكريم الخضير   ( )
 . ، وهو قيد مهم(زمانها شرطاً في العبادة

والرمل أفضل مان قرباه مان البيات بادون الرمال، وأماا (: )   /6 مجموع الفتاوى )قال شيخ الإسلام ابن تيمية   ( )
 (.إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى



 

 

الصلاة منفرداً مع عدم الانشغال بمدافعة أحد الأخبثين أولى من الصلاة جماعة مع / 2
وهذا خلل  ،المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة) :(  4/2)قال الشيخ  .المدافعة

 ،لأن الجماعة واجبة للصلاة ،وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة ،في نفس العبادة
 ،والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها

المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو  :فلهذا نقول
 (.الجمعة
الصلاة في الصف الثاني أولى من الصلاة في الصف الأول إذا كان في الصف الأول  /4
 .( )أو رجل له رائحة كريهة تشغله ويتأذى بها ،تشويش
 ،يستحب لمن أراد أن يصلي ركعتي الطواف أن يصلي خلف المقام وأن يدنو منه/ 5

ولكنّ الصلاة بطمأنينة مع البعد عنه أولى من الصلاة قريباً منه مع حصول ما يمنع الخشوع 
 .( )والطمأنينة
بل الأفضل أن  :وقيل .يستحب أن يقف الحاج يوم عرفة راكباً  :قال بعض العلماء/ 6
 ،إنه يفعل ما هو أصلح لقلبه :والذي ينبغي أن يقال) :( 1 /7)قال الشيخ  .لا يركب
لأن من القواعد أن مراعاة  ؛وهذا لا ينافي القواعد الشرعية) :إلى أن قال..( .يختلف وهذا

 (.الكمال الذاتي للعبادة أولى بالمراعاة من الكمال في المكان والزمان
فله  ،نرى أنه إذا كان لا يتيسّر للإنسان الرمي في النهار) :(7/255)قال الشيخ / 7

وفي الليل يكون أيسر له وأكثر  ،ن مع الأذى والمشقةوإذا تيسّر لك ،أن يرمي في الليل
راعاة من المتعلق بزمن لأن الفعل المتعلق بذات العبادة أولى بالم ؛فإنه يرمي في الليل ،طمأنينة
 .(..العبادة
لكن إذا تعارا شرف  ،لشرف المكان ؛الصدقة في المكان الفاضل كمكة أفضل/ 2

لأن  ؛يقدّم شرف الأحوال) :(61 /6)قال الشيخ  محفأيهما يقدّم ،المكان وشرف الأحوال
وقد  ،فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة ،الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة

                                                 

 (.54 /7)انظر   ( )

 (.لكن الأفضل أن يراعي أن يكون المقام بينه وبين البيت: )، قال الشيخ(65 /7)انظر   ( )



 

 

أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت  :وهي ،سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب
 (.مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها

 :ل من صحّت صلاته صحّت إمامته إلا بدليلك -47
 (26 و7  و7  /4) :مواضع القاعدة
ولا دليل على التفريق  ،كل من صحّت صلاته صحّت إمامته) :(7  /4)قال الشيخ 

  .(بين صحة الصلاة وصحة الإمامة
لأن هذه القاعدة  .من صحّت صلاته صحّت إمامته إلا بدليل) :(26 /4)وقال 

 ،فإنها لا تصح أن تكون إماماً للرجل ،( )إلا في مسألة المرأة ؛ص العامةدلّت عليها النصو 
 (.لأنها من جنس آخر
 :فروع القاعدة

 :منها ،يتفرعّ على هذه القاعدة عدّة مسائل
قول لا يسع الناض وهذا ال) :(2  /4)قال الشيخ  .صحة الصلاة خلف الفاسق/  

 .(..اليوم إلا هو
 :(7  /4)قال الشيخ  .وبمن ليس بأخرض ،مثلهصحة صلاة الأخرض بمن هو /  

لأن القاعدة  ؛وبمن ليس بأخرض ،أن إمامة الأخرض تصح بمثله :ولهذا كان القول الراجح)
 ؛لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً  .أن كل من صحت صلاته صحت إمامته :عندنا

لكن بالنسبة للصحة  ،وهذا لا يقرأ ( )(يخم القوم أقرؤهم لكتاب الله) :يقول لأن النبي 
 (.فالصحيح أنها تصح

لا تصح إلا  :والمذهب .تصح الصلاة خلف العاجز عن الركوع والسجود والقعود/ 2
بناءً على  ؛ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة) :(26 /4)قال الشيخ  .بمثله

 (.أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل ،القاعدة

                                                 

وكااذا الخنثااى المشااكل لا يصااح أن يااخم الرجااال، ويصااح أن يااخم ماان هااو مثلااه، وأن يااخم الماارأة؛ لأنااه إمااا أن يكااون  ( )
 .202/ انظر في القاعدة كلام شيخ الإسلام في حاشية الروا المربع  (.   /4)مثلها، أو أعلى منها 

 (.10 ( )672)رواه مسلم   ( )



 

 

 :الشارع مطلقاً فلا يقيّد إلا بدليلما ورد عن  -48
 (20 و70 /7) ،(22 /4) :مواضع القاعدة
أن ما ورد عن الشارع  :ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية) :(22 /4)قال الشيخ 

لأنه ليس لنا أن نقيّد ما  ؛فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل مطلقاً 
فالواجب علينا إطلاق ) :إلى أن قال..( ائلوهذه القاعدة تفيدك كثيراً في مس .أطلقه الشارع

أما  ،ولكن الشرع هو الذي يحكُم فينا ،لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرع ؛ما أطلقه الشارع
  .(حقنا أن ندخل قيوداً على أمر أطلقه الشرع فهذا لا شك أنه ليس من

فليس لنا الحق أيضاً  ،أن نطلق ما قيده اللهإذا كان ليس لنا الحق ) :(20 /7)وقال 
لأن تقييد ما  ؛بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله ،أن نقيّد ما أطلقه الله

 ...(وهو التيسير والتسهيل ،أطلقه الله مخالف لمقاصد الدين الإسلامي
  :أمثلة القاعدة

ولم يشعط في الخف أن  ،الخفينأطلق الشارع المسح على ) :(22 /4)قال الشيخ /  
ولا أن يكون سليماً من عيوب ذكروا أنها مانعة من المسح كالخرق وما  ،يكون من نوع معيّن 

 (.أشبهه
بإمام الحي ليس  ( )(وإذا صلّى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون) :تقييد قوله /  
وكذلك لا يصح تقييده  ،والحكم عام يشمل إمام الحي وغيره ،مطلق فالحديث ،بصحيح

 .الزوال لحي مرجوبكون عجز إمام ا
فلا يصح تقييد ذلك باشعاط التتابع  ،جاء صيام الثلاثة أيام في فدية الأذى مطلقاً / 2
ظاهره أنه لا يشعط ) :قال (صيام ثلاثة أيام) :عند قول الماتن( 70 /7)قال الشيخ  ،فيها

وإضافة قيد إلى ما أطلقه  ،يكون على إطلاقهلأن ما أطلقه الشرع يجب أن  ،فيه التتابع
صم ) :قال لكعب بن عجرة والرسول  ،الله ييد لشرع الله وتضييق على عبادالشرع تق
 (.ولم يقيّدها ( )(ثلاثة أيام

                                                 

 (.24( )472)و ( 77( )  4)، ومسلم (621)رواه البخاري   ( )

 (.20( ) 0  )، ومسلم (4 2 )رواه البخاري   ( )



 

 

 :المشقة تجلب التيسير -49
 (4 2و0 4/2) :مواضع القاعدة
 ( )(.المشقة تجلب التيسير :ومن القواعد المشهورة) :(0 4/2)قال الشيخ 

 (.أن المشقة تجلب التيسير :ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء) :(4 4/2)وقال 
 :من أمثلة القاعدة

 .يسقط وجوب صلاة الجمعة والجماعة على المريض الذي يلحقه أذى بحضورهما/  
قال الشيخ في ضابط المشقة  ،من شقّ عليه القيام في الصلاة فإنه يصلّي جالساً /  

والخشوع  ،ما زال به الخشوع :الضابط للمشقة) :(6 4/2)التي تبيح القعود في الصلاة 
 (.والطمأنينة حضور القلب :هو

 :ن ترك المستحب الوقوع في المكروهلا يلزم م -51
 (5/14 ) ،(5/262) ،(4/252) ،(40 / ) :مواضع القاعدة
 (.ترك الأفضل الوقوع في المكروهلا يلزم من ) :(40 / )قال الشيخ 

لأنه لو لزم من  ؛لا يلزم من ترك السنة الكراهة كما ذكره أهل العلم) :(5/14 )وقال 
 ،وليس كذلك ،لكان كل إنسان يعك مسنوناً يكون قد فعل مكروهاً  ،ترك السنة الكراهة

  (.لا بد له من دليل وإنما الكراهة حكم إيجا 
 ...(فضلِ أن يقع الإنسان في المكروهمن ترك السنةِ والأ لا يلزم) :(5/262 )وقال 

 :من أمثلة القاعدة
لو أن الإنسان لم يرفع يديه في الصلاة عند الركوع لم ) :(4/252)قال الشيخ /  

 .(يفعل مكروهاً 
                                                 

الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، : وهذه إحدى القواعد الخمس الكيى، وهي  ( )
 :وقد جمعها أحد فقهاء الشافعية، فقال. والضرر يزال، والعادة محكمة

 خبيرا تكون بها للشافعي * محكّمةٌ قواعد مذهب   خمسٌ 
 التيسيرا تجلب المشقة وكذا* ضررٌ يزال وعادة قد حُكّمت 

 والنية أخلص إن أردت أجورا*  به متيقناً  لا ترْفع والشك
لعبااد اايااد جمعااة الجزائااري، وانظاار فيااه أيضاااً ضااابط ( 14 : القواعااد الفقهيااة المسااتخرجة ماان إعاالام المااوقعين ص)انظاار 

 (. 205:ص)المشقة 



 

 

 .ولا يلزم من الإتمام وترك القصر الوقوع في المكروه ،القصر سنة :قال بعض العلماء/  
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن ) :قال الشيخ .إن الإتمام مكروه :العلماءوقال بعض 
 (.بل لعله أقوى الأقوال ،قوي وهو قول ،( )تيمية رحمه الله

 .ولا يلزم من تركه الوقوع في الكراهة ،توجيه الذبيحة إلى القبلة مشروع/ 2
لكن  ،يسن للمضحي أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح أضحيته فيأكل منها/ 4

 .( )لا يكره له الأكل قبل الصلاة
إنه فعل  :لا نقول) :(5/262)قال الشيخ  ،لو ترك الإنسان السنن الرواتب/ 5
 (.مكروهاً 

 (3):إذا اجتمع مبيح وحاظر فالحكم للحاظر -51
 ،(5  /2) ،(42 و44 و42 /7) ،(4/266) ،(2  / ) :مواضع القاعدة

 (0  و5/77 ) ،(222و 4/22 )
ولم يتميّز المبيح من  ،إذا اجتمع في شيء مبيح وحاظر) :(44 /7)قال الشيخ 

 ،لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال ؛فإنه يغلّب جانب الحظر ،الحاظر
 (.فوجب الاجتناب

إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا  :العلماء يقولون) :(5  /2)وقال 
ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب  ،لأن اجتناب الحرام واجب ؛تمييز بينهما غلّب جانب التحريم

لكن لو فعلت  ،فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج عليّ  ،واجتناب الحلال حلال ،الحلال
 (.التحريم لهذا غلّب جانب ،الحرام فعليّ الإثم

 :لقاعدةامحل 
عن  أحدهمايتميّز به لا اظر على وجه الحبيح و ل القاعدة واضح، وهو اجتماع الممح
  .الآخر

                                                 

 (.  و4/1 )، ( 2/  )مجموع الفتاوى   ( )

( )  (5/  5.) 
أنااه ينظاار إلى كاال مسااألة علااى حاادة، فقااد : الخضااير بعااد ذكاار الخاالاف في هااذه المسااألة رجااح شاايخنا عبااد الكااريم  ( )

 (.درض الموطأ)يعجح في بعض المسائل تغليب الحاظر، وفي البعض الآخر ترجيح المبيح 



 

 

 :من أمثلة القاعدة
وما يعيش في الي والبحر قال فيه الشيخ  .لا يحرم صيد البحر على المحرم/  

فيغلّب  ،وجانب إباحة ،لأنه اجتمع فيه جانب حظر ،إلحاقه باليي أحوط) :(42 /7)
 (.جانب الحظر

تغليباً  ؛و غير متوحش ،يحرم على المحرم صيد ما تولد من حيوان برّي متوحش/  
 .لجانب الحظر

والآخر حلال  ،وكان أحد الرجلين محرمِاً  ،إذا اشعك رجلان في صيد برّي متوحّش/ 2
يمكن اجتناب لأنه لا ) :(42 /7)قال الشيخ  .فإن الصيد يحرم عليهما جميعاً  ،غير محرمِ

 (.حيث إن الحرام لم يتميّز ،الحرام إلا باجتناب الحلال
حيث إنه  ،وحيوان يباح أكله ،لأنه متولد من حيوان يحرم أكله ؛أكل البغل محرم/ 4

 .فيغلّب فيه جانب التحريم ،متولد بين الحمار والفرض
ه لأن ؛لا تقطع يده :فالمذهب ،لو سرق سارق طفلة عليها حلي من الذهب/ 5

لأنها حرة وليست  ؛والحاظر سرقة الطفلة ،فالمبيح للقطع سرقة الحلي ،اجتمع مبيح وحاظر
قال الشيخ  .سرقه على أنه مال ،لأن هذا الذي سرق ؛بل يقطع :وقال بعض العلماء .بمال
اً لكنه يجب أن يعزّر تعزيراً بليغ ،لأنه ليس بمال ؛ولكن القاعدة تخيد المذهب) :( 4/22 )

 .(..ثاله عن هذا العمليردعه وأم
وذلك لأن السرقة  ؛والإناء يضمن ،لا يقطع :فالمذهب ،لو سرق الخمر بإنائه/ 6

قال الشيخ  .فغلّب جانب الحظر الذي يمنع القطع ،اشتملت على مبيح وحاظر
وإن كان  ،فإن كان قصده الإناء قطع ،إن في ذلك تفصيلاً  :يمكن أن يقال) :(4/224 )

 ...(قصده الخمر لم يقطع
أو بسبب  ،ولا نعلم هل قتل بالسهم ،لو وجد الصيد المصاب بسهم في ماء/ 7
والقاعدة عند  ،لأننا لا نعلم أيهما الذي حصل به الموت ؛فإننا نغلّب جانب التحريم ،الغرق

 .اجتماع المبيح والحاظر على وجه لا يتميّز أنه يغلّب جانب الحظر
لأننا لا نعلم هل أمسك  ؛اسعسل الكلب المعلّم بنفسه لم يبح ما صادهإذا / 2
قال الشيخ  .غُلّب جانب الحظر ،مبيح وحاظر :وإذا اجتمع سببان ،أو لصاحبه ،لنفسه



 

 

 ؛أما باعتبار النص فالمسألة واضحة ،وهذا باعتبار تنزيل المسألة على القواعد) :(0  /5 )
 ..(.( )(إذا أرسلت كلبك) :قال لأنه 
ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا استوى الحرير في الثوب وما معه من غير الحرير فإنه / 1

 .غُلّب جانب لحظر ،إذا اجتمع مبيح وحاظر :للقاعدة المشهورة ؛الثوب يحرم على الذكور
 :يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً  -52

 ،(400و54 /7) ،(56 و7 2و6/24) ،(7 /5) :مواضع القاعدة
 (42 و7  /0 ) ،(54 و2 /2)

 .( )(يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ) :(6/24)قال الشيخ 
 (.يثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل) :(7/400)وقال 

 :من أمثلة القاعدة
ه إذا كان لكن تلزمه بغير  ،فالمسافر لا جمعة عليه ،من شروط الجمعة الاستيطان/  

 .لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً  ؛ببلد تقام فيه الجمعة
ولا يعلم هل يخرج  ،لأن الثمر معدوم ؛عدم جواز إجارة أشجار البساتين :المذهب/  

نهى عن بيع الثمار قبل بدوّ ) :والنبي  ؛من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر
 .ةفيكون فيه جهال ،لأن هذا قبل أن يخرج ؛فهذا من باب أولى ،(2)(صلاحها

 ،أن استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها -رحمه الله-واختار شيخ الإسلام 
فيجعل الشجر  ،وقد يكون أكثر أو أقل ،فالأرا كذلك قد يكون زرعها أكثر من الأجرة

وأما استدلالهم بحديث النهي عن بيع  ،كما تجعل الأرا أصلًا بالمزارعة  ،أو النخل أصلاً 
فالاستئجار إنما هو  ،إنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً  :فإنه يقال ،الثمر قبل بدوّ الصلاح

ولهذا أجاز العلماء بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل بدوّ  ،للنخل وتدخل فيه الثمرة تبعاً 
 .(4)لمع النهي عن بيع الحم ،وبيع الحيوان الحامل ،صلاحه

                                                 

 (.1 1 )مسلم ، و (5476)رواه البخاري   ( )

 .القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة( 5 /2تقرير القواعد لابن رجب )انظر في هذه القاعدة والأمثلة عليها   ( )

 (.54( )526 )، ومسلم (427 )رواه البخاري   ( )

 (.6/22)انظر الشرح   ( )



 

 

 ،أو بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً  ،يثبت خروج شهر رمضان بشهادة عدلين/ 2
أنه لا يفطر بإكمال العدة  :فإن المذهب ،لكن إن كان دخول الشهر ثبت برؤية واحد

والصوم هنا مبني على شهادة رجل  ،لأن الشهر لا يثبت خروجه إلا بشهادة عدلين ؛ثلاثين
 .الشهر  يثبت به خروجو مبني على سبب لافه ،واحد

لأن  ؛بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر :وقال بعض أهل العلم
ويثبت تبعاً ما  ،وقد صاموا ثلاثين يوماً بمقتضى دليل شرعي ،الفطر تابع للصوم ومبني عليه

 .( )لا يثبت استقلالاً 
لكن لا  ،( )عن ذلك لنهيه  ؛لا يجوز قتل النساء والصبيان من الكفار ابتداءً / 4

عن  وقد سئل  ،فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً  ؛بأض بذلك في التبييت من غير تعمّد
 .(2)(هم منهم) :فقال ،فيصاب من نسائهم وذراريهم ،أهل الدار يبيتون من المشركين

لكن  ،(5)عن الغرر وقد نهي النبي  ،لما فيه من الغرر ؛(4)لا يصح بيع الحمل/ 5
 .لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً  ؛حمله يصح بيع الحيوان مع

أن تخبر  من باع نخلًا بعد) :لقوله  ؛الثمر والزرع لا يتبعان في الأخذ بالشفعة/ 6
فكذلك لا يتبعان في  ،فكما أن الزرع والثمر لا يتبعان في البيع ،(6)(باعها فثمرتها للذي
 .الأخذ بالشفعة

وشفع الشريك فإن الثمرة  ،أنه إذا كانت الثمرة موجودة حين البيع :وصحح الشيخ
 .(7)ويثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً  ،لأن الثمرة فرع الغراض ؛تتبع

لو أن أحداً قدم مكة وطاف وسعى وقصّر وانصرف ) :(7/400)قال الشيخ / 7
بأن  ،( )هكما ذكر ذلك البخاري في صحيح  ،فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع ؛وخرج

                                                 

 (.7 6/2)انظر الشرح   ( )

أن امااارأة وجااادت في بعاااض : )عااان ابااان عمااار رضاااي الله عناااه( 4 ( )744 )، ومسااالم (4 20)رواه البخااااري   ( )
 (.قتل النساء والصبيان مقتولة، فأنكر رسول الله  مغازي النبي 

 .من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه( 2 ( )7 ( )6 ( )745 )، ومسلم (  20)رواه البخاري   ( )
صاااحة : وصاااوّب الشااايخ. يصاااح كاااذلك اساااتثناء الحمااال مااان البياااع؛ لماااا في ذلاااك مااان الغااارر والجهالاااةلا : الماااذهب  ( )

 (. 65 /2الشرح . )الاستثناء، فكأن البيع تُ على حائل ليست بحامل، ولأن الاستثناء استبقاء، وليس معاوضة
 (.2 5 )رواه مسلم   ( )

 (.542 )، ومسلم (04  )رواه البخاري   ( )

 (.42 ا47 /0 )ح انظر الشر   ( )



 

 

ا لما واستدل بحديث عائشة  ،المعتمر إذا طاف وسعى فإنه يكفيه عن طواف الوداع
لأن  :نقول في الجواب ،إن هذا لم يجعل آخر عهده بالبيت :فلا يقال ،اعتمرت من التنعيم
ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أخّر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع  ،السعي تابع للطواف

لأنه يثبت في التابع ما لا يثبت في  ؛ولم يعتيوا السعي فاصلاً  ،زئهوسعى فإنه يج
 .....(المستقل
ويكون اللبن  ،ويصح بيع ذات اللبن ،للجهالة به ؛لا يصح بيع اللبن في الضرع/ 2
 .تابعاً لها

 :إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال -53
 (5/254 ) ،(22 /5) :مواضع القاعدة
ومن القواعد المقررة  ،الصحيح غير الصريح يكون محتملاً وكذا ) :(5/22)قال الشيخ 

  (.أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال :عند العلماء في الاستدلال
 :من أمثلة القاعدة

لا يصح الاستدلال على اشعاط حضور أربعين رجلا من أهل الوجوب لإقامة الجمعة 
وكان قائد أبيه بعدما ذهب  ،مالكبما رواه أبو داود وغيره عن عبد الرحمن بن كعب بن 

أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن  :عن أبيه كعب بن مالك  ،بصره
لأنه أول من جّمع بنا  :قال ،إذا سمعت النداء ترحمت على أسعد بن زرارة :فقلت له ،زرارة

 محكم أنتم يومئذ  :قلت ،في هزْم الن بيت من حرةّ بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الَخضَمات
 .( )أربعون :قال

 :فلم يقل ،(2)وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقاً لا قصداً ) :(5/22)قال الشيخ 
فلو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه  ،إنهم أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا أربعين أقاموا جمعة

                                                 

باااب المعتماار إذا : ، وبااوّب عليااه في كتاااب الحااج(616 )وقااد روى البخاااري حااديث عماارة عائشااة ماان التنعاايم   ( )
 .طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع

 (.061 )رواه أبو داود   ( )
وإنماا (. 2/62إرواء الغليال)، وانظار في الكالام علياه كلام الشيخ إنما هو في حديث تجميع مصعب بن عماير    ( )

، وإن  ذكاارت حااديث أسااعد باان زرارة لأنااه أثباات منااه، وياادل علااى مااا دل عليااه أثاار تجميااع مصااعب باان عمااير 
 .كان الحافظ ابن حجر قد جمع بينهما بأن أسعد كان آمراً ومصعب كان إماماً 



 

 

ومن القواعد  ،الصحيح غير الصريح يكون محتملاً ) :إلى أن قال...( شيء من الاستدلال
 (.أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال :المقررة عند العلماء في الاستدلال

ولا ينعقد به  ،من معيّن إلى معيّن يبطل الأولفي نية الصلاة الانتقال  -54
 :الثاني

 ( 5/41) ،( 20/ ) :مواضع القاعدة
 :قيد القاعدة

كما في مسألة من   ،بما إذا لم يكن الثاني بدلًا عن الأول :القاعدةيمكن تقييد هذه 
 :(5/42)قال الشيخ  ،فتبيّن له أنه لم يدرك ركعة ،دخل مع الإمام يوم الجمعة بنية الجمعة

إلى أن قال  (.وهذا هو الذي لا يسع الناض العمل إلا به ،فلينوها ظهراً بعد سلام الإمام)
فإذا انتقل من الجمعة إلى  ،لأن الظهر فرع عن الجمعة ؛صحيحوهذا القول هو ال) :(5/41)

 (.فقد انتقل من أصل إلى بدل ،الظهر
 :من أمثلة القاعدة

فنواها  ،ثم تبيّن له أنه قد صلّى الظهر من قبل ،لو دخل لصلاة العصر بنية الظهر/  
لأنك لم تنوها  ؛والعصر لم تنعقد ،لأنك أبطلتها ؛الظهر بطلت :فنقول) :قال الشيخ .عصراً 

 (.والمعيّن لا بد أن تنويه من أوله ،عصراً من أولها
 ،فنوى أنها الظهر ،ثم تبيّن له أنه صلّى الظهر على غير وضوء ،شرع يصلي العصر/  

ليس الثاني  ،لأنه انتقل من معيّن إلى معيّن  ؛ولا تنعقد صلاة الظهر ،العصر فتبطل صلاة
لأن  ؛ولا صلاة الظهر ،فلا تصح صلاة العصر) :( 20/ )قال الشيخ  .بدلًا عن الأول

 (.والفرا الذي انتقل إليه لم ينوه من أوله ،الفرا الذي انتقل منه قد أبطله
 :تتمــة

 -ولا ينعقد به الثاني ،الانتقال من معيّن إلى معيّن يبطل الأول-نا هذه القاعدة التي مع
 :( )وللانتقال من نية إلى نية أربع صور ، نيّةهي إحدى صور الانتقال من نيّة إلى

 لكن هذا لا يتصوّر  ،الانتقال من نفل مطلق إلى نفل مطلق ( )

                                                 

 (.204-200/ )انظر الشرح   ( )



 

 

ولا فرق  ،كما أورد في أمثلة القاعدة  ،فلا يصح ،الانتقال من معيّن إلى معيّن  ( )
فهنا تبطل  ،فلو انتقل من نية راتبة العشاء إلى نية الوتر ،بين أن يكون المعيّن فرضاً أو نفلاً 

 .ولا تنعقد نية الوتر ،العشاء نية راتبة
 :ما تقيّد به هذه الصورة

إذا دخل المسبوق مع الإمام  :وهي ،يصح الانتقال من معيّن إلى معيّن في صورة واحدة
فله أن ينوي الظهر وينتقل  ،فتبيّن له أنه أدرك أقل من ركعة ،في صلاة الجمعة ناوياً الجمعة

 .إليها
وكان وقت  ،من أدرك أقل من ركعة فإنه يقضيها ظهراً إذا كان نوى الظهر :والمذهب
 .( )الظهر قد دخل
إن الانتقال  :وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها) :(5/41)قال الشيخ 

هذه  :ولكن نقول) :إلى أن قال .(ولا ينعقد به الثاني ،من معين إلى معين يبطل الأول
إذا فاتت فهي  ،أن تستثنى من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعةالمسألة يمكن 

 (.وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه ،فرع لها
ثم  ،كما لو صلى ركعتين نفلًا مطلقاً   ،فلا يصح ،الانتقال من مطلق إلى معيّن  (2)

 .نواها بعد الإحرام عن راتبة الفجر

لكن إن   ،سواء كان المعيّن فرضاً أو نفلاً  ،فيصح ،الانتقال من معيّن إلى مطلق (4)
من دخل  :مثال ذلك ،كان المعيّن فرضاً اشعط أن يكون الوقت متّسعاً لفعل الفريضة

فهنا يستحب له أن يقلب  ،وفي أثناء الصلاة دخل جماعة ،المسجد وصلّى الفجر وحده
ليدرك أجر الصلاة  ،اويدخل مع الجماعة بنية الفر  ،ثم يكملها خفيفة ،صلاته نفلًا مطلقاً 

 .جماعة

 :مراعاة الناس في أمر ليس بمحرم هو مما جاءت به الشريعة -55
 ( 5/56) :مواضع القاعدة

                                                 

معاة علاى الماذهب أول وقات صالاة العياد، ماا بعاد الازوال وقات لازوم ووجاوب، وماا قبلاه وقات لأن أول وقت الج  ( )
 (.62 / نصاف الإ)رخصة وجواز، وهو من المفردات 



 

 

فقد  ،ومراعاة الناض في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة) :(5/56)قال الشيخ 
في بناء  وراعاهم  ،( )أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفر راعى النبي 

لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة ) :ة رضي الله عنهاالكعبة حيث قال لعائش
أما إذا راعاهم في المحرم  .( )وهذه القاعدة معروفة في الشرع ،(وبنيتها على قواعد إبراهيم
 .[1 :القلم. ]وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فاَيُدْهِنُونَ :وقد قال الله تعالى ،فهذه تسمّى مداهنة لا تجوز

 :ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق -56
 (  0 /5) :مواضع القاعدة
مسألة حجز المكان في -ولكنّ الصحيح في هذه المسألة ) :( 0 /5)قال الشيخ 

 ؛وأن للإنسان أن يرفع المصلّى المفروم ،أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز -المسجد
لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة  .ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق :لأن القاعدة
 .(2)...(.لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ؛فلا يرفع ،أو ما أشبه ذلك ،أو بغضاء
 :درء المفاسد أولى من جلب المصالح -57

 ( 72 /0 ) ،(1/50) ،(5  /6) ،( 0 /5) :مواضع القاعدة

                                                 

إلى مكاة فصاام حاتى بلاغ عسافان، ثم دعاا  مان المديناة خارج رساول الله  من ذلك ماا جااء عان ابان عبااض   ( )
: وباوّب علياه( 246 )رواه البخااري . حاتى قادم مكاة، وذلاك في رمضاان بماء فرفعاه إلى يدياه ليرياه النااض فاأفطر
 (.2   )ومسلم . باب من أفطر في السفر ليراه الناض

ويسااتحب للرجاال أن يقصااد إلى تااأليف (: )407/  مجمااوع الفتاااوى )قااال شاايخ الإساالام اباان تيميااة رحمااه الله   ( )
 المستحبات؛ لأن مصالحة التاأليف في الادين أعظام مان مصالحة فعال هاذا، كماا تارك النابي  القلوب بعك هذه

تغيير بناء البيت لما في إبقائه مان تاأليف القلاوب، وكماا أنكار ابان مساعود علاى عثماان إتماام الصالاة في السافر ثم 
ان الأفضاال لتااأليف ويسااوغ أيضاااً أن يااعك الإنساا(: )426/  )وقااال (. الخاالاف شاار: صاالى خلفااه متمّاااً، وقااال

 (.القلوب، واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير

يساااتثنى مااان القاااول الاااراجح مااان تحاااريم وضاااع المصااالّى ماااا إذا كاااان الإنساااان في (: )02 اااا 0 /5)قاااال الشااايخ   ( )
المساااجد، فلاااه أن يضاااع مصااالى بالصاااف الأول، أو أي شااايء يااادل علاااى الحجاااز، ثم ياااذهب في أطاااراف المساااجد 

ن يقرأ قرآناً، أو يراجع كتاباً، فهنا له الحق؛ لأنه ما زال في المسجد، لكن إذا اتصالت الصافوف لينام، أو لأجل أ
وماان قااام ماان : نى أيضاااً مااا ذكااره المخلااف بقولااهوكااذلك يسااتث. لزمااه الرجااوع إلى مكانااه؛ لاائلا يتخطااى رقاااب الناااض

كاالام المخلااف أنااه لااو تااأخر طااويلًا   وظاااهر: )قااال الشاايخ ..(.ثم عاااد إليااه قريباااً فهااو أحااق بااهموضااعه لعااارا لحقااه 
بال هاو أحاق باه، ولاو عااد بعاد مادة طويلاة، إذا كاان : وقاال بعاض العلمااء. فياه فليس أحاق باه، فلغايره أن يجلاس

 (.العذر باقياً، وهذا القول أصح؛ لأن استمرار العذر كابتدائه



 

 

  :قيد القاعدة
ليست على  ،درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح :قاعدة) :(5  /6)قال الشيخ 

أما إذا رجحت المصالح فإنه  ،بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان المفاسد ،إطلاقها
ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل  ،تغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح

 (.مثل بيع العرايا ،المصلحة
والمحظور الشرعي إذا قابلته مصلحة راجحة أرجح منه أصبح ) :(1/50)وقال الشيخ 

فإنه يبيح الشيء  ،وإذا كان الشرع يحرم الشيء لأن إثمه أكي ،جائزاً بمقتضى ترجح المصلحة
هذه  .درء المفاسد أولى من جلب المصالح :ولهذا العبارة المشهورة ،إذا كانت مصلحته أكي

وإلا فإنه  ،أو غلب جانب المفاسد ،تساوت المفاسد والمصالح يجب أن تكون مقيّدة بما إذا
فيحلل من أجل هذا  ،قد يكون في بعض الأشياء مصلحة ومضرة فعجح المصلحة

 (.الرجحان
  :هي ،فتبيّن أن للمفاسد مع المصالح ثلاثة أحوال

فيكون درء المفسدة مقدماً على تحصيل  ،أن تغلب المفسدة على المصلحة ( )
 .هاالمصلحة وجلب

فيكون درء المفاسد مقدماً على تحصيل المصالح  ،أن تتساوى المفاسد والمصالح ( )
 .وجلبها كذلك

 ،فيقدم تحصيل المصالح على درء المفاسد ،أن تكون المصالح راجحة على المفاسد (2)
 .وتغتفر المفاسد بجانب تلك المصالح

 :من أمثلة القاعدة وقيدها

لكن إذا خيف من رفعه مفسدة فلا  ،بغير حقيباح رفع مصلّى مفروم في المسجد /  
أو ما  ،لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء) :( 0 /5)قال الشيخ  ،يرفع

 .( )(لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ؛فلا يرفع ،أشبه ذلك

                                                 

انظار في هاذا النقال، (. منكار أعظام مناه ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا ياخول إلى: )قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ( )
 (.وبعدها-10 /  )مجموع فتاوى شيخ الإسلام وفي مسألة رفع المصلى المفروم 



 

 

ونحو  ،والخوذة ،قبيعة السيف :منها ،يحرم لبس الفضة على الرجال إلا في مواضع/  
 .( )وغيرها ،لما في ذلك من مصالح راجحة من إغاظة العدو ،ذلك
قال الشيخ  .( )وكذلك يباح الخيلاء ،يباح في الحرب لبس الحرير لإغاظة الأعداء/ 2

 (.ومفسدة الكي ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة الأعداء) :(4  /6)
خالف القياض لمصلحة  :أو نقول) :(1/50)قال الشيخ  ،السلم على وفق القياض/ 4
والمحظور الشرعي إذا قابلته مصلحة راجحة أرجح منه أصبح جائزاً بمقتضى ترجح  ،راجحة
فإنه يبيح الشيء إذا كانت مصلحته  ،وإذا كان الشرع يحرم الشيء لأن إثمه أكي ،المصلحة
 (.أكي

أو  ،اءفبنى المشعي بن ،إذا باع أحد الشريكين حصته من الأرا دون علم شريكه/ 5
فإن   ،فإن للمشعي قلع الغرض وأخذ البناء بلا ضرر ،ثم أخذ الشريك بالشفعة ،زرع غرساً 

أو قلعه  ،وللشفيع تملكه بقيمته ،كان في أخذه ضرر لم يكن له قلع الغرض أو هدم البناء
 فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر) :(72 /0 )قال الشيخ . ويغرم نقصه
ومن المعلوم أن درء  ،لكن يتضرر رب الأرا ،لأن أخذ ربها لها مصلحة له ؛بمصلحة

المشعي يريد أن يأخذ  :لا سيما إذا علمنا أن صاحبها أي ،المفاسد أولى من جلب المصالح
 ....(الغراض والبناء مضارة لا لمصلحة
                                                 

أن الأصاال في لباااض الفضااة هااو الحاال، حااتى يقااوم دلياال : وقااد رجااح الشاايخ في عاادة مواضااع. وهااذا علااى المااذهب  ( )
لكاان يحاارم (. ولكاان علاايكم بالفضااة فااالعبوا بهااا: )اً مرفوعاا عاان أ  هرياارة ( 26 4)التحااريم، لمااا رواه أبااو داود 

لباااض الفضااة إذا كااان فيااه تشاابّه، كالسااوار، والقاالادة، ومااا أشاابه ذلااك، فإنااه يحاارم لغاايره لا لذاتااه، وكااذلك إن كااان 
 (.وما بعدها-05 /6) الشرح. لباض شهرة

لإرهااب  -الحريار : أي -وأماا لباساه (: )7 /2 وع الفتااوى مجما)في  –رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية   ( )
إناّا إذا لقيناا : أن ذلك جائز فإن جند الشام كتبوا إلى عمار بان الخطااب : أظهرهما: العدو ففيه للعلماء قولان

: أسلحتهم بالحرير وجدنا لذلك رعباً في قلوبنامح فكتب إليهم عمار  -غطوا  -قد كفّروا، أي  العدو ورأيناهم
ولأن لاابس الحرياار فيااه خاايلاء، والله يحااب الخاايلاء حااال القتااال،  . وأنااتم فكفّااروا أساالحتكم كمااا يكفّاارون أساالحتهم

إن من الخيلاء ماا يحباه الله، ومان الخايلاء ماا يبغضاه الله، فأماا الخايلاء الاتي : )أنه قال كما في السنن عن النبي 
. (الله فااالخيلاء في البغااي والفخاارأمااا الخاايلاء الااتي يبغضااها يحبهااا الله فاختيااال الرجاال عنااد الحاارب، وعنااد الصاادقة، 

يبغضاها الله إلا في  إنهاا لمشاية: )باين الصافين، فقاال النابي  ولما كان يوم أحاد اختاال أباو دجاناة الأنصااري 
 رواه الإماام أحماد، والاذي قبلاه 6502:  في المعجم الكبير، حاديثالطيانيحديث أ  دجانة رواه  (.هذا الموطن

 .وغيرهم( 552 )، والنسائي (651 )، وأبو داود ( 220 )



 

 

 :أصل الشريعة مبني على المصالح الخالصة أو الراجحة -58
  (   /1) :مواضع القاعدة
هذا  ،أصل الشريعة مبني على المصالح الخالصة أو الراجحة) :(   /1)قال الشيخ 

 (.الإسلامية مبنى الشريعة
 :وتقليل المفاسد ،الشريعة مبنية على تحصيل المصالح -59

 ( 4/202 ) :مواضع القاعدة
 ،وتقليل المفاسد ،الشريعة جاءت مبنية على تحصيل المصالح) :(4/202 )قال الشيخ 

 (.وهذه القاعدة متفق عليها
 :ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما -61

 (44 /5 ) :مواضع القاعدة
لا بد أن يكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ) :(44 /5 )قال الشيخ 

يعني ارتكاب  ،لأن دفع الأشر بالشر أهون ؛والشر بالخير ،بأن يدفع الأشر بالشر ،حكمة
  (.وهذه قاعدة عند أهل العلم ،فع أعلاهماأدنّ المفسدتين لد

فإن الأمر  ،وليس في المسألة نص فاصل ،إذا اختلف السلف في شيء -61
 :يكون كله واسعاً وجائزاً 

 ( 7 و65 و22 /5) :مواضع القاعدة
أنه يرى  -رحمه الله-د نفسه وهذه جادة مذهب الإمام أحم) :(22 /5)قال الشيخ 

لأنه  ؛فإنه كله يكون جائزاً  ،وليس هناك نص فاصل قاطع ،ن السلف إذا اختلفوا في شيءأ
إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من  :فيقول ،يعظم كلام الصحابة و يحعمه -رحمه الله-

ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد من أفضل  .أحد الأقوال فإن الأمر في هذا واسع
لأن من الناض من يجعل الاختلاف في الرأي الذي  ،ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها

جزى الله الإمام أحمد  :فأقول) :إلى أن قال (...يسوغ فيه الاجتهاد سبباً للفرقة والشتات
 ،وليس هناك نص فاصل ،أن السلف إذا اختلفوا في شيء :خيراً على هذه الطريقة الحسنة



 

 

 .( )(كله جائز  ،فإن الأمر يكون واسعا
 :عدةمن أمثلة القا

قال الشيخ  ،( )كل ما جاء في صفات التكبيرات الزوائد لصلاة العيدين جائز/  
وكله  ،في التكبير اختلف أصحاب النبي  :-رحمه الله-قال الإمام أحمد ) :(26 /5)

وأن الإنسان لو كيّ على غير هذا  ،أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع :أي .جائز
 (.فإنه لا بأض به ،مما جاء عن الصحابة (2)الوجه
وقال بعض  .خصّ بعض العلماء التكبير المقيّد بصلاة الفريضة المخدّاة في جماعة/  
وسواء كانت جماعة أو في غير  ،سواء كانت مخدّاة أم مقضية ،إنه سنّة في الفرائض :العلماء
قال الشيخ  .نت الصلاة أو نافلةفريضة كا ،إن التكبير المقيّد سنّة لكل مصل   :وقيل ..جماعة

والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء ا رحمهم الله ا فيها بدون أن يذكروا نصاً ) :(65 /5)
 (.الأمر في هذا واسع :فإننا نقول ،فاصلاً 
والمسألة ليس فيها نص ) :( 7 /5)قال الشيخ في صفة التكبير في العيدين / 2

إن شئت فكيّ  ،وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة ،يفصل بين المتنازعين من أهل العلم
 (.(6)وشفعاً في الثانية ،وإن شئت وتراً في الأولى ،(5)وإن شئت فكيّ وتراً  ،(4)شفعاً 

 :ما لم يرد عن الشارع من العبادات فالأصل فيه المنع -62
 ،(0  /1) ،(6/221) ،(61 /5) ،(6  و61/ ) :مواضع القاعدة

( 5/ 72) 
إلا في العبادات فالأصل  ،الأصل فيما سكت الله عنه الحل) :(61/ )قال الشيخ 

 (.فيها التحريم

                                                 

إن سااالّمت فقاااد سااالّم الصاااالحون، وإن تركااات فقاااد تااارك : )ل الإماااام الأوزاعاااي في مساااألة السااالام علاااى الكاااافرقاااا  ( )
 (.222/ زاد المعاد : )-رحمه الله-المسألة وفي نقل كلام الأوزاعي انظر في هذه (. الصالحون

 (.   -06 /2إرواء الغليل )انظر   ( )

 .سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية: أي  ( )

 (.الله أكي، الله أكي، لا إله إلا الله، والله أكي، الله أكي، ولله الحمد)  ( )

 (.مدالله أكي، الله أكي، الله أكي، لا إله إلا الله، والله أكي، الله أكي، الله أكي، ولله الح)  ( )
 (.الله أكي، الله أكي، الله أكي، لا إله إلا الله، والله أكي، الله أكي، ولله الحمد)  ( )



 

 

 (.الأصل في العبادات الحظر) :(6  / )وقال 
لأن العبادة  ؛فالأصل فيه المنع ،ما لم يرد عن الشارع من العبادات) :(61 /5)وقال 

  (.لا بد من العلم بأنها مشروعة
حتى  ،العبادات ا الأصل فيها المنع :الله ا أيالطريق الموصل إلى ) :(0  /1)وقال 

  (.يقوم دليل على أنها مشروعة
ولهذا من  ،العبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل التشريع) :(5/272 )وقال 

 ،هات الدليل وإلا فهي مردودة :نقول له .هذا مشروع ،هذا مسنون :وقال ،تعبّد الله بعبادة
 .( )(س عليه أمرنا فهو ردّ من عمل عملًا لي) :لقوله 

أنه إذا شككنا في  :وهي ،وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل) :(6/221)وقال 
  (.إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم ،وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه

 :كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها -63
 (10 /5) :مواضع القاعدة
سنّة  :عن هذه القاعدة بقولهم -رحمهم الله-ويعيّ الفقهاء ) :(10 /5)قال الشيخ 

 (.فات محلها
 :من أمثلة القاعدة

لأنها مطلوبة ) :قال الشيخ ،لا تشرع صلا ة الكسوف إذا تجلّت الشمس أو القمر/  
 (.زال لسبب وقد
فإذا طال  ،فمحله عقب الصلاة ،لفوات محلّه ؛يسقط التكبير المقيّد بطول الفصل/  

القول الراجح أن هذا التكبير ) :(61 /5)قال الشيخ  ،الفصل لم يكن مقيّداً بالصلاة
لأنها سنّة مشروعة عقب  ،ولا بحدثه ،لا بخروجه من المسجد ،المقيّد يسقط بطول الفصل

 (.ولأنه إذا طال الفصل لم يكن مقيّداً بالصلاة ،وقد فات بفوات وقتها ،الصلاة
 ،والأكل ،والخروج منه ،كدعاء دخول المسجد  ،معلّق بسبب وكذلك كل ذكر/ 2
 .( )والخلاء ،والشرب

                                                 

 .رضي الله عنهاعن عائشة ( 2 ( )2 7 )رواه مسلم  ( )
 .(   /4) انظر شرح العمدة لشيخ الإسلام  ( )



 

 

قال الشيخ  ،( )(إن في الصلاة شغلاً ) :لقوله  ؛لا يشرع للمصلّي متابعة المخذن/ 4
لأن السبب  ؛المشهور من المذهب أنهما يقضيان محأم لا ( )لكن هل يقضيان) :(24/ )

 ،وفي النفس من هذا شيء .فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته ،وجد حال وجود المانع
 (.خصوصاً إذا طال الفصل

ويقدّم عليه  ،إذا كان أحد العمومين مخصَّصاً فإن عمومه يضعف -64
 :العموم المحفوظ

 ( 1 /5) ،(5  /4) :مواضع القاعدة
 إذا كان أحد العمومين :قال ،ذكر شيخ الإسلام قاعدة) :( 1 /5)قال الشيخ 

فيقدم عليه العام  ،إذا دخله التخصيص صار ضعيفاً  :أي .مخصصاً فإن عمومه يضعف
 ،وعموم الأول الذي دخله التخصيص غير محفوم ،لأن عمومه محفوم ؛الذي لم يخص ص

  (.وهذا الذي قاله صحيح
وقال في الموضع  (.العموم المحفوم أقوى من العموم المخصوص) :(6  /4)وقال 

إن العام إذا خصّ بطلت دلالته على العموم  :بعض العلماء الأصوليين قالحتى إن ) :نفسه
  (2)(لأن مصيصه يدل على عدم إرادة العموم ؛نهائياً 

لا في المسألة التي أن العام إذا خُصّص يبقى عاماً إ :لكن الراجح) :( 1 /5)وقال 
 (.التخصيص وقع فيها

 :مثال القاعدة
لأنه  ؛عن الصلاة في أوقات النهي غير محفومعموم ما ورد من أحاديث النهي 

 :منها ،مخصّص بعدة مخصِّصات
لا تمنعوا أحداً طاف  ،يا بني عبد مناف) :لقوله  ؛مخص ص بركعتي الطواف ( )

 .(4)(بهذا البيت وصلّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار
                                                 

 .عن ابن مسعود رضي الله عنه( 522)، ومسلم (11  )رواه البخاري   ( )
 .ما فات من المتابعة حال الصلاة، أو حال قضاء الحاجة: أي  ( )
 (. 1 /5)وانظر   ( )
، (4 1 )و ( 525)، والنسااائي (262)، والعمااذي (214 )، وأبااو داود (وبعاادها-4/20)رواه الإمااام أحمااد   ( )

 ..من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه( 54  )وابن ماجه 



 

 

من نام عن ) :لقوله  ؛أو نام عنها ،ومخصص كذلك بقضاء الفريضة إذا نسيها ( )
 .( )(لا كفارة لها إلا ذلك ،فليصلها إذا ذكرها ،نسيها صلاة أو
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما ) :لقوله  ؛ومخصّص كذلك بإعادة الجماعة (2)

 .( )(مسجد جماعة فصليا فإنهما لكما نافلة

 .(2)(باتفاق المسلمين) :قال شيخ الإسلام ،ومخصّص كذلك بصلاة الجنازة (4)

وعليه فإن  ،بذوات الأسباب فهي عامة محفوظة لا خصوص فيهاأما أحاديث الأمر 
 ،لأن عمومها محفوم ؛عموم الأمر بها يقدّم على عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي

أحاديث الأمر بذوات ) :- رحمه الله تعالى -قال شيخ الإسلام  ،وعموم النهي غير محفوم
عام  (4)( يجلس حتى يصلي ركعتينإذا دخل أحدكم المسجد فلا) :كقوله   ،الأسباب

 ،بل كلها مخصوصة ،عام وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد ،محفوم لا خصوص فيه
فإنه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين  ،فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه

 .(5)(وهو أقوى منه بلا ريب ،بخلاف الثاني ،بالعموم

أن ما له سبب يجوز  :والقول الصحيح في هذه المسألة) :(7  -6  /4)قال الشيخ 
لم  :أي ،أن عمومه محفوم :أولاً  :الطويلة والقصيرة لما يأتي ،فعله في أوقات النهي كلها

وهذا مذهب ) :إلى أن قال...( والعموم المحفوم أقوى من العموم المخصوص ،يُخص ص
 ،واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد  ،الشافعي

 (.وشيخنا عبد العزيز بن باز ،وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي
إذا كانت المصلحة تعود إلى  :ضابط ما جاء من التخيير في الشرع -65

وكان المقصود  ،وإذا كانت المصلحة تعود إلى المخيَّر ،الغير فهو تخيير مصلحة
 :تشه  التيسير على الفاعل كان التخيير تخيير 

                                                 

 .من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه( 624)، ومسلم (517)رواه البخاري   ( )
 (.252)، والنسائي (1  )، والعمذي (575)، وأبو داود (60 /4)رواه الإمام أحمد  ( )
 (.17 /  )مجموع الفتاوى   ( )

 .من حديث أ  قتادة رضي الله عنه( 4 7)، ومسلم (62  )رواه البخاري   ( )

وماااا -0  /2 مجماااوع فتااااوى شااايخ الإسااالام )انظااار في تفصااايل هاااذه المساااألة، والكااالام عااان ذوات الأساااباب   ( )
 (.بعدها



 

 

 ،( 0/21 ) ،(1 1/2) ،(24و5 /2) ،(71 /5) :مواضع القاعدة
(  /242)، ( 2/  1)، ( 5/ 56) 

أن كل من يتصرّف لغيره إذا خُيّر بين شيئين  :القاعدة الشرعية) :(5 /2)قال الشيخ 
أما من لا يتصرّف لغيره فإذا خُيّر بين شيئين فهو  ،فإن مييره للمصلحة وليس للتشهي

 (.وإن شاء كذا ،إن شاء كذا ،للتشهّي
وإن   ،من خُيّر بين شيئين ويتصرّف لغيره وجب عليه فعل الأصلح) :(2/25)وقال 

 (.كان لنفسه له أن يعدل إلى الأسهل سواء كان أصلح أو غير أصلح
ه إذا كان المقصود أن :هو ،وضابط ميير التشهّي من ميير المصلحة) :(71 /5)وقال 
وإذا كان يعود إلى الغير  ،والأمر يعود له هو لا لغيره فهذا ميير تشه   ،الفاعل التيسير على

 (.فهو ميير مصلحة
أما  ،كل من خُيّر بين شيئين وهو متصرف لغيره فالمراد المصلحة) :( 0/21 )وقال 

لأن المقصود به الرفق  ؛من خُيّر بين شيئين للتوسيع عليه ولا يتعلق بغيره فهو ميير إرادة
 (.بالمكلف

 :تخيير المصلحةعلى أمثلة 
وإما أخذ  ،إما القتل :فإن الإمام يخيّر فيه بين أربعة أمور ،إذا سُبي المقاتل البالغ/  
وهذا التخيير على حسب ما يراه الإمام من  .وإما المنّ بدون شيء ،وإما الاسعقاق ،الفداء

 .المصلحة
 الإمام بين قسمها على خُيّر  ،إذا غنم المسلمون أرضاً فتحوها بالسيف عنوة/  
قال . ويضرب عليها خراجاً مستمراً يخخذ ممن هي بيده ،وبين وقفها على المسلمين ،الغانمين
فإنه قسم  ،وهو النبي  ،فإن قسمها بين المسلمين فله في ذلك سلف) :(2/24)الشيخ 

وأعطاها الناض وضرب  ،وإن لم يقسمها وجعلها وقفاً للمسلمين ،أرا خيي بين المسلمين
 ( )(.الخطاب فله في ذلك سلف وهو عمر بن عليها خراجاً مستمراً 

                                                 

أماا والاذي نفساي بياده : )يقول عن زيد بن أسلم عن أبيه أن سمع عمر بن الخطاب ( 25 4)روى البخاري  ( )
خياي، ولكاني  لايس لهام شايء ماا فتُحات علايّ قرياة إلا قسامتها كماا قسام النابي  لو أن أتارك آخار النااض باَبّانااً 
 (.أتركها خزانة لهم يتقسمونها



 

 

وهذا  ،فيخيّر الإمام بين القصاص والدية ،ولي اللقيط إذا قتُل عمداً هو الإمام/ 2
  .فأيهما كان أنفع وأصلح فعله ،التخيير ميير مصلحة

بين البقاء وبين  لم يسمع بهبوجود منكر ولم يره و يخيّر من حضر وليمة وعلم / 4
حسب  :الجواب محوأيهما أولى أن ينصرف أو يبقى) :(242/  )قال الشيخ  .الانصراف
لأن المقصود بذلك  ؛ولكنه ميير مصلحة ،لأن التخيير هنا ليس ميير تشه   ؛المصلحة

فإذا   ،وكل ما كان المقصود به مصلحة الغير فالتخير فيه للمصلحة لا للتشهي ،مصلحة الغير
وقد يكون عدم  ،كان في انصرافه ردع لهم ولغيرهم فهذا لا شك أنه يجب عليه الانصراف

 ....(الانصراف أحياناً أولى بحسب الحال
فإن الحاكم يطلّق  ،ولم يطأ وأبى الطلاق ،إذا مضى أربعة أشهر من يمين المولي/ 5

 ....(.أن يختار الأصلحيجب عليه ) :(1  /2 )قال الشيخ  ،أو يفسخ ( )واحدة أو ثلاثاً 
  :تخيير التشهّيعلى أمثلة 
وما استدانه العبد  ،ما استدان العبد بإذن سيّده فإنه يتعلّق بذمة السيّد ويلزمه وفاؤه/  

 إما أن يبيعه ويعطي :ويخيّر فيه سيّده بين ثلاثة أمور ،بغير إذن سيّده فإنه يتعلّق برقبة العبد
وإما أن يفديه  ،وإما أن يسلمه للدائن عوضاً عن الدين ،العبد ثمنه الدائن الذي استدان منه

 .( )السيّد بما استدان
 ،فإنه يخيّر بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ،من لزمته كفارة يمين/  

والتخيير بين الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة هو ميير تشه  لا  ،فإن لم يجد صام ثلاثة أيام
 .(2)مصلحة
 ،وطيب ،وتغطية رأض ،وتقليم ،يخيّر بفدية حلق :قال الحجاوي في زاد المستقنع/ 2

أو نصف  ،أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر ،ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام

                                                 

على القول بأن الثلاث تقع ثلاثااً لا واحادة، أماا علاى ماا ذهاب إلياه بعاض العلمااء مان أن الاثلاث تقاع واحادة،   ( )
 .لاثاً وهو ما رجحه الشيخ، فلا فرق بين تطليق الحاكم واحدة أو ث

وهاذا التخياير الاذي يكاون للسايّد مياير تشاه ، فاالتخيير يكاون مياير مصالحة (: )1 1/2)قال الشايخ في الشارح   ( )
بيعاه، أو : إذا كان الإنسان يتصارف لغايره، أماا إذا تصارف لنفساه فهاو مياير تشاه ، لكان في هااتين المساألتين، أي

 (. ا ميير مصلحة، ينظر فيه إلى مصلحة العبدإن التخيير هن: تسليمه لصاحب الدين، يجب أن نقول

 (.56 /5 )الشرح   ( )



 

 

لا  ،وهذا التخيير لمن فعل محظوراً هو ميير تشه   .ه.إ.أو ذبح شاة ،صاع تمر  أو شعير
 ( ).والمقصود بالتخيير التيسير والتسهيل ،المصلحة تعود إلى المخير   لأن ؛مصلحة

 :فليس بدليل اتفاقاً  ،ما وقع اتفاقاً لا قصداً  -66
 (202و2  و7/62) ،(5/246) ،(4/26) :مواضع القاعدة
 .( )(لأنه لم يقُصد ؛اتفاقاً فليس بدليل اتفاقاً ما فعُل ) :(5/246)قال الشيخ 

وهذه قاعدة مفيدة . قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعد تشريعاً ) :(4/26)وقال 
 (.جداً 

 :من فروع القاعدة
وقد استدل به بعض أهل  ،(2)(صلّى على قي بعد شهر) :أنه جاء عن النبي /  

قال الشيخ  ،وهو المذهب ،العلم على أنه يُصلّى على الغائب وعلى القي إلى شهر

                                                 

 (.وما بعدها-67 /7)الشرح   ( )
فيماا فعلاه اتفاقاا؛ً  وهل يشرع تقليد النبي صلى الله عليه وسلم فيهمح ذهب الابعض إلى اساتحباب موافقاة النابي   ( )

ع عدة، وأكثر العلماء على عادم مشاروعية ذلاك، لقصد التشبه به، كما أثُر عن ابن عمر رضي الله عنه في مواض
باال تسااتحب المتابعااة إذا فعلناااه علااى الوجااه الااذي فعلااه، فأمااا مااا فعلااه اتفاقاااً فاالا يشاارع لنااا أن نقصااد مااا لم : قااالوا

ولهاذا كاان أكثار المهااجرين والأنصاار لا يفعلاون كماا  (: )4 2/  مجماوع الفتااوى )قال شيخ الإسالام . يقصده
وأماا ماا فعلاه بحكام الاتفااق ولم يقصاده، (: ) 2 / مجماوع الفتااوى )وقاال ا رحماه الله ا (. فعالكاان ابان عمار ي

مثاال أن يناازل بمكااان ويصاالّي فيااه لكونااه نزلااه لا قصااداً لتخصيصااه بااه بالصاالاة والناازول فيااه، فااإذا قصاادنا مصاايص 
ينهااى عنهااا عماار باان الخطاااب  ذلااك المكااان بالصاالاة فيااه أو الناازول لم نكاان متبعااين؛ باال هااذا ماان الباادع الااتي كااان

: التيمي عان المعاروف بان ساويد قاالرضي الله عنه كما ثبت في الإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان 
صاالى فيااه الناابي : كااان عماار باان الخطاااب في ساافر فصاالى الغااداة ثم أتااى علااى مكااان فجعاال الناااض يأتونااه فيقولااون

 .ضت لاه الصالاة آثار أنبيائهم فامذوها كنائس وبيعاً، فمن عر  إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا: فقال عمر
رأى  لم يقصد مصيصه بالصلاة فيه، بال صالى فياه لأناه موضاع نزولاه، فلما كان النبي  .فليصل، وإلا فليمض

، بال مصايص ذلاك بالمكاان مان بادع عمر أن مشاركته في صورة الفعل مان غاير موافقاة لاه في قصاده لايس متابعاة
ففاعال ذلاك متشابه باالنبي صالى الله علياه ب التي هلكوا بها، ونهى المسالمين عان التشابه بهام في ذلاك، أهل الكتا

الذي هو عمل القلب، وهذا هاو الأصال، فاإن المتابعاة في  وسلم في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد
 (.742/ )وانظر أيضاً اقتضاء الصراط المستقيم (. السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل

أن أم ساااعد : )مااان حاااديث ساااعيد بااان المسااايب مرسااالاً ( 021 )وجااااء عناااد العماااذي (. 72/ )رواه الااادارقطني  ( )
إرواء )انظااار (. م غائاااب، فلماااا قااادم صااالى عليهاااا، وقاااد مضاااى لاااذلك شاااهرماتااات والنااابي صااالى الله علياااه وسااال

= 



 

 

لأن  ؛صلى على قي له شهر لا يدل على التحديد ولكن كون الرسول ) :(5/246)
 :قال ،(لأنه لم يقُصد ؛وما فعل اتفاقاً فليس بدليل اتفاقاً  ،هذا فعل وقع اتفاقاً ليس مقصوداً 

ونصلي على القي أيضاً ولو بعد  ،ولو بعد شهر ،أنه يصلى على الغائب :والصحيح)
بشرط أن يكون هذا المدفون مات في  :قال ،إلا أن بعض العلماء قيّده بقيد حسن ،الشهر

 (.زمن يكون فيه هذا المصلي أهلًا للصلاة
قال  ،( )(لصلاةأهل دبر ا) لأن النبي  ؛يسن لمريد الإحرام أن يحرم عقب ركعتين/  
  :(7/62)الشيخ 
ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله لا يتعيّن أن تكون هذه الصلاة )

 ولا نعلم هل النبي  ،بل أهل دبر صلاة مفروضة ،ولا صلاة مسنونة ،خاصة بالإحرام
فيه  محفأهل عند ركوبه ،لأنه لما صلى ركب ؛أو أهلّ  محقصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة

 .احتمال
 ،وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما

فيمكن أن يصلي صلاة الضحى  ،وأنه ليس للإحرام صلاة مصه لكن إن كان في الضحى
ثم  ،إن الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر :نقول ،وإن كان في وقت الظهر ،ويحرم بعدها

 .وكذلك صلاة العصر ،ةتحرم بعد الصلا
 (.وهذا هو الصحيح فهذا لم يرد عن النبي  ،وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام

 (يسن من أعلاها) :باب دخول مكة :عند قول الماتن في( 2  /7)قال الشيخ / 2
بمعنى هل  محأو وقع اتفاقاً  ،وهل هذه سنة مقصودة ،من أعلى مكة من الحجون :أي) :قال

 ،إذا كان طريقه من أعلاها :أو نقول ،يتعمد الإنسان أن يذهب ليدخل من أعلاها
ظاهر كلام المخلف أنه يسن قصد الدخول من  محفالأفضل أن لا يعدل عنه إلى مكان آخر

 .( )دخلها من أعلاها لأن النبي  ؛أعلاها

                                                 

هااذا مااا جاااء بشااأن التحديااد، أمااا مجاارد الصاالاة علااى القااي فهااي ثابتااة عاان الناابي صاالى الله عليااه (. 26 /2الغلياال
 .وسلّم عن عدد من الصحابة، بل هي متواترة

 .عن ابن عباض رضي الله عنه(754 )، والنسائي (1 2)، والعمذي (25 / )رواه الإمام أحمد   ( )

 .عن ابن عمر رضي الله عنه( 57  )، ومسلم (575 )رواه البخاري   ( )



 

 

لم  أن النبي  ودليل ذلك ،ولكن الذي يظهر أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله
 (.يأمر أن يدخل الناض من أعلاها

هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق  :فإن قال قائل) :(7/202)قال الشيخ / 4
 محأو لا ،إن كان سار فيه ويبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً  وفي المكان الذي نزل فيه الرسول 

 ....(لأن هذا وقع اتفاقاً بمقتضى الطبيعة ؛لا :فالجواب
 :الإيثار بالواجب حرام -67

 (15/41)، (5/111: )مواضع القاعدة     
الإيثار  - . حرام: الإيثار بالواجب - : الإيثار أقسام(: )00 /5)قال الشيخ 

 (.على المخثرِ والمخثرَ الإيثار بالمحرم حرام -4. الإيثار بالمباح مطلوب -2. مكروه بالمستحب
 :فروع القاعدة

رجل عنده ماء لا يكفي إلا : بالواجبمثال الإيثار )(: 00 /5)قال الشيخ /  
لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء، وصاحبه يحتاج إلى وضوء، فهنا لا يجوز أن يخثره 
بالماء ويتيمم هو؛ لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر، ولا يمكن أن يسقط عن نفسه 

 (.الواجب من أجل أن يخثر غيره به
، فلا يجوز أن يخثر بطعامه مضطراً مثله؛ لأن إذا كان صاحب الطعام مضطراً /  

 .  الواجب عليه إنقاذ نفسه

 :لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم -68
 ،(6  /0 ) ،(2/216) ،(5  و7/25) ،(5/242) :مواضع القاعدة

( 2/4 7 ) 
لكن يستدل  ،لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم) :(5/242)قال الشيخ 

  (.لأن العام يشمل جميع أفراده ؛بالأعم على الأخص
لأن  ؛ومعلوم أنه إذا كان المدلول أعم فإنه لا يصح الاستدلال) :(2/216)وقال 

وإذا كان الدليل أعم واستدللنا به على أخص  ،الدليل الأخص يخرج ما عدا المخصوص
ليل أنه متى كان الد ،فهذه قاعدة في الاستدلال ،لأن الأخص فرد من أفراد العموم ،يجوز

  (.أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم والعكس بالعكس



 

 

حتى يمكن  ،الدليل لا بد أن يكون أعم من المدلول أو مساوياً له) :(6  /0 )وقال 
  (.أما إذا كان الدليل أخص فالشارع قد وسع للأمة ،الاستدلال
بشيء يكون  أنه إذا استدل خصمه ،وهذه قاعدة نافعة للمُناظِر) :(7 2/4 )وقال 

ولكن ليس له الحق أن يرفض  ،فإن له الحق في رفضه بالنسبة لما هو أعم ،أخص من المدلول
 (.ما دل عليه الدليل

  :من أمثلة القاعدة
بمشروعية الصلاة على كل  ،( )على النجاشي لا يصح الاستدلال بصلاة النبي /  
بل يستدل به على مشروعية  ،ولا بمشروعيتها على من كان فيه غناء للمسلمين ،غائب

لأن النجاشي مات بين أمة مشركة ليسوا من أهل  ؛الصلاة على الغائب الذي لم يصلّ عليه
 .( )فلا يعرف كيفية الصلاة ،وإن كان أحد منهم آمن ،الصلاة
لُغَ الْهدَْيُ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتى   :لا يصح الاستدلال بقوله تعالى/   . محَِل هُ  ياَباْ

لأن الدليل أخص من هذا  ؛على منع المحرم من حلق الشعر عموماً  [.16 : البقرة]
والحكم الذي استدل ) :(5  /7)قال الشيخ  .فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأض ،المدلول

ولا يصح  ،وما أشبه ذلك ،حلق الرأض عموماً حتى العانة والشارب والساق :له بالدليل
 .(2)...(.خص على الأعمالاستدلال بالأ

ولا تأكلوا في  ،لا تشربوا في آنية الذهب والفضة) :لا يصح الاستدلال بقوله / 2
على تحريم الاستعمال لغير الأكل  ،(4)(ولكم في الآخرة ،فإنها لهم في الدنيا ؛صحافها
لأنه لا يصح أن نستدل بالأخص على  ؛ولا على تحريم اماذ آنية الذهب والفضة ،والشرب

                                                 

نعااى للناااض النجاشااي في اليااوم  أن الناابي  عاان أ  هرياارة (  6( ) 15)، ومساالم (22  )روى البخاااري   ( )
 .م إلى المصلى وكي أربع تكبيراتالذي مات فيه فخرج به

 (.5/242)انظر الشرح   ( )
وهااذا هاو الأقاارب، (: )6  /5)الارأض خاصااة هاو مااذهب الظاهرياة، قااال الشايخ شااعر قصار المحظاور علااى حلاق   ( )

ولكاان البحااث النظاااري لااه حاااال، والتطبيااق العملاااي لااه حااال أخااارى، ولااو أن الإنساااان تجنااب الأخاااذ ماان شاااعوره  
ونخثمااه إذا أخااذ مااع عاادم وجااود الاادليل الرافااع كشاااربه، وإبطااه، وعانتااه احتياطاااً لكااان هااذا جيااداً، لكاان أن نلزمااه 

 (.للإباحة، فهذا فيه نظر

  .رضي الله عنه عن حذيفة( 067 )، (6 54)رواه البخاري   ( )



 

 

 ،لا تستعملوا :لو كان المراد الأكل والشرب وغيرهما لقال) :(6  /0 )قال الشيخ  .الأعم
ما هو  فلا يمكن أن يدع النبي  ،لا تتخذوا :ولو كان الاماذ بدون استعمال حراماً لقال

 .( )(خص على الأعموإذا كان كذلك فلا يمكن أن نستدل بالأ ،ويذكر ما هو أخص ،أعم
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على من ملك أمة يوطأ مثلها الوطءُ ومقدماتهُ  / 4
لما رواه الإمام أحمد وأبو ،كالتقبيل واللمس والمباشرة دون الفرج حتى يستيأها بحيضة،كذلك

لا توطأ حامل حتى ) :قال في سبايا أوطاض أن النبي  داود عن أ  سعيد الخدري 
وتأمل الدليل ) :(7 2/4 )قال الشيخ  ،( )(حيضة ولا غير ذات حمل حتى تحيض ،تضع

والمخلف  ،الدليل ذكر فيه الوطء فقط محهل هو أخص من الحكم الذي ذكره المخلف أو أعم
ومعلوم أنه لا يمكن أن يستدل  ،فصار الدليل أخص من المدلول  (ومقدماته) :قال

فأين الدليل على تحريم مقدماته من  ،ى تحريم الوطءفالدليل دل عل ،بالأخص على الأعم
  (.محاللمس وغيره

على تحريم  (2)لا يصح الاستدلال بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة/ 5
 .(4)ولا على تحريم الاماذ ،استعمالهما في غير الأكل والشرب

كما أن التحيّل لفعل المحرم   ،التحيّل على إسقاط الواجب لا يسقطه -69
 :لا يبيحه

 ( 72 و 7 /2 ) ،(20و6/40) :مواضع القاعدة
كما أن التحيّل على   ،التحيّل على إسقاط الواجب لا يسقطه) :(6/40)قال الشيخ 
فتستحلوا محارم الله بأدنّ  ،لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود) :لقول النبي  ؛الحرام لا يبيحه

                                                 

ا رواه اساااتدل الشااايخ كاااذلك علاااى عااادم تحاااريم الاساااتعمال لغاااير الأكااال والشااارب، وكاااذلك عااادم تحاااريم الامااااذ بمااا  ( )
أرسلني أهلاي إلى أم : في الشيب عن عثمان بن عبد الله بن موهب قالما يذكر  بابالبخاري في كتاب اللباض، 

، وكاان إذا أصااب الإنساان عاين أو شايء بعاث إليهاا سلمة بقدح من ماء من فضة فيها شعر من شاعر النابي 
 (.مخضبة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراً 

 (.57  )وأبو داود ( 2 /2)رواه الإمام أحمد   ( )
لا تشااربوا في آنيااة : )عاان حذيفااة رضااي الله عنااه مرفوعاااً ( 067 )ومساالم ( 6 54)مااا رواه البخاااري  ماان ذلااك  ( )

 (.الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة

 (.وبعدها-72)هذه المسألة في الشرح الممتع انظر   ( )



 

 

وإنما لكل  ،إنما الأعمال بالنيات) :قال النبي  ،لأن العية في الأفعال بالمقاصد ،( )(الحيَِل
 (.وهذه هي قاعدة الحيل ،( )(امرئ ما نوى

 :من أمثلة القاعدة
فإن   ،ثم باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول ،من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة/  

لأنه فعل ذلك تحيّلا على إسقاط  ؛الحول كان ذلك لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع
 .والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه ،الواجب
قال الشيخ  ،(وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ،إذا اشتد الحب) :قال الفقهاء/  

أو قطع الثمر قبل بدوّ  ،لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده).. :(6/20)
إن فعل ذلك فراراً  :إلا أنهم قالوا ،لأن ذلك قبل وجوب الزكاة ؛فإنه لا زكاة عليه ؛صلاحه

ولأن كل من تحيّل لإسقاط واجب فإنه يلزم  ؛قصده من الزكاة وجبت عليه عقوبةً له بنقيض
 (.به

 ،أو الوطء في نهار رمضان ،سواء في كفارة الظهار ،من لزمه صوم شهرين متتابعين/ 2
لأن هذا عذر يبيح  ؛ح الفطر كالسفر لم ينقطع التتابعفأفطر لعذر يبي ،أو في كفارة القتل
ولكن ) :(72 /2 )قال الشيخ  .مع أنه صومه آكد من صيام الكفارة ،الفطر في رمضان

لأن الواجبات لا  ؛ويلزمك الإمساك ،لا يحل لك :لو تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له
 (.فإن لم تفعل وجب عليك الاستئناف ،تسقط بالحيل

 :بيان كالصفة في تقييد الموصوفعطف ال -71
 ( 6/5) :مواضع القاعدة

وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة ) :قول النبي  :من أمثلة هذه القاعدة
 ،وهذا عطف بيان( في سائمتها) :ثم قال( في الغنم) :قال) :( 6/5)قال الشيخ  ،(2)(شاة

وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة  :فكأنه قال ،وعطف البيان كالصفة في تقييد الموصوف
 (.شاة

                                                 

، وحسّااان شاايخ الإساالام ابااان تيميااة إسااناده في مجماااوع (4 ياال ص جاازء في الخلاااع وإبطااال الح)رواه اباان بطااة في   ( )
، (242/ )، وحسّااان ابااان القااايم إساااناده في إغاثاااة اللهفاااان (1 /4)وفي الفتااااوى الكااايى ( 1 /1 )الفتااااوى 

 (.525 حديث 5/275)وانظر إرواء الغليل 
 . عن عمر رضي الله عنه( نياتإنما الأعمال بال)باب قوله ، ومسلم في كتاب الإمارة، ( )رواه البخاري   ( )
 (.454 )رواه البخاري  ( )



 

 

  :الأصل عدم الخصوصية -71
 (270و205و06 /6) ،(   / ) ،(270و205/ ) :مواضع القاعدة
فمن ادعى الخصوصية في شيء فعله  ،الأصل عدم الخصوصية) :(06 /6)قال الشيخ 

 (.فعليه الدليل الرسول 
وهو مسلك  ،ع إمكان الجمعم ،ومن ذلك ادعاء الخصوصية عند تعارا القول والفعل

ومال إليه  ،وأصّل بعض العلماء أصلًا ليس بأصيل) :(205/ )قال الشيخ  ،لبعض العلماء
وبقي الأمر  ،صار الفعل خاصاً به ،إذا أمر بأمر وفعل خلافه وهو أن النبي  ،الشوكاني

 تشمل قوله  لأن سنة الرسول  ؛وهذا ضعيف .بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب
لأننا مأمورون بالاقتداء به  ؛فإن أمكن الجمع فلا خصوصية ،فإن عارا قوله فعله ،وفعله

لأن مقتضى ذلك ترك  ،ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع ،قولًا وفعلاً 
  (.وهو السنة الفعلية ،العمل بشطر السنة

 ،في نيل الأوطار - رحمه الله -ذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني ه) :(270/ )وقال 
على  لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل لرسول  ؛وأنا أتعجب من سلوكه هذه الطريقة
أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز حمل النص على  ،الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع

الل هِ أُسْوَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ  :قال الله تعالى ،لأن الأصل التأسي به  ؛الخصوصية
فإذا كان الأصل التأسي به فلا وجه لحمل النص على  ،[.  : الأحزاب. ]حَسَنَةٌ 

أو قوله لا يحمل على  ويدل على أن فعله  .الخصوصية مع إمكان الجمع إلا بدليل
 إِنْ أرَاَدَ الن بيُّ أَنْ وَامْرَأةًَ مُخْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ ناَفْسَهَا للِن بيِّ  :الخصوصية إلا بدليل قول الله تعالى

أن  :ووجه الدلالة من الآية ،[.50 :الأحزاب. ]يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُخْمِنِينَ 
ولولا ذلك لكان مقتضى النص أنه يجوز للإنسان أن  ،الله تعالى بيّن أنها خالصة للنبي 

 :رضي الله عنها ال في قصة زينب بنت جحشأن الله تعالى ق :ودليل آخر .يتزوّج بالهبة
هَا وَطَراً زَو جْنَاكَهَا وكانت زينب تحت زيد بن  [.27 :الأحزاب. ]فاَلَم ا قَضَى زَيْدٌ مِناْ

لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى  :زينب قال فلما أحل الله للنبي  ،قد تبنّاه وكان النبي  ،حارثة
 ،وعلته عامة ،فهذا الحكم خاص. الْمُخْمِنِيَن حَرجٌَ في أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِمْ إِذَا قَضَوْا مِناْهُن  وَطَرا 



 

 

لِكَيْ لا  :وإلا لم يكن لقوله ،يثبت للأمة وعلى هذا فالحكم الذي يثبت للرسول 
  (.فائدة. أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِمْ إِذَا قَضَوْا مِناْهُن  وَطَرايَكُونَ عَلَى الْمُخْمِنِيَن حَرجٌَ في 

فيجعل فعل  ،وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني في شرح المنتقى) :(   / )وقال 
ولكن هذه الطرقة  ،ولا يحاول أن يجمع  ،المعارا لعموم قوله من خصائصه الرسول 

لئلا  ،ومتى أمكن الجمع بينهما وجب ،لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة ؛ليست بصواب
 .( )(ولأن الأصل عدم الخصوصية ،يكون التناقض

  :من أمثلة القاعدة

قال الشيخ  ،( )(امذ خاتماً من ورق) لأن النبي  ؛يباح للرجال من الفضة الخاتُ/  
فمن ادعى  ،لأن الأصل عدم الخصوصية ؛إن هذا خاص به :ولا يقول قائل) :(06 /6)

 (.فعليه الدليل الخصوصية في شيء فعله الرسول 
للحلة  وعليه يحمل لبس النبي  ،يباح للرجال ما فيه خطوط حمراء من اللباض/  
لأنها  ؛إن هذه الحلة الحمراء لا تعارا نهيه :فيقال ،(4)مع نهيه عن لبس الأحمر ،(2)الحمراء

 .ليست خالصة
 :بل لوصفه ،يتهالتكاليف لا تتعلق بالشخص لشخص -72

 (2/425 ) ،(60 /  ) ،(7/452) :مواضع القاعدة
أنه لا يمكن أن يُخصّ أحد بحكم من أحكام  :القاعدة) :(60 /  )قال الشيخ 
 ،لم يخص بشيء لعينه أبداً  حتى النبي ) :إلى أن قال (....بل لوصفه ،الشريعة أبداً لعينه

 (.لأنه نبي ورسول ؛بل لوصفه
                                                 

مااع فعلااه ياادعي الخصوصااية   الشااوكاني عنااد تعااارا قااول الناابي : )قااال شاايخنا عبااد الكااريم باان عبااد الله الخضااير  ( )
: ، ومثاال ذلاكهاو خااص باه : إذا كاان الفعال لايس بصافة كماال فالا يقاال): أيضااً  وقال شايخنا. ه.إ.(كثيراً 
، [264البخااري]( زوة خيايإبرازه لفخذه في غا)مع  [712 العمذي ]( غط فخذك؛ فإنها من العورة: )قوله 

ومثال ذلاك أيضااً . كلاماه ملخصااً . هاا.إ(.إن ذلاك خااص باالنبي : فليس إباراز الفخاذ صافة كماال حاتى يقاال
مااع نقاال ( 64 ، ومساالم 44 البخاااري ( )لا تسااتقبلوا القبلااة ببااول ولا غااائط، ولكاان شاارقوا أو غربااوا: )قولااه 

، فلايس اساتدبار القبلاة حاال ( 66/4 ومسلم  47 البخاري ( )القبلة في البنيان لاستدباره ) ابن عمر 
 .إن ذلك خاص به : قضاء الحاجة بصفة كمال حتى يقال

 (.54) ( 01 )، ومسلم (5265)رواه البخاري   ( )
 (.227 )، ومسلم (5242)رواه البخاري   ( )

 (.والقسيّ  عن المياثر الحمر نهانا النبي : )من حديث الياء بن عازب بلفظ( 5222)رواه البخاري   ( )



 

 

حتى  ،وقد مرّ علينا كثيراً أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين) :(2/425 )وقال 
والرسالة ما  ،بل لأنه رسول الله ،لم يخص بها لأنه محمد بن عبد الله خصائص النبي 
  (.والأصل عدمه ،فالتخصيص بالعين لا نراه ،يشاركه فيها أحد

لأن  ؛لشخصيتهالقاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص ) :(7/452)وقال 
 ....(.وإنما تتعلق الأحكام بالمعاني والعلل ،الله لا يحا  أحداً 

 :من فروع القاعدة
 ،( )(زوجتكها بما معك من القرآن) :لقوله  ؛يصح أن يكون تعليم القرآن مهراً /  

لأن التكاليف لا تتعلق  ؛ولا يمكن أن يكون هذا خاص بذلك الصحا  دون غيره من الأمة
 ،( )(إنها لا تكون لأحد بعدك مهراً ) :وأما الاستدلال بقوله  ،بالشخص لشخصيته
 :الجواب على هذا من وجهين) :(51 /  )قال الشيخ  ،فيجاب عنه من وجهين

 .أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة :الأول 
لا تكون لأحد بعدك ) :قولهوهو ممتنع ا فإنه يحمل  -على تقدير صحته- :الثاني 
 :الذي قال له كما قاله شيخ الإسلام في قصة أ  بردة بن نيار   ،بعد حالك :أي (مهراً 
فالمعنى لا تكون مهراً  ،ولا يصح ،إذا صح الحديث :فنقول ،(2)(بعدك ن تجزئ عن أحدل)

 ...(.أبداً  لأنه ما عندك شيء ؛لأحد بعد حالك
أرضعيه ) :لزوجة حذيفة حينما قال النبي  الخصوصية لسالم مولى أ  حذيفة /  

فقد ذهب شيخ وعليه  ،بل خصوصية نوع ووصف ،ليست خصوصية عين (4)(تحرمي عليه
فإن التحريم لا  ،إلى أنه إذا كان المقصود من الرضاع التغذية -رحمه الله-الإسلام ابن تيمية 

 .(5)وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير ،يكون إلا في زمن الرضاع
                                                 

 .عن سهل بن سعد ( 5 4 )، ومسلم (0 2 )رواه البخاري   ( )

عن أ  النعمان الأزدي مرسالًا، وهاو ماع إرسااله فياه مان (  64حديث76 / )رواه سعيد بن منصور في سننه   ( )
، انظاااار إرواء الغلياااال (ومرسااااله نفسااااه مجهااااول: )ا قااااال الحااااافظ اباااان حجاااار في الفااااتح، قااااال الألبااااانيلا يعاااارف كماااا

 (. 12حديث2 4/ )والسلسلة الضعيفة ( 1 1 حديث6/250)
 .عازب  عن الياء بن( 7( ) 16 )، ومسلم (155)رواه البخاري   ( )

 (.2 ( )7 ( )452 )رواه مسلم   ( )
 (.24/60مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )انظر   ( )



 

 

وأن رضاع الكبير لا يخثر  ،وعندي أن هذا ا أيضاً ا ضعيف) :(2/425 )قال الشيخ 
والحاجة ) :إلى أن قال..( .إلا إذا وجدنا حالًا تشبه حال أ  حذيفة من كل وجه ،مطلقاً 

 (.بطللأن التبنّي أُ  ؛ممكنة الموازية لقصة سالم غير
إن عندي عناقاً هي  :عندما قال (لن تجزئ عن أحد بعدك) :لأ  بردة قوله / 2

هل المراد ) :(7/452)قال الشيخ  محهل المراد به العين أو الحال .شاتين أحب إلي من
 ،والصحيح الثاني ،أكثر العلماء على الأول محعيناً أو حالاً  (لا تجزئ عن أحد بعدك) :بقوله

وذلك أن القاعدة الشرعية  ؛وأن من وقع له مثل ما وقع لأ  بردة فلا حرج أن يذبح عناقاً 
وإنما تتعلق الأحكام  ،لأن الله لا يحا  أحداً  ؛أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته

 (.بالمعاني والعلل
  :الأصل في لباس الفضة الحل حتى يقوم دليل التحريم -73

 (2  و02 /6) :مواضع القاعدة
 :ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء) :(02 /6)قال الشيخ 

 :لقوله تعالى ؛وهذا القول أصح .( )الأصل في لباض الفضة هو الحل حتى يقوم دليل التحريم
 ًيعا وامذ غير  ،فإذا جاء إنسان ،[1  :البقرة. ]هُوَ ال ذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الَأرْاِ جمَِ

 .لأن الأصل الحل ؛إن هذا حرام على القول الراجح :فلا نقول ،الخاتُ مما يتزين به من فضة
وهو التشبه  ،فهذا حرام من وجه آخر ،وما أشبه ذلك ،والقلادة في العنق ،أما السوار

 (.فهذا يحرم لغيره لا لذاته ،وربما يساء الظن بهذا الرجل ،بالنساء والتخنث
لأن الأصل  ؛على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاةّ بالفضة) :(2  /6)وقال 

 (.في الفضة الحل
 :يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع -74

 (0  /6) :مواضع القاعدة
                                                 

فأمااا لاابس الفضااة إذا لم يكاان فيااه لفااظ (: )5/65 مجمااوع الفتاااوى ) -رحمااه الله-خ الإساالام اباان تيميااة قااال شااي  ( )
عام بالتحريم، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشارعي علاى تحريماه، فاإذا جااءت السانة بإباحاة خااتُ 

ضااة، كااان هااذا دلاايلًا علااى إباحااة ذلااك، ومااا هااو في معناااه، ومااا هااو أولى منااه بالإباحااة، ومااا لم يكاان كااذلك الف
نحاااوه، وأضااااف عااان شااايخ  عااان شااايخ الإسااالام (07 /2)وفي الإنصااااف (. فيحتااااج إلى نظااار في تحليلاااه وتحريماااه

 (.والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه: )الإسلام بعده 



 

 

وإمام أهل  ،فإن حي زمانه ،كانت ذهباً   ( )لو فرضنا أنها) :(0  /6)قال الشيخ 
يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير  :وقته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول

وحرم  ،أحل الذهب والحرير لإناث أمتي) :جعل حكمهما واحداً فقال لأن النبي  ؛التابع
لأن المحرم  ؛وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم .( )(على ذكورها

أما إذا كان  ،وما كان زائداً على أربعة أصابع ،من الحرير هي الثياب الخالصة وما أكثره حرير
وعلى قول الشيخ لا بأض به ولو من  ،(2)فلا بأض به من الحرير ،علماً أربعة أصابع فما دون

 .(4)(الذهب
ومخالفة العادات تجعل  ،موافقة العادات في غير المحرم هي السنة -75

 :لك شهرةذ
 (01 /6) :مواضع القاعدة
أن موافقة العادات في  :وهي ،وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها) :(02 /6)قال الشيخ 

نهى عن لباض  والنبي  ،لأن مخالفة العادات تجعل ذلك شهرة ؛غير المحرم هي السنة
  .(6)(فيكون ما خالف العادة منهياً عنه ،(5)الشهرة

 :من أمثلة القاعدة
                                                 

 .ر الموجود في المشالحأي القصب الأصف  ( )
. عان أ  موساى الأشاعري رضاي الله عناه( 4 7 )، والعماذي (42 5)، والنساائي ( 4/21)رواه الإمام أحمد  ( )

 (.205/ إرواء الغليل )انظر 
 (.1  / )انظر الشرح الممتع   ( )

وسااع ماان باااب الآنيااة، فااإن وباااب اللباااض أ(: )5/64 مجمااوع الفتاااوى )قااال شاايخ الإساالام اباان تيميااة رحمااه الله   ( )
فاااإن لبااااض الاااذهب والفضاااة يبااااح للنسااااء : آنياااة الاااذهب والفضاااة تحااارم علاااى الرجاااال والنسااااء، وأماااا بااااب اللبااااض

بالاتفاااق، ويباااح للرجاال مااا يحتاااج إليااه ماان ذلااك، ويباااح يسااير الفضااة للزينااة، وكااذلك يسااير الااذهب التااابع لغيااه  
وغاايره، فااإن الناابي صاالى الله عليااه وساالم نهااى عاان الااذهب إلا  كااالطرز ونحااوه في أصااح القااولين، في مااذهب أحمااد

 (.مقطعاً 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلاة، ثم : )قال أن النبي  من ذلك ما جاء عن ابن عمر   ( )

 (.2607)، وابن ماجه (4020)، وأبو داود ( 1/ ( )تلهب فيه النار)رواه أحمد دون لفظ ( تاَلَهّب فيه النار
ن وتكااره الشااهرة ماان الثياااب وهااو المعفااع الخااارج عاا(: )22 /  مجمااوع الفتاااوى )قااال شاايخ الإساالام اباان تيميااة   ( )

مان : العادة والمتخفض الخارج عن العادة، فإن السالف كاانوا يكرهاون الشاهرتين، المعفاع والماتخفض، وفي الحاديث
 (.وخيار الأمور أوساطها. لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة



 

 

ولا  ،إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتُ فيجوز لبسه) :(02 /6)قال الشيخ /  
 (.لأنه يكون لباض شهرة يتحدث الناض به ؛وإذا لم تجر العادة فلا يجوز ،حرج

 :الجواب محويلبس إزاراً ورداءً  محهل من السنة أن يتعمم الإنسان) :(01 /6)وقال /  
ولا يألفونه  ،وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ،ةإذا كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السن

 .( )(فليس من السنة
 :النفع المتعدي صاحبه مأجور ولو لم ينو -76

 (72 /6) :مواضع القاعدة
  ،النفع المتعدي يعُطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناض) :(72 /6)قال الشيخ 

أرأيت قول الله ) :إلى أن قال...( فتأكل منها الطير والسباع ،كالمزارع التي يزرع فيها شجر
 لا خَياْرَ في كَثِير  مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا  مَنْ أمََرَ بِصَدَقَة  أَوْ مَعْرُوف  أَوْ إِصْلاح  باَيْنَ الن اضِ  :تعالى

فجعل الله [. 4   :النساء. ]اً عَظِيماً وَمَنْ ياَفْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ الل هِ فَسَوْفَ ناُخْتيِهِ أَجْر 
وأن  ،ولو لم ينو الإنسان التقرب إلى الله ،مطلقاً  الخيرية بهذه الثلاثة -سبحانه وتعالى  -

 (.فالأشياء التي لها نفع متعد  لها حال خاصة ،الأجر العظيم لمن يتقرب بالفعل إلى الله
 :وجه له الخطابقد يراد إثبات الحكم بغض النظر عن المعيَّن الذي  -77

 (24 و22 /6) :مواضع القاعدة
 ،قاعدة مفيدة ،إثبات الحكم بغض النظر عن هذا المعيّن ... ) :(24 /6)قال الشيخ 

 ،مرّ على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخر أن النبي  :ومن أمثلة هذه القاعدة المفيدة
إنه أورد على  :-رحمه الله  -يقول ابن القيم . ( )(أفطر الحاجم والمحجوم) :فقال النبي 

 والرسول  ،إن الجاهل لا يفطر :كيف نقول  :قال -رحمه الله  -شيخه شيخ الإسلام 
إن هذا  :-رحمه الله  -فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية  مح(أفطر الحاجم والمحجوم) :قال

فإذا ثبت الحكم نظرنا في  ،المعيّنين كم بقطع النظر عن هذين الشخصينالمراد به إثبات الح

                                                 

 أنااه يطعاام مااا يجااده في وكاناات ساانة رسااول الله (: )6 2/  مجمااوع الفتاااوى )قااال شاايخ الإساالام اباان تيميااة   ( )
( أرضه، ويلبس ما يجده، ويركب ما يجده، مما أباحه الله تعالى، فمان اساتعمل ماا يجاده في أرضاه فهاو المتباع للسانة

 .وانظر ما قبله
 (. 62 )وابن ماجه ( 261 )وأبو داود (    /4)رواه الإمام أحمد   ( )



 

 

قال الشيخ  .( )كلام شيخ الإسلام  .ها.إ.وطبّقنا عليه لزوم مقتضى الحكم ،الشخص المعيّن 
 ....(.وهذه في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم :-رحمه الله  -محمد 

 ( )(أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار) :الإجابة عن قوله  :ومن ذلك أيضاً 
وأما عن ) :(22 /6)قال الشيخ  .محوالجاهل معذور لا يهدد ،كيف والمرأة جاهلة  :فلا يقال

 أن :أحدهما :وهو تهديدها بالعذاب وهي جاهلة فأجابوا عن ذلك بوجهين :الوجه الثاني
 ...(.وهذا الجواب عميق جداً  .المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن هذا المعيّن 

 (2):إننا نقرعإذا تساوت الحقوق ف -78
 ،(547و72 /2 ) ،(26 /  ) ،(52 /6) ،(54/ ) :مواضع القاعدة

( 5/220) 
والقرعة طريق شرعي  ،إذا تساوت الحقوق فإننا نقرع :قاعدة) :(52 /6)قال الشيخ 

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ  :قوله تعالى ،وقد وردت في القرآن في موضعين ،للمتساويات
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ ياُلْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَاُّهُمْ  :وقوله تعالى [. 4  :الصافات. ]الْمُدْحَضِينَ 

وقد ورد في السنة في ستة  .[44: آل عمران] .يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 
وا إلا أن لو يعلم الناض ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد) :منها قوله  ،مواضع

  .(4)(يستهموا عليه لا ستهموا
                                                 

أفطااار : )لاااى رجااال يحاااتجم فقاااالمااارّ ع فاااالنبي : -لشااايخ الإسااالام ابااان تيمياااة: أي-قلااات لاااه : )قااال ابااان القااايم  ( )
( أفطاار الحاااجم والمحجااوم: )ولم يبلغهمااا قباال ذلااك قولااه ولم يكونااا عااالمين بااأن الحجامااة تفطاار،( الحاااجم والمحجااوم

أن الحديث اقتضى أن ذلك الفعل مفطاّر، وهاذا كماا لاو : ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوممح فأجابني بما مضمونه
أفطار الآكاال والشااارب؛ فهاذا فيااه بياان الساابب المقتضاي للفطاار، ولا تعاارا  :رأى إنسااناً يأكاال أو يشارب، فقااال

 (. وقد علم أن النسيان مانع من الفطر بدليل خارج فيه للمانع
عاااان عماااارو باااان ( 471 )، والنسااااائي (626)، والعمااااذي (562 )، وأبااااو داود (04 / )رواه الإمااااام أحمااااد   ( )

ومعهااا ابنااة لهااا، وفي يااد ابنتهااا مسااكتان  شااعيب عاان أبيااه عاان جااده أن اماارأة ماان أهاال الاايمن أتاات رسااول الله 
رك الله بهمااا يااوم القيامااة أيساارك أن يسااوّ : )قااال. لا: قالاات (أتعطااين زكاااة هااذامح: )، فقااال لهاااغليظتااان ماان ذهااب
 (.هما لله عز وجل ولرسوله: ، وقالتفخلعتهما فألقتهما إلى النبي : قال( سوارين من نارمح

ونحاان نااذكر : )-رحمااه الله  -، قااال (15 /2القواعااد لاباان رجااب  تقرياار)انظاار في هااذه القاعاادة والأمثلااة عليهااا   ( )
 (.الفقه إلى آخره بحسب الإمكان هاهنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول

وبااوّب البخاااري في صااحيحه في كتاااب الشااهادات . عاان أ  هرياارة ( 427)، ومساالم (5 6)رواه البخاااري   ( )
 (.باب القرعة في المشكلات)



 

 

 ،والقرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين لا تمييز بينهما) :(72 /2 )وقال الشيخ 
الى قوله تع :الأول ،في القرآن ورد في موضعين ،وهي حكم شرعي ثبت في القرآن وفي السنة

 :والثاني [. 4  :الصافات. ]الْمُدْحَضِينَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ  :-عليه السلام-في يونس 
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ ياُلْقُونَ أقَْلامَهُمْ أيَاُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ : قوله تعالى
أن رجلًا أعتق  :منها ،السنة فقد وردت في ستة مواضع أما .[44: آل عمران. ]يَخْتَصِمُونَ 
أن  :ومنها .( )(وأقرع بينهم ليخرج الثلث فقط ،ثلاثة أجزاء فجزأهم النبي ) ،دستة أعب
أما دلالة  .( )(بها فأيتهن خرج سهمها خرج نسائه كان إذا أراد سفراً أقرع بين) النبي 

 .النظر على أن القرعة حكم شرعي فلأنه لا طريق لنا إلى التمييز بين متساويين إلا بهذا
 .وأنها مثل الاقتسام بالأزلام ،إن القرعة من الميسر :وقال ،وأنكر بعض أهل العلم القرعة

أما مخالفته للنص فقد ذكرنا ما  ،ولبطلانه بذاته ،ولكن هذا القول مردود لمخالفته النص 
لأننا  ؛فإن هذا ليس من الميسر ،وأما بطلانه بذاته ،جاء في الكتاب والسنة من إثبات القرعة

أنتما رجلان  :نعم لو قلنا ،والميسر ليس بين متساويين ،لا نقرع إلا بين شيئين متساويين
لأنه  ؛ولكن سنجعله ثلثين وثلثاً ونقرع بينكم فلا يجوز ،بينكما هذا الحق مشعكاً مناصفة

أما  ،وإن وقعت على صاحب الثلثين غَلب ،إن وقعت على صاحب الثلث غُلب ،ميسر
فليس هناك  ،وأما الاستقسام بالأزلام فليس كذلك محيان فأين الميسر فيهماشيئان متساو 

ويعمل بهذه الأقداح  ،بل هما إرادتان من هذا المستقسم ،حقان متساويان يراد التمييز بينهما
وعلى هذا فالصواب أن القرعة ثابتة في   ،وبينهما فرق ،لينظر ما ذا يقسم له من هذه الإرادة

 (.لا يمكن التمييز بينهما إلا بهذاكل حقين متساويين 
 :طريقة القرعة
 ،ولا تتعين بشكل معيّن  ،القرعة هي ما يحصل به التمييز) :(0/222 )قال الشيخ 

 ،والناض يختلفون في طريقة الإقراع ،وهو يختلف ،فكل ما يحصل به التمييز فهو قرعة
  (.والمقصود هو التمييز

 (.لأنه ليس لها كيفية شرعية ؛جائز وأي طريق أقرع به فإنه) :(55/ )وقال 
                                                 

 .عن عمران بن حصين ( 56( )662 )رواه مسلم   ( )

 .  عنهارضي الله عن عائشة( 22( )445 )، ومسلم (   5)رواه البخاري   ( )



 

 

 :من فروع القاعدة
وكان  ،وجهل السابق من العقدين ،لو عقد على امرأتين ممن يحرم الجمع بينهما/  

 :ذلك قبل الدخول فإنه يعتب على ذلك أمرين
لأنهما  ؛لا يحتاج إلى الفسخ :ولا يقال ،أنه يجب فسخ العقدين جميعاً  :الأمر الأول 
أما  ،البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما وقعا معاً ) :(25 /  )الشيخ  قال .باطلان

  (.وقد يكون أحدهما سابقاً  ،قد يكونان وقعا معاً  ،الآن فلا ندري
ومن الذي ) :(26 /  )قال الشيخ  .أنه يجب لإحداهما نصف المهر :الأمر الثاني 

فأيتهما وقعت عليها  ،لأنها تدخل في الأموال ،نقرع بينهما :نقول محالمهر يجب لها نصف
لكن إذا تبيّن  .لأنه لم يحصل دخول ؛ولا عدة على الجميع ،القرعة يكون لها نصف المهر

وإن تبيّن أن احدهما هو  ،فإن تبيّن أنهما وقعا معاً فلا مهر عليه ويرد ،الحال بعد ذلك
إن القرعة  :وقد نقول ،الحاكم إن القرعة كحكم :قد نقول ،فهذا محل نظر عندي ،السابق

 (.الأول فيرد المهر لمن تبين أن نكاحها هو ،وقد زال الاشتباه ،لتمييز المشتبه
 يكن نوى طلقت فإن لم ،طلقت المنوية .إحداكما طالق :لو قال الرجل لامرأتيه/  

 :(72 /2 )قال الشيخ  محوهل له أن يعيّن إحداهما مع عدم النية .عليها من وقعت القرعة
 (.الذي يظهر أنه لا باض أن يعيّنها)

فإذا بلغ سبع سنين عاقلًا فإنه يخيّر بين  ،حضانة الابن قبل السبع سنين عند الأم/ 2
سبيل  لأنه لا ؛فهنا يقرع بينهما) :(2/547 )قال الشيخ  محفإن لم يخع واحداً منهما ،أبويه

 (.بذلك إلى تعيين أحدهما إلا
 -قسمة الإجبار  :أي -ذا اقتسموا وتمت القسمة وإ) :(5/220 )قال الشيخ / 4

 ...(.القرعة :والثانية ،التخيير :إحداهما :فلتمييز نصيب أحدهما طريقان
فإنه يقرع  ،وليس أحدهما بأحق من الآخر ،إن سبق اثنان إلى مكان ليبيعا فيه/ 5
 .ينهما
ثم من  ،ثم أفضلهما في دينه وعقله ،إن تشاحّ في الأذان اثنان قُدّم أفضلهما فيه/ 6

أو  ،ولم يرجّح الجيران ،فإن تعادلت فيهما جميع هذه الصفات ،يختاره الجيران أو أكثرهم



 

 

وأي طريق أقرع به ) :(55/ )قال الشيخ  .فحينئذ  يرجع إلى القرعة ،تعادل العجيح
 (.فيرجع فيه إلى ما اصطلحا عليه ،لأنه ليس لها كيفية شرعية ؛فإنه جائز

 ( ):إذا تزاحمت الحقوق أُخذ بالأسبق -79
 (4/50 ) ،(66 /0 ) :مواضع القاعدة

تطبيقها إنما هو عند  (إذا تساوت الحقوق فإننا نقرع)ما سبق في القاعدة الماضية 
فإنه  ،أما مع عدم تساويها لسبق أحدها مثلاً  ،وعدم إمكان التمييز بينها ،تساوي الحقوق

ولو بتأخير الأسبق فإنه  ،فإن أمكن الجمع ،يقدّم الأسبق إذا لم يمكن الجمع بينه وبين الآخر
 .يتعيّن إذا كان لا يضيّع الحق

 (إذا تزاحمت الحقوق أُخذ بالأسبق) :(66 /0 )قال الشيخ 
 :مثال هذه القاعدة

على وجه  ثم تصرف فيه تصرفاً ينقل الملك ،إذا اشعى شخص نصيب أحد الشريكين
ورجح الشيخ أن للشفيع أن  ،فإن الشفعة تسقط على المذهب ( )لا تثبت فيه الشفعة ابتداءً 
لأن حق الشريك في الشفعة سابق على حق من انتقل إليه  ؛يأخذ بالشفعة متى علم

 .وإذا تزاحمت الحقوق أُخذ بالأسبق ،الشقص
  :تنبيــه

إذا كان تأخير الأسبق لا يضيّع  ،ولو بتأخير الأسبق ،إذا أمكن الجمع بين الحقوق
 .فإن ذلك يتعيّن  ،الحق

لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه  ،إذا وجب القصاص على حائل فحملت :مثال ذلك
 :(4/50 )قال الشيخ  ،(2)وإلا تركت حتى تفطمه ،ثم إن وجد من يرضع الطفل ،اللبأ

                                                 

لا : قاعاادة التاازاحم علااى الحقااوق(: )14 / )المنثااور في القواعااد  في كتاااب -رحمااه الله  -مااام الزركشااي قااال الإ  ( )
وانظاار في قاعاادة التاازاحم عموماااً نفااس ...( الأول بالساابق: الأول: أسااباب يقاادم أحااد علااى أحااد إلا بماارجح، ولااه

 .كثيرة الفروعفهي قاعدة مهمة،  ( 24 / )المخل ف من الصفحة 
كعاوا  بأن نقله إلى ملك غيره بغير عاوا، كاأن وهباه، أو تصادّق باه، أو نقلاه بعاوا وكاان العاوا غاير ماالي  ( )

 .الخلع، والمهر، والصلح عن دم العمد

عان عماران بان ( 4 ( )616 )واستدل الشيخ لاذلك بقصاة الغامدياة رضاي الله عنهاا، وهاي في صاحيح مسالم   ( )
 .هحصين رضي الله عن



 

 

أنه يقدّم الأسبق  :والقاعدة ،كيف تعك مع أن الحق سابق على الحمل  :فإن قلت)
وغاية ما هنالك أنه يخجل حتى يزول  ،أن هذا التأخير لا يضيع الحق :فالجواب محفالأسبق
 (.لكن نظراً إلى أنه سيتعدى لغير الجاني فيجب أن يخخر ،فالقصاص يثبت ،المانع

ولا يعتبر إذا قدم على  ،وقت الوجوبعلى  الواجبفعل يجوز تقديم  -81
 ( ):سببه

 (0 5/2 ) ،(5  /1) ،(5  و61 /6) :مواضع القاعدة
 :ما يستثنى من القاعدة

 ،يستثنى من هذه القاعدة تقديم زكاة الفطر قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان
فسبب الوجوب هو غروب  .يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين فقط :فإن العلماء قالوا
 - لأن الصحابة ؛جواز ذلك من باب الرخصة) :(61 /6)قال الشيخ  .الشمس ليلة العيد

 ،( )فعلوا ذلك فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين -الله عنهم  رضي
 ،فهم خير القرون -رضي الله عنهم- وما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة

 ...(.فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة ،وعملهم متبع
  :من فروع القاعدة

لأن ملك النصاب سبب  ؛يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل لمن ملك نصاباً /  
وتقديمه  ،أن تقديم الشيء على شرطه جائز :والقاعدة ،وشرط الوجوب تمام الحول ،للوجوب

 ؛وقدمها قبل تمام الحول جاز ،فإن ملك نصاباً ) : (5  /6)قال الشيخ  .على سببه ملغى
 :إلى أن قال..( .لأن شرط الوجوب تمام الحول ؛لأنها قدمها بعد السبب وقبل الشرط

فما رواه أبو عبيد في الأموال بإسناده  :أما الأثري ،والدليل على تعجيل الزكاة أثري ونظري)
 .(2)(تعجل من العباض صدقة سنتين أن النبي  عن علي 

                                                 

 (.4 / )انظر القاعدة الرابعة من قواعد ابن رجب   ( )
وكااان اباان عماار يعطيهااا للااذين يقبلونهااا، : )وفيااه عاان نااافع(   5 )المخاارج في البخاااري  لحااديث اباان عماار   ( )

 (.وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

، (677)، والعماااذي (4 6 )، وأباااو داود (04 / )، ورواه الإماااام أحماااد (225 )رواه أبااو عبياااد في الأماااوال   ( )
( في تعجياال صاادقته قباال أن تحاال، فاارخص لااه في ذلااك أن العباااض سااأل الناابي : )بلفااظ( 715 )واباان ماجااه 

 (.257حديث2/246)وانظر إرواء الغليل 



 

 

لأنه يكون  ؛ولا يصح قبل ثبوت الحق ،أن الرهن يصح مع الحق وبعده :المذهب/  
  .( )وكل شيء يقدم على سببه فهو ملغى ،حينئذ  قبل وجود السبب

لأن هذه اليمين صارت قبل  ؛لا يعتد بيمين المنكر قبل طلب المدعي :قال الفقهاء/ 2
 .( )به لا يعتد بهوتقدم الشيء على سب ،وجود السبب وهو طلب المدعي

لأنها  ؛لو حلف وكفر قبل أن يحنث أجزأت الكفارة) :(5  /6)قال الشيخ / 4
 (.قدمها بعد السبب وقبل الشرط

 :كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقُبل -81
 (265و74 /6) ،(17/ ) :مواضع القاعدة
أن كل عبادة مخقتة  :وهي ،النصوصالقاعدة التي دلت عليها ) :(74 /6)قال الشيخ 

 (.إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل
 :من فروع القاعدة

وظاهر كلام المخلف أنه إذا أخرجها يوم ) :(74 /6)قال الشيخ في زكاة الفطر /  
أنها لا تقبل  ،والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة .وبعده تقع قضاءً  ،العيد تقع أداءً 

بل تكون صدقة من  ،زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد
 (.ويكون بذلك آثماً  ،الصدقات
 محبعد خروج الوقت بدون عذر - الصلاة -وهل تصح ) :(17/ )قال الشيخ /  

 .جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم
وأن من تعمد الصلاة بعد  ،أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر :والصحيح

فإذا تعمد  ،لأن الدليل حدد الوقت ؛ولو صلى ألف مرة ،خروج الوقت فإن صلاته لا تصح
ولكن رداً  ،ليس مفيفاً عليه) :إلى أن قال (أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأت بأمر الله

 (.فيكون هذا أبلغ في ردعه وأقرب لاستقامته ،وهو آثم ،لأنه على غير أمر الله ؛لعمله

                                                 

إنه يصاح قبال الحاق، وكوناه قبال السابب لا يضار، كماا لاو أن الإنساان : وقيل(: )5  /1)قال الشيخ في الممتع   ( )
اشعط في المبيع شرطاً قبل العقد فإنه يصح، وهذا أيضاً إذا اتفقاا علاى الارهن فبال العقاد فماا الماانعمح فالا ماانع في 

 ...(.يل المتحيلونإنه لا يصح لتح: الحقيقة، ولو أننا فتحنا الباب، وقلنا

 (.0 5/2 )انظر الشرح الممتع   ( )



 

 

من صام جزءاً من نهار رمضان ثم أفطر لغير عذر وجب عليه الإمساك مع / 2
 :فيمن أفطر في رمضان( 6/265)قال الشيخ  ،ومن لم يصم أصلًا فإنه لا يقضي ،القضاء

لأنه لما  ؛قولنا يلزمه القضاءو  ،مع الإثم ،فيلزمه الإمساك والقضاء ،إن كان لا يباح له الفطر)
فهذا  ،بخلاف من لم يصم من الأصل متعمداً  ،شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر

 (.ولو قضاه لم يقبل منه ،لا يقضي
  :قاعدة في الكفارات في قدر المدفوع والمدفوع إليه -82

 ( 6 /5 ) ،(77 /2 ) ،(6 4و1  و25 /6) :مواضع القاعدة
 :الطعام والمُطعَم ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام) :(6 6/4)قال الشيخ 

طعَم :الأول 
ُ
 .ما قدر فيه الطعام دون الم

 .ما قدر فيها المطعم دون الطعام :الثاني 
 (.ما قدر فيها الطعام والمطعم  :الثالث 

 :واعلم أن الشرع في باب الإطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام) :(77 /2 )وقال 
 .ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه :الأول 
 .ما قدر فيه المدفوع فقط :الثاني 
 (.ما قدر فيه المدفوع إليه فقط :الثالث 

 :أمثلة القاعدة
 :( )ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه :أولا

لكل مسكين  ،أطعم ستة مساكين) :لكعب بن عجرة لقول النبي  ؛فدية الأذى
 ( )(نصف صاع
 :(2)ما قدر فيه المدفوع فقط :ثانياً 

فيُعطى الواحد  ،ويجوز أن يعُطى الواحد ما يكفي الجماعة ،فإنها صاع ،صدقة الفطر
مثل ) :(25 /6)قال الشيخ  .وأن يعطى الجماعة فطرة واحدة ،صاعاً أو صاعين أو ثلاثة

                                                 

طعَم)أو ( ما قدر فيه المستحَق والمستحِق)وبعبارة أخرى   ( )
ُ
 (. ما قدر فيه الطعام والم

 (.25( ) 0  )ومسلم ( 6 2 )رواه البخاري   ( )
طعَمما قدر فيه الطع)أو ( ما قدر فيه المستحَق فقط دون المستحِق)وبعبارة أخرى   ( )

ُ
 (.ام دون الم



 

 

أو  ،أو أعطاها جماعةٌ لواحد ،أو جماعة سواء أعطيتها واحداً  ،فالمقدر فيها صاع ،زكاة الفطر
وهذا  ،لأنه مقدر فيها ما يجب دفعه ؛أو أعطاها جماعةٌ لجماعة ،أعطاها واحد لواحد
 (.بالاتفاق فيما أعلم

 :( )ما قدر فيه المدفوع إليه فقط :ثالثاً 
 .كفارة الظهار/  
 .كفارة اليمين/  
 .كفارة الجماع في نهار رمضان/ 2
 .بالنسبة للكبير الذي يشق عليه الصوم الإطعام بدلًا عن الصوم/ 4

أو  ،وهذا الأخير هو الذي يجزئ فيه إذا غدّى المساكين) :(72 /2 )قال الشيخ 
ويجوز في هذا القسم أن يغدي المساكين ) :(25 /6)وقال  ...(.أو أعطاهم خبزاً  ،عشّاهم

فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت  ،لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره ؛أو يعشيهم
 (.أجزأ

النهي إذا عاد إلى نفس العبادة أو إلى فعل أو قول يختص بها فإنه  -83
  (2):وإذا كان النهي عاماً في العبادة وفي غيرها فإنه لا يبطلها ،يبطلها

 ،(21 و05 /2) ،(52 /7) ،(5 5و 42و   /6) :مواضع القاعدة
( 5/67) 

 ،والتحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عين الشيء) :(   /6)قال الشيخ 
فهناك  ،فإن صلى فلا تصح صلاته إلا ما استثني (2)(لا صلاة بعد العصر) :مثل قوله 

  (.وأن يتعلق بأمر خارج عنها ،فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس العبادة
وإن كان تحريمه عاماً  ،المحرم إذا كان محرماً في ذات العبادة أفسدها) :( 6/42)وقال 
لأننا لو  ؛والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد) :(05 /2)وقال  ....(لم يفسدها

  (.صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله 

                                                 

طعَم دون الطعام)أو ( ما قدر فيه المستحِق فقط دون المستحَق)وبعبارة أخرى   ( )
ُ
 (.ما قدر فيه الم

 (. 5/ )انظر القاعدة التاسعة من قواعد ابن رجب   ( )
 .عن أ  سعيد الخدري ( 7 2)، ومسلم (526)رواه البخاري   ( )



 

 

سواء في  ،إنه صحيح :وما نهي عنه بعينه لا يمكن أن نقول) :(10 /2)وقال 
  ....(العبادات أو في المعاملات

النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام  :الأولى :وهاهنا قواعد) :(5 6/5)وقال 
فهذا يبطل  ،أن يكون النهي عائداً إلى قول أو فعل يختص بالعبادة :الثانية... .وباطلة

 .( )(إذا كان النهي عاماً في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها :الثالثة.... العبادة أيضاً 
 :ما يستثنى من القاعدة

 ،فإن النهي فيها عائد إلى فعل يختص بالعبادة ،من القاعدة محظورات الإحرام يستثنى
في الإجابة على مذهب  قال الشيخ ،باستثناء الجماع ،ومع ذلك لا يفسد النسك بها

 ،لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن) :(7 6/5) -بمحظورات الإحرام فساد النسك- الظاهرية
 غير معذور :أي. وَمَنْ قاَتاَلَهُ مِنْكُمْ مُتاَعَمِّداً  :وقال الله فيه ،فالصيد حرام في الإحرام

 ِفَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قاَتَلَ مِنْ النا عَم[ .15 :المائدة.] فدل هذا على أن  ،ولم يبطل الله الإحرام
ُحَر مُ فيهما إلا ،لقوة لزومهما وثبوتهما ؛الحج والعمرة لهما أحوال خاصة

ما  فلا يفسدهما الم
  .( )...(وهو فيما أعلم الجماع ،أجمع العلماء عليه

 :من أمثلة القاعدة
 :إذا عاد النهي إلى ذات العبادة :أولاً 
لأن النبي  ؛لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل) :(5 6/5)قال الشيخ /  
 (2)نهى عن صوم يوم العيد.) 

                                                 

 .ن الأمثلة، وهي بتمامها في الأمثلة بعدهذكرت القواعد من كلام الشيخ دو   ( )
صاحة صالاة ماان يرفاع بصاره إلى السااماء، ماع النهاي عاان : فماان ذلاكواساتثُني مان القاعادة اسااتثناءات غاير هاذا،   ( )

من حديث جابر بان سمارة رضاي الله عناه مرفوعااً، والنهاي عان رفاع البصار ( 2 4)ذلك ، كما في صحيح مسلم 
، (67/ )الإنصااف  الماذهب، انظار بالصلاة، ومع ذلك فإن الصلاة لا تبطل باه، كماا هاويرجع إلى أمر يختص 

 .وذهب ابن حزم إلى بطلان الصلاة به(. وبعدها-6  /2)م الشيخ في الشرح الممتع وانظر كلا
بالمساجد، صحة البيع داخل المسجد مع التحريم، أو ماع الكراهاة، ماع أن تحاريم البياع والابتيااع مخاتص : ومن ذلك أيضاً 

الصاحة ماع الكراهاة عان ابان قداماة، وعان شايخ الإسالام ابان تيمياة، ( 72 /2)وقد نقال المارداوي في الإنصااف 
قااال . أجمااع العلماااء علااى أن مااا عقااده ماان البيااع في المسااجد لا يجااوز نقضااه: ونقاال عاان اباان بطااال المااالكي قولااه

  (.قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة: )قلت: المردواي
 عان أ  هريارة ( 21 ( )22  )مسالم  ماا رواه: النهي في عدة أحاديث عن عدد من الصحابة، منهااجاء   ( )

 (.يوم الأضحى، ويوم الفطر: نهى عن صيام يومين: )أن رسول الله 



 

 

 (.صومها حراماً وباطلاً ولو أن المرأة صامت وهي حائض لكان ) :وقال/  
 ،لأن هذا ترك واجب) :(2 6/5)قال الشيخ  .الصلاة مع الحدث لا تصح/ 2

 .( )(لا صلاة بغير طهور) :ووقوع في المنهي عنه لقوله 
 :قال النبي  ،لأن فيها نهياً خاصاً  ؛وإذا صلى في المقية لا تصح صلاته) :وقال/ 4

 .( )(الأرا كلها مسجد إلا المقية والحمام)
لأن النهي عن  ؛جعل القي قبلته لم تصح صلاته :أي ،وإذا صلى إلى قي) :وقال/ 5

 .(2)(لا تصلوا إلى القبور) :قال النبي  ،نفس الصلاة
لأن النهي وارد ) :(52 /7)قال الشيخ  .يحرم عقد النكاح على المحرم ولا يصح/ 6

 ....(وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه ،(4)على عين العقد
 ،لأنه منهي عنه بعينه ؛بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه على شرائه محرم وباطل/ 7
 .(5)(لا يبع بعضكم على بيع بعض) :قال 

ياَ  {:قال الله تعالى ،لأنه منهي عنه بعينه ؛البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم وباطل/ 2
الجمعة } أيَاُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِص لاةِ مِنْ ياَوْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الل هِ وَذَرُوا الْباَيْعَ 

(1).  
 :إذا عاد النهي إلى قول أو فعل يختص بالعبادة :ثانياً 
 .بطلت صلاته ،ولو بأمر بمعروف ،إذا تكلم في الصلاة/  
 .لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة ؛في الصوم يبطله الأكل/  
 :إذا كان النهي عاماً في العبادة وغيرها :ثالثاً 
 ،ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفعل المحرم والقول المحرم كالغيبة يبطل الصوم/  

إلى  وليس عائداً  ،لأن تحريم الغيبة عام في الصوم وفي الفطر ؛أنه لا يبطل الصوم :والصحيح
 .ذات الصوم

                                                 

 .عن ابن عمر ( 4  )رواه مسلم   ( )

 (. 71)، وابن ماجه (7 2)، والعمذي ( 41)، وأبو داود (22/ )رواه الإمام أحمد   ( )

 .عن أ  مرثد الغنوي (  17)رواه مسلم   ( )
 .عن عثمان بن عفان (42( )401 )رواه مسلم ( لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب: )لقول النبي   ( )
 .عن ابن عمر ( 50( )  4 )، ومسلم (21  )رواه البخاري   ( )



 

 

قال الشيخ  .ويصح الوضوء بالماء المغصوب ،تصح الصلاة في الثوب المغصوب/  
وبالماء المغصوب  ،ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب) :( 6/42)

لا تصلوا في الثوب  :فلم يقل الرسول  ،للصلاة لأن التحريم ليس عائداً  ؛صحيحة
 (.فالنهي عام .المغصوب أو بالماء المغصوب

لأن النهي فيهما  ؛أو المحرّمة لحق الله كالذهب والفضة ،تصح الذكاة بالآلة المغصوبة/ 2
 .وليس خاصاً في الذبح بهما ،عام

قال الشيخ في  ،وهو المذهب ،( )تصح الطهارة في إناء الذهب والفضة مع التحريم/ 4
وإنما يعود إلى  ،لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء) :(77/ )لصحة الطهارة  التعليل

ولا تتوقف صحة الوضوء على استعمال هذا  ،والإناء ليس شرطاً للوضوء ،استعمال إنائه
 (.الإناء

  :لا يجوز أن يُسقط بالزكاة أو بالكفارة نفقة واجبة -84
 ( 5 و50 /6) :مواضع القاعدة
أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته  :والقاعدة) :(50 /6)قال الشيخ 

  (واجباً عليه
وهذه القاعدة  .أنه لا يجوز إسقاط الواجب بالزكاة :والقاعدة) :( 5 /6)وقال 

  .....(نافعة
أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله  :القول الراجح الصحيح) :(51 /6)وقال الشيخ 

 ؛فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة ،فإن وجبت نفقتهم عليه ،عليه وفرعه ما لم يدفع بها واجباً 
 (.لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه

 :من فروع القاعدة
 ،لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيه ؛يجوز للابن أن يسدد من زكاته دين والده/  

اللهم إلا إذا كان ) :(60 /6)قال الشيخ  .( )فلا يكون ذلك من إسقاط النفقة الواجبة

                                                 

 (.وبعدها-72/ الشرح الممتع )وفي اماذهما انظر في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب،   ( )
وهذا الحكم ليس خاصاً بالأب، بل يشمل كل من تجب النفقة له، فيصح دفع الزكاة لسداد ديناه، ماا لم تُساقط   ( )

 .بذلك النفقة الواجبة



 

 

فلحقه الدين لشراء  ،أن الأب يحتاج ويشعي في ذمته :أي ،هذا الدين بسبب النفقة
 ......(مخونته
لأن نفقة الزوج لا تجب على  ؛يجوز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة/  
 .الزوجة
لى الزوج سداد لأنه لا يجب ع ؛يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته لسداد الدين/ 2

 .( )ويقيّد هذا المثال بما قيّد به المثال الأول ،وليس ذلك من النفقة الواجبة ،دين زوجته
وفي المعاملات بما في نفس  ،العبرة في العبادات بما في ظن المكلف -85

 :الأمر
 (55 /7) ،(65 /6) :مواضع القاعدة
بخلاف المعاملات  ،العية في العبادات بما في ظن المكلف) :(65 /6)قال الشيخ 
 (.الأمر فالعية بما في نفس

 (.العقود يعتي فيها نفس الواقع) :(55 /7) :وقال
 :من أمثلة القاعدة

إذا دفع المسلم زكاته إلى من يظنه أهلًا للزكاة بعد الاجتهاد والتحري فتبيّن أنه غير /  
 .أهل فزكاته مجزئة

لكن العقد لا  ،الإحرام محرم فلا إثم عليهإذا عقد المحرم وهو لا يعلم أن العقد حال /  
 .لأن العقود يعتي فيها نفس الواقع ؛يصح

 :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب -86
 (2/52 ) ،( 6/22) :مواضع القاعدة
 .وخصوصية نوعية ،خصوصية شخصية :الخصوصية نوعان) :( 6/22)قال الشيخ 

إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى  :أن يقال :فالخصوصية الشخصية 
العية بعموم اللفظ لا  :وهذا هو الذي تقول فيه ،وهذا يحتاج إلى دليل خاص ،غيره

فالعية  ،وآية الظهار كذلك ،فآية اللعان وردت في قصة رجل معيّن  ،بخصوص السبب
 .فكل أحد يثبت له هذا الحكم ،بالعموم

                                                 

 (.62 و 6 /6)لشرح الممتع انظر في هذا المثال والذي قبله ا  ( )



 

 

أي التي لا يثبت بها العموم  ،وإن شئت فقل الخصوصية الحالية :والخصوصية النوعية
ليس من الي الصوم في السفر لمن  :فيقال ،أي مثل حاله ،إلا لمن كان مثل هذا الشخص

 ( ).ولا يعم كل صائم ،كهذا الرجل  ،شق عليه
 :ما يشترط فيه التتابع تكفي فيه النية في أوله -87

 (6/256) :مواضع القاعدة
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشعط فيه التتابع تكفي ) :(6/256)قال الشيخ 
وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من  ،ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية ،النية من أوله

ما لم يحصل عذر ينقطع به  ،فإنه يجزئه عن الشهر كله ،رمضان أنه صائم هذا الشهر كله
وهذا  ،فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية ،كما لو سافر في أثناء رمضان  ،التتابع

ولا يسع الناض العمل إلا  ،وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس) :وقال...( هو الأصح
  (.عليه

 :الأحكام التعبدية لا يقاس عليها -88
 (6/222) :مواضع القاعدة
الأحكام التعبدية لا يقاض  :صولية فقهيةوهذه قاعدة أ)... :(6/222)قال الشيخ 

وإذا لم تكن معلومة فلا  ،لأن من شرط القياض اجتماع الأصل والفرع في العلة .عليها
 ....(قياض

 :من بنى قوله على سبب تبيّن عدم وجوده فلا حكم لقوله -89

                                                 

لايس : )ذكر الشيخ هاذه القاعادة وهاذا التقيياد جواباا علاى مان قاال باأن الفطار في السافر أفضال مطلقاا؛ً لحاديث  ( )
إنااه لم يقاال أحااد بااأن الخصوصااية : فيقااال. وأن العااية بعااوم اللفااظ لا بخصااوص الساابب( ماان الااي الصااوم في الساافر

اعاادة، ولكنهااا خصوصااية حاليااة، فكاال ماان كاناات حالااه كحااال هااذا هنااا خصوصااية شخصااية حااتى تااورد هااذه الق
(: 6/220)قاال الشايخ . وماا مان لا يشاق علياه فقاد يكاون الصاوم في حقاه أفضال. الرجل فليس صاومه مان الاي

أن ذلاك  :الأول: والصحيح التفصيل في هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام ساواء، فالصايام أولى لوجاوه أربعاة)
في يوم شديد الحار حاتى إن أحادنا ليضاع  كنا مع النبي : قال كما في حديث أ  الدرداء   فعل الرسول 

أنه أسرع في إباراء  :الثاني. وعبد الله بن أ  رواحة يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم، إلا رسول الله 
أناه صاادف صايامه رمضاان، ورمضاان  :الراباع .أولى أناه أيسار علاى المكلاف، وماا كاان أيسار فهاو :الثالاث. الذماة

 (.أفضل من غيره، وعلى هذا نقول الصوم أفضل



 

 

 (75 /5 ) ،( 6 و 2 و7  /2 ) ،(21 /6) :مواضع القاعدة
تبيّن أنه  ،وهي أن من بنى قوله على سبب ،مسألة مهمة)... :(6/221)قال الشيخ 

 ....(( )وهذه لها فروع كثيرة ،لم يوجد فلا حكم لقوله
 :من فروع القاعدة

بناء على أن عنده آلات  ،إن دخلت دار فلان فأنت طالق :إذا قال الرجل لزوجته/  
لكن لا يقبل  ،ثم تبيّن له أنه ليس عنده شيء من هذه المعازف فلا تطلق ،محرمة كالمعازف

  ،وإذا قرن كلامه بالسبب قبل منه حكماً  ،لو رفعته زوجته للحاكم :أي ،حكماً  منه ذلك
 ،فلا تطلق .هي طالق :فقال ،وفي بيته معازف ،زوجتك تذهب لبيت فلان :كما لو قيل له

 :فإذا قال) :( 2 /2 )قال الشيخ  .بسبب الطلاقلأنه قرن كلامه  ؛ويقبل منه حكماً 
ثم إن كان السبب مقروناً بالكلام  ،أنت طالق بناء على سبب من الأسباب فإنها لا تطلق

 (.وإن لم يكن مقروناً بالكلام لم يقُبل حكماً  ،قبُل حكماً 
فلو  ،فإن لم توجد نية فإنه يرجع إلى سبب اليمين ،يرجع في اليمين إلى نية الحالف/  
والله لا أسافر إلى ذلك البلد ا معتقداً أنه بلد ينتشر فيه شرب الخمر والفواحش ا  :قال رجل

لأننا علمنا أن ) :(75 /5 )قال الشيخ  .فإنه لا يحنث لو سافر ،فتبيّن له خلاف ذلك
 ،والله لا أسافر إليه ما دام كذلك :فكأنه قال ،سبب يمينه هذا البلاء الذي في هذا البلد

 (.لآن زال هذا الأمر فله أن يسافروا
 :ما ترتب على المأذون فليس بمضمون -91

 04 ا00 و4/21 ) ،(2  /0 ) ،(215و 6/21) :مواضع القاعدة
 (4  و06 و

أن ما ترتب على المأذون فغير  :والقاعدة العظيمة النافعة) :(06 /4 )قال الشيخ 
 (.مضمون

 :أمثلة القاعدة
وليس عليه قضاء لو تبيّن أن أكله   ،الفجر صح صومهمن أكل شاكّاً في طلوع /  

الصواب أنه لا قضاء عليه ولو تبيّن له أنه ) :(6/215)قال الشيخ  .كان بعد طلوع الفجر
                                                 

 (.210و277: )انظر في فروعها مثلًا ما جاء في الاختيارات للبعلي، ص  ( )



 

 

ومن القواعد الفقهية  ،ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبيّن  ؛لأنه كان جاهلاً  ؛بعد الصبح
 (.ليس له حكم لأنه مأذون فيه :أي ،أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون :المقررة
 :(2  /0 )قال  ،أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط :صوّب الشيخ/  

لأنها حصلت بيد المستعير على وجه مأذون  ؛أن العارية كغيرها من الأمانات :والصواب)
  (.وما ترتب على المأذون فليس بمضمون ،فيه

وهذا الضابط مبني ) :(4/21 )قال الشيخ  ،سراية القود مهدورة :قال العلماء/ 2
وهنا القود  .أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون :على قاعدة عند أهل العلم وهي

فقد ترتب هذا على  ،وقطعنا يده ثم سرى القود ،الرجل فإذا استقدنا من هذا ،مأذون فيه
 ....(شيء مأذون فلا يكون مضموناً 

  .( )ب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمن ما تلف بالتأديبإذا أدّ / 4
 .إذا أدب السلطان أحد الرعية ولم يسرف لم يضمن ما تلف به/ 5
 .إذا أدب المعلم صبيانه ولم يسرف لم يضمن ما تلف بالتأديب/ 6
فلا يضمن إذا كان إرساله في تلك  ؛إذا بعث أحد بغير المكلف في حاجة فمات/ 7

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا  ) :(01 /4 )قال الشيخ  ،الحاجة مما جرت العادة به
وكان هذا الأمر مما جرت  ،له سبع سنوات أو نحوها -الخطاب يفهم :أي-المأمور مميّزاً كان 

اشع لي  :شر سنواتقلتَ لصبي عمره ع :مثال ذلك ،به العادة أن يخمر مثله فإنه لا ضمان
أو  ،وقدر الله على هذا الصبي أن انزلق في الطريق ومات ،فذهب الصبي ،بهذا الدرهم خبزاً 

 ،لأنه غير مكلف ؛فظاهر كلام المخلف أنك ضامن ،حصل حريق في المخبز وتلف به الصبي
 لا ضمان إذا كان ذلك مما جرت به :ولكن بعض أصحاب الإمام أحمد ا رحمه الله ا قالوا

إلى يومنا هذا يرسلون المميزين في مثل هذه  لأنه ما زال الناض منذ عهد النبي  ؛العادة
 (.وما ترتب على المأذون فليس بمضمون ،ولا يعدون ذلك عدواناً  ،الأشياء القليلة السهلة

                                                 

أن يكاون الماخد ب مساتحقاً للتأدياب، فلاو ضاربه بغاير سابب فإناه ضاامن : الأول: ويشعط للتأديب خمساة شاروط  ( )
لمخد ب قابلًا للتأديب، فإن لم يكن قابلًا للتأديب كغير الممياّز وااناون فاإن تأديباه مان العادوان؛ أن يكون ا: الثاني

أن : الخااامسأن لا يساارف في الضاارب : الرابااعأن يقصااد التأديااب لا الانتقااام : الثالااثلأنااه لا ينفااع فيااه التأديااب 
و ولاياة خاصاة كالرجال ماع ولاده، أو المعلام يكون للمخدِّب ولاية التأديب، سواء كانت ولاياة عاماة كالسالطان، أ

 (.04 /4 الشرح الممتع )انظر. مع صبيّه



 

 

وقد سبق لنا ) :(2  /4 )قال الشيخ  ،من مات في حد فالحق قتله :قال العلماء/ 2
 (.ما ترتب على المأذون فليس بمضمون :وهي ،قاعدة مفيدة في هذا البابفي الجنايات 

 :ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون -91
 (2  و4/22 ) :مواضع القاعدة
فكل شيء ترتب  .ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون) :(4/22 )قال الشيخ 

 (.لى صاحبهفإنه يكون مضموناً ع ،لا شرعاً ولا عرفاً  ،على شيء لم يخذن فيه
 :أمثلة القاعدة

 :(4/21 )قال الشيخ  .سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها :قال العلماء/  
 (.( )ويستثنى من ذلك ما إذا اقتص ااني عليه قبل اليء فهنا لا تضمن الجناية)

من ضرب رجلًا في حد  فتعدى وجاوز القدر المأذون له فيه فإنه يضمن ما تلف /  
لأنه تجاوز  ؛لو تجاوز في شدة الضرب حتى مات فإنه يضمن) :(4  /4 )قال الشيخ  ،به

 (.وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ،المأذون
والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس  ،الجهل بالفعل المحرم عذر -92

 :بعذر
 (   /4 ()6/405) :مواضع القاعدة

 :من أمثلة القاعدة
والعلم بالتحريم مع الجهل بما يعتب على  ،الجماع في نهار رمضان عذرالجهل بحرمة /  

 .فتلزمه الكفارة ولو جهل ما يعتب على فعله ،الجماع المحرم ليس بعذر
 ،الجهل بحرمة الزنا ممن يتصوّر منه الجهل كمن نشأ في بلاد غير إسلامية يعتي عذراً /  

 .ولكنّ الجهل بما يعتب على الزنا من الحد مع العلم بالتحريم ليس بعذر
                                                 

في رجال طعان  قضى رسول الله : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال( 7  / )لما رواه الإمام أحمد   ( )
فااأبى ( لا تعجاال حااتى ياايأ جرحااك: )فقااال لااه رسااول الله . يااا رسااول الله أقاادني: رجاالًا بقاارن في رجلااه، فقااال

فعاارج المسااتقيد، وباارأ المسااتقاد منااه، فااأتى المسااتقيد إلى رسااول : قااال الرجاال إلا أن يسااتقيده، فأقاااده رسااول الله 
ألم آمرك ألا تستقيد حتى ييأ جرحاك : )يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي، فقال له رسول الله : فقال الله 

بعااد الرجاال الااذي عاارج ماان كااان بااه جاارح ألا يسااتقيد  ثم أماار رسااول الله ( ل جرحااكفعصاايتني فأبعاادك الله وبطاا
 .حتى تيأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد



 

 

 :لا يصح الاستئجار على القرب -93
 ( 5و0 /0 ) ،(6/456) ،(42/ ) :مواضع القاعدة
  ....(والعبادات لا يصح أخذ الأجرة عليها) :(42/ )قال الشيخ 

  (.مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها) :(6/456)وقال 
ا على عمل يختص أن يكون (الإجارة)ولا تصح  :عند قول الماتن-(  0/5 )وقال 

 ،عن سابق وتلقوها ناشئاً  -رحمهم الله-هذه العبارة تداولها العلماء ) :-فاعله من أهل القربة
ووجه ذلك  ،أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح أن يخخذ عليه أجرة :ومعنى هذه العبارة

أن ما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتاا عن ثواب الآخرة شيئاً من ثواب 
ناْيَا وَزيِنَتاَهَا ناُوَفِّ إِليَْهِمْ أَعْمَالَهمُْ فِيهَا وَهُمْ  :قال الله تعالى ،الدنيا مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْحيََاةَ الدُّ

أوُْلئَِكَ ال ذِينَ ليَْسَ لَهمُْ في الآخِرَةِ إِلا  الن ارُ وَحَبِطَ مَا صَناَعُوا فِيهَا   5 فِيهَا لا ياُبْخَسُونَ 
أن يريد الإنسان  -عز وجل  -فحذّر الله  ،[.6 -5 : هود. ]وَباَطِلٌ مَا كَانوُا ياَعْمَلُونَ 
رَةِ نزَدِْ لَهُ في حَرْثهِِ وَمَنْ  مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآخِ  :وقال الله تعالى ،بعبادته شيئاً من الدنيا

هَا وَمَا لَهُ في الآخِرَةِ مِنْ نَصِيب   ناْيَا نخُتهِِ مِناْ فما كان لا  [0  :الشورى.]كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
فكل شيء لا يقع إلا قربة ) :إلى أن قال (يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن تخخذ الأجرة عليه

 ،لأن هذا العمل يقصد به ثواب الآخرة ؛والتعليل ،الإجارة عقدفإنه لا يصح أن يقع عليه 
ولهذا قال شيخ الإسلام فيمن حج  ،ولا ينبغي أن يكون عمل الآخرة يراد به عمل الدنيا

لا  :وأما من أخذ ليحج فقال ،ليس له نصيب :أي (ليس له في الآخرة من خلاق) :ليأخذ
والاستعانة بالمال على طاعة الله أمر جائز ولا  ،لأنه استعان بالمال على طاعة الله ؛بأض به
يعني صلّ بنا  ،أقم بنا في رمضان :عن رجل قيل له -رحمه الله-سئل الإمام أحمد  .بأض به
ومن  ،نعوذ بالله -رحمه الله-فقال الإمام أحمد  .لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا :فقال ،القيام

أنه أبطل عبادته وبناء على بطلان  وهذا من الإمام أحمد يدل على! محيصلّي خلف هذا
ولكن ما  ،وقد استعاذ الإمام احمد رحمه الله من هذا الشرط ،صلاته لا تصح الصلاة خلفه



 

 

يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع 
 (..(1)الغير

 :من أمثلة القاعدة
  :فإذا قال قائل) :(  /0 )قال الشيخ  .يصح أخذ الأجرة على تعليم القرآن/  

لأن إجازتنا إياه من أجل انتفاع  ؛نجيزه وهو قربة ،نعم :قلنا محكيف تجيزونه وهو قربة
ولهذا لو أننا استأجرنا شخصاً ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراماً أما التعليم  ،المستأجر

لأن المعلم يتعب ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف وسيعيد عليه ما حفظ من القرآن  ؛فلا
 ....(ففيه عمل مباح لشخص آخر ،بالتعاهد
قال الشيخ  .من غير قصد تعليم أو رقية ،لا يصح استئجار رجل ليقرأ القرآن فقط/  

لكن لا أقرأ  ،لا بأض :فقال ،اقرأ القرآن ليكون ثوابه للميّت :لو قيل لشخص) :( 0/52 )
 (.فهذا لا يصح ،الجزء إلا بعشرة ريالات

لأنها قربة من القرب وعبادة ) :(42/ )قال الشيخ  ،يحرم أخذ الأجرة على الأذان/ 2
مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْحيََاةَ : لقوله تعالى ؛والعبادات لا يجوز أخذ العوا عليها ،من العبادات

ناْيَا وَزيِنَتاَهَا ناُوَفِّ إِليَْ  أوُْلئَِكَ ال ذِينَ ليَْسَ   5هِمْ أَعْمَالَهمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا ياُبْخَسُونَ الدُّ
، [.6 -5 : هود. ]لَهمُْ في الآخِرَةِ إِلا  الن ارُ وَحَبِطَ مَا صَناَعُوا فِيهَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا ياَعْمَلُونَ 

قال  ،فلم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة ،ولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدنيا بطل عمله
: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)( ). من أذّن في هذا  :أما الجعالة بأن يقول

فهي كالمكافأة لمن  ،لأنه لا إلزام فيها ؛المسجد فله كذا وكذا دون عقد أو إلزام فهذه جائزة
 .(وكذلك الإقامة ،ولا بأض بالمكافأة لمن أذّن ،أذّن له
ا على القول  (2)لو مات شخص وعليه صيام واجب بالنذر، أو بأصل الشرع/ 4

قال الشيخ  محوهل يصح استئجار من يصوم عن الميت ،عنه الراجح ا فإنه يقضى
 (.لأن مسائل القرب لا يصح الاستئجار عليها ؛لا يصح ذلك) :(6/456)

                                                 

التعليم، قال الشايخ؛ لأن العاوا هناا لايس عان التعباّد بالعمال، ولكان عان  :الأول: مثّل الشيخ على هذا بمثالين  ( )
إن أحااق مااا أخااذتُ عليااه أجااراً  : )أخااذ الأجاارة علااى الرقيااة بااالقرآن؛ لحااديث الساارية، وفيااه :الثاااني. انتفاااع الغااير بااه

 .عن ابن عباض( 5727)فاتحة الكتاب باب الشروط في الرقية ب/ رواه البخاري في كتاب الطب ( كتاب الله

 .عائشة رضي الله عنهاعن ( 2 ( )2 7 )رواه مسلم   ( )

انظار الشارح . حب قضاؤه عن الميّت هو صوم النذر، دون ما وجاب بأصال الشارعأن الصوم الذي يست: المذهب  ( )
 (.6/441)الممتع 



 

 

ولأن ما يقع قربة  ؛( )لحديث اللديغ ؛( )يصح أخذ الأجرة على الرقية الشرعية/ 5
  .بالقصد وينتفع به الغير فلا بأض أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغير

 :بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم -94
 (6/467) :مواضع القاعدة
كل عام مخافة أن   (2)كره بعض العلماء صيام الأيام الستة) :(6/467)قال الشيخ 

لأنه لو قيل به لزم كراهة  ،وهذا أصل ضعيف غير مستقيم ،يظن العامة أن صيامها فرا
وبطلان اللازم يدل على  ،وهذا اللازم باطل ،الرواتب التابعة للمكتوبات أن تصلّى كل يوم

 (.والمحذور الذي يخشى منه يزول بالبيان ،بطلان الملزوم
 :ونية الدخول فيه هي التي تؤثر ،نية الفعل لا تؤثر -95

 (7/60) :مواضع القاعدة
 ،يعني نية الدخول فيه) :- الإحرام نية النسك :عند قول الماتن -( 7/60)قال الشيخ 
فمثلًا إذا كان الرجل يريد أن يحج هذا  ،وبين الأمرين فرق ،أو أنه يحج ،لا نية أنه يعتمر

وكذلك  .لأنه لم ينو الدخول في النسك ؛لا :الجواب محفهل نقول إنه بنيته هذه أحرم ،العام
وحرم علينا ما يحرم على  ،فهل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة ،يد أن نصلي العشاءنر 

 ...(.لكن نية الدخول فيه هي التي تخثر ،إذاً نية الفعل لا تخثر ،لا :الجواب محالمصلي
  (4):الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً  -96

                                                 

لا بااأض بأخاااذ أجاارة علاااى الرقياااة، نااص علياااه، قالااه الشااايخ تقااي الااادين رحماااه الله، (: )6/26)قااال في الإنصااااف   ( )
 (.وغيره

 .عن أ  سعيد الخدري (  0  )، ومسلم (76  )رواه البخاري   ( )
 .ست من شوال: أي  ( )

الحكام يادور ماع علتاه وساببه وجاوداً وعادماً، ولهاذا إذا (: )4/20)في إعالام الماوقعين  -رحماه الله -قال ابن القايم  ( )
علاّاق الشااارع حكماااً بساابب أو علااة زال ذلااك الحكاام بزوالهمااا، كااالخمر علااق بهااا حكاام التنجاايس ووجااوب الحااد 

الحكم، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قباول الشاهادة  البوصف الإسكار فإذا زال عنها وصار خلاًّ ز 
والروايااة فااإذا زال الوصااف زال الحكاام الااذي علاّاق عليااه، وكااذلك الساافه والصااغر والجنااون والإغماااء تاازول الأحكااام 

 ..(.والشريعة مبنية على هذه القاعدةالمعلّقة عليها بزوالها، 



 

 

 ،(450و44 و2  /2) ،(7/64) ،(52و 4/ ) :مواضع القاعدة
 ،(  4و1  /  ) ،(56/  ) ،(   و   /0 ) ،(272و200و 1/4)
 (70و2 /5 )

لأن الحكم يدور  ؛إذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم) :(7/64)قال الشيخ 
  (مع علته وجوداً وعدماً 

 (.ويزول بزوال العلة ،الحكم يثبت بعلته) :(44 /2)وقال 
  (.العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائها ) :(   /0 )وقال 
وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً  :قاعدة فقهية مهمةلدينا ) :(2 /5 )وقال 

 (.وعدماً 
 :( )من فروع القاعدة

 ،( )عن إضاعة المال وقد نهى النبي  ،لأنه لا نفع فيها ؛لا يصح بيع الحشرات/  
لأن الحكم  ؛من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها وعُلم) :(2  /2) قال الشيخ

  (.والديدان لصيد السمك ،العلَق لمص الدم :ومن النفع ،يدور مع علته وجوداً وعدماً 
لأن  ؛المحجور عليه لحظ نفسه كالصغير والسفيه يزول الحجر عليهم بلا قضاء/  

أو رشد  ،لة بأن بلغ الصبي راشداً فإذا زالت الع ،الحجر عليهم لعلة عدم أهلية التصرف
من حجر عليه ) :قال الشيخ ،لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً  ؛السفيه زال الحجر

فإنه بمجرد زوال العلة التي أوجبت  ،والسفيه وهم هخلاء الثلاثة الصغير واانون ،لحظ نفسه
ما الفرق بين هذا ومن  :فإن قال قائل) :(1/200)وقال الشيخ  (.الحجر ينفك الحجر
أن هذا الحجر  :الجواب .ولا يفك حجره إلا حاكم :لأنه قال هناك مححجر عليه لفلَس

بخلاف الحجر على المفلس لحظ غيره فإنه لا يثبت إلا  ،ثبت بدون القاضي فزال بدونه
 (.ولا يزول إلا بحكم القاضي ،بحكم القاضي

قال الشيخ  (كالسم ونحوه  ،ى الإنسانيحرم تناول ما فيه مضرة عل) :قال العلماء/ 2
فيوجد أنواع من السموم الخفيفة ملط مع بعض  ،السم أحياناً يستعمل دواءً ) :(2 /5 )

                                                 

 .عضها للبيان والتمثيلفروع هذه القاعدة كثيرة وسأقتصر على ب  ( )
 .عن المغيرة بن شعبة ( 5 7 )، ومسلم ( 1 7)رواه البخاري   ( )



 

 

لكن بشرط أن نعلم انتفاء  ،فهذه نص العلماء على أنها جائزة ،الأدوية فتستعمل دواءً 
لأن  ؛فإنها تباحفإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامة لكن على وجه لا ضرر فيه  ،الضرر

 ،فإذا استعمل السم ،وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً  :لدينا قاعدة فقهية مهمة
 ....( .أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه كان ذلك جائزاً 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ) :قال لأن النبي  ؛بجميع العظام لا تصح الذكاة/ 4
والتعليل بكون  ،( )(وأما الظفر فمدى الحبشة ،السن فعظمأما  ،إلا السن والظفر ،فكل

لأن  ؛الراجح ما اختاره شيخ الإسلام) :(5/70 )قال الشيخ  ،السن عظماً معقول المعنى
 (.أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً  :والقاعدة الشرعية ،التعليل واضح

الخبث في شيء فهو  فمتى وجد ،علة النجاسة الخبث) :( 4/ )قال الشيخ / 5
 (.فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً  ،ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس ،نجس
أنه إذا زال تغيّر الماء النجس بأي طريق كان  :والصحيح) :(52/ )وقال الشيخ / 6

  (.لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزوالها ؛فإنه يكون طهوراً 
  ( ):الاستدامة أقوى من الابتداء -97

 (24 /2 ) ،(24 و67 /  ) ،(56 /7) :القاعدةمواضع 
 (.وهذه قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها) :(24 /2 )قال الشيخ 

 :من فروع القاعدة
قال  ،وليست ابتداء عقد ،لأن الرجعة استدامة للنكاح ؛تصح الرجعة للمحرم/  
لأن الرجعة لا  ؛وبين استدامة النكاح ،فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح) :(56 /7)الشيخ 

 ....(ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء ؛وإنما هي رجوع ،تسمّى عقداً 
ولا يجوز له أن يتطيّب  ،يجوز للمحرم استدامة الطيب الذي حصل قبل إحرامه/  

يجوز للمحرم بل يسن عند عقد الإحرام أن يتطيب ) :(56 /7)قال الشيخ  ،حال إحرامه
لأن الاستدامة أقوى من  ؛لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب فلا يجوز ،الطيب في مفارقهفيحرم و 
 (.الابتداء

                                                 

 .عن رافع بن خديج ( 0 ( )162 )، ومسلم (422 )رواه البخاري   ( )

 .المنع أسهل من الرفع: القاعدة الرابعة الثلاثون بعد المائة( 2 /2)انظر قواعد ابن رجب   ( )



 

 

نهى أن تسأل المرأة طلاق ) :لأن النبي  ؛لا يجوز للزوجة أن تسأل طلاق ضرتها/ 2
ويجوز  .وإذا اشعطته المرأة فإنه يكون من الشروط الفاسدة ( )(أختها لتكفأ ما في صحفتها

ما  :فإذا قيل) :(67 /  )قال الشيخ  ،للمرأة أن تشعط على زوجها ألا يتزوج عليها
لأنه في الأول  ؛أن الفرق بينهما ظاهر :فالجواب محالفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى

 :ولهذا يقال ،فليس في هذه المسألة الأخيرة عدوان على أحد ،وهنا لم يتزوج ،الرجل متزوج
والاستدامة أقوى من  ،وهي قاعدة معروفة من قواعد الفقه ،دفع أهون من الرفعإن ال
 ....(.الابتداء
لكن  ،( )ولي المرأة يمنع عقد النكاح مع وجود عيب بالزوج كالجنون والجذام واليص/ 4

أو لم يحدث العيب إلا بعد العقد فليس له  ،لو لم يعلم ولي المرأة بالعيب إلا بعد العقد
 ،الولي يمنع من عقد النكاح) :(24 /  )قال الشيخ  .لا يجي موليته على الفسخو  ،رفعه

يعني له أن يمنعها من أن تتزوج  ،لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ؛ولا يمنع من استدامته
فلا  ،لكن لو لم يعلم إلا بعد العقد فليس له أن يرفعه ،والأبرص ابتداءً  ،وااذوم ،باانون

 (.وهذا فرد من أفراد قاعدة مرّت علينا أن الدفع أهون من الرفع ،يجيها على الفسخ
لأن  ؛وليس رضا الزوجة شرطاً في الرجعة ،يشعط في عقد النكاح رضا الزوجة/ 5

 ،فهو استدامة نكاح) :(24 /2 )قال الشيخ  .والرجعة إعادة مطلقة ،النكاح ابتداء عقد
 (.ولهذا لا يشعط فيها ولي ولا شهود ،تدامة أقوى من الابتداءوالاس ،وليس ابتداء عقد

إلا الحج فلا يبطل بشيء  ،جميع العبادات تبطل بفعل المحظور فيها -98
 :من المحظورات إلا الجماع

 (56 /7) :مواضع القاعدة
لا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل التحلل ) :(56 /7)قال الشيخ 

فباقي العبادات كل محظور وقع فيها أفسدها إلا الحج  ،ة العباداتعكس بقي ،الأول
 ...(.والعمرة

                                                 

 . عن أ  هريرة (  5( )2 4 )، ومسلم (2 7 )رواه البخاري   ( )

انظاار  -ماان بااه جنااون أو جااذام أو باارص -النكاااح إلا بأحااد هااخلاء الثلاثااة  علااى المااذهب أن الكباايرة لا تمنااع ماان  ( )
 (.وبعدها- 2 )الشرح الممتع 



 

 

  :الإيجاب بلا دليل كالتحريم بلا دليل -99
 (407و21 /7) :مواضع القاعدة
فإيجاب ما لم يجب كتحريم ما  ،الإيجاب على العباد ليس هيّناً ) :(21 /7)قال الشيخ 

فهذه قاعدة  ،لأنك تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل ؛بل قد يكون أشد ،لم يحرم
 (.أن الإيجاب بلا دليل كالتحريم بلا دليل :ينبغي أن تكون على بال طالب العلم

لأن إسقاط ما يجب  ؛إيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب أو أشد) :(7/407)وقال 
فإيجاب ما لم يجب أشد  ،والموافق للإسلام التخفيف ،وإيجاب ما لم يجب تشديد ،مفيف

 ،وإشقاق على العباد ،وفيه قول على الله بغير علم ،لأنه أعظم ؛من إسقاط ما يجب
وهو إسقاط ما عسى أن  ،وإسقاط ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شيء واحد

وكذلك نقول في التحريم  ،لا :الجواب محلكن هل فيه تكليف على العباد ،يكون واجباً 
 (.تحريم ما كان مباحاً أشد من إباحة ما عسى أن يكون حراماً ف ،والتحليل

الأوصاف التي علّقت بها الأحكام إذا تبيّن مناسبتها لها صارت علة  -111
 :موجبة

 (16 /7) :مواضع القاعدة
الأوصاف التي علّقت بها الأحكام إذا تبيّن مناسبتها لها ) :(16 /7)قال الشيخ 
 (.وإلا لم يكن للوصف فائدة ،ها وينتفي بانتفائهايوجد الحكم بوجود ،صارت علة موجبة

 :من أمثلة القاعدة
وَمَنْ قاَتاَلَهُ مِنْكُمْ مُتاَعَمِّداً فَجَزاَءٌ مِثْلُ  :لقوله تعالى ؛قتل المحرم للصيد يعذر فيه بالنسيان

 ،وصف مناسب للحكم متعمداً و) :قال الشيخ .[15 :المائدة. ]مَا قاَتَلَ مِنْ النا عَمِ 
لأن الأوصاف التي علّقت بها الأحكام إذا تبيّن مناسبتها لها  ؛فوجب أن يكون معتياً 

  (.وإلا لم يكن للوصف فائدة ،يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها ،صارت علة موجبة 
 :الأصل في العبادة المكوّنة من أجزاء أن تكون متوالية -111

 (  2و77 /7) ،( 1 / ) :مواضع القاعدة
أن العبادة الواحدة تجب الموالاة  :لكن الذي ينبغي أن نعلم) :(77 /7)الشيخ قال 

  (.بين أجزائها لتكون عبادة واحدة إلا ما دل الدليل على جواز التفريق



 

 

 ....(الأصل في العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية) :(  7/2)وقال 
 :من أمثلة القاعدة

والأصل في العبادة  ،لأن الطواف عبادة واحدة ؛( )الطواف شرط الموالاة بين أشواط/  
ويجوز الفصل بين الأشواط لعذر كما لو أقيمت  ،المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية

الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين ) :(77 /7)قال الشيخ  ،فريضة
والقول الراجح في مثل أنه  ،دل الدليل على جواز التفريق أجزائها لتكون عبادة واحدة إلا ما

 (.إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة
والأصل في العبادة  ،لأن السعي عبادة واحدة ؛( )الموالاة بين أشواط السعي شرط/  

شواط لعذر كما لو خرج ويجوز الفصل بين الأ ،المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية
لكن لو فرا أن الإنسان اشتد ) :(76 /7)قال الشيخ  ،لعذر كزحام أو قضاء حاجته
فهنا  ،أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجع ،عليه الزحام فخرج ليتنفس

ينِ مِنْ حَرجَ   :لعموم قوله تعالى ؛لا حرج :نقول  ،[72 :الحج] .وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّ
وهو حين ذهابه قلبه  ،ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة ؛ولأنه رويت آثار عن السلف في هذا

 (.ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه ،معلق بالسعي
 .الصلاة عبادة مكونة من أجزاء فكانت الموالاة من شروطها/ 2
والأصل في  ،عبادة واحدة مكونة من أجزاءلأن الوضوء  ؛الموالاة من فروا الوضوء/ 4

الوضوء عبادة ) :( 1 / )قال الشيخ  ،العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية
القول بأنها  :والَأولى) :إلى أن قال...( فإذا فاُرّق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة ،واحدة
لكن يستثنى من ذلك إذا فرّق الوضوء لأمر  (.لأنها عبادة واحدة لا يمكن تجزئتها ؛(2)شرط

ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق  يستثنى من ذلك) :(12 / )قال الشيخ  ،يتعلق بالطهارة
فاشتغل بإزالته  ،أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلاً  :مثل ،بالطهارة

أو انتقل من صنبور إلى آخر  ،البئروكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من  ،فإنه لا يضر

                                                 

 (.6 /4الإنصاف)وهو المذهب   ( )

 (.2 /4الإنصاف)وهو المذهب   ( )

 .الموالاة في الوضوء :أي  ( )



 

 

كأن يجد على   ،أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة .ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر
 لأن هذا لا يتعلق ؛فيجب عليه إعادة الوضوء ؛ثوبه دماً فيشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه

 (.بطهارته
عند (   7/2)قال الشيخ  ،اتيشعط في رمي الجمار أن تكون الحصيات متعاقب/ 5

هل يشعط أن تكون متوالية أو يجوز أن ) :-رماها بسبع حصيات متعاقبات -: قول الماتن
لكن هي عبادة واحدة والأصل في العبادة  ،كلام المخلف يحتمل الوجهين  محتكون متفرقة

إلا أنه إذا تعذرت الموالاة لشدة الزحام  ،المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية كالوضوء
 [.6  :التغابن. ]فاَتا قُوا الل هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  :فينبغي أن يسقط وجوب الموالاة لقوله تعالى

 .[26  :البقرة. ]لا يُكَلِّفُ الل هُ ناَفْساً إِلا  وُسْعَهَا: وقوله
 :فيها إذا عبر عن العبادة بجزء منها كان دليلا على وجوبه -112

 ( 6 /2 ) ،(7/216) :مواضع القاعدة
إذا عي بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا  :قال العلماء) :(7/216)قال الشيخ 
 (.على وجوبه فيها

لا يمكن إطلاق الجزء على الكل إلا إذا كان هذا الجزء شرطاً في ) :( 6 /2 )وقال 
 (.وهذه قاعدة مهمة ،وجوده

 :تسقط بالسهو ولا بالجهلالشروط الثبوتية لا  -113
 ( 5/2 ) ،(7/442) :مواضع القاعدة
  (الشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً ) :(7/442)قال الشيخ 

 (.كل الشروط الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل) :( 5/2 )وقال 
 :من أمثلة القاعدة

قال الشيخ  .ولا تسقط التسمية لا سهواً ولا جهلاً  ،تشعط التسمية لصحة التذكية/  
ولا تسقط لا عمداً  ،والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية) :(7/442)

والشروط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا  ،وذلك لأنها من الشروط  ؛ولا سهواً ولا جهلاً 
 (.جهلاً 



 

 

لأن  ؛ب عليه إعادة الصلاةلو أن الإنسان صلّى وهو ناض  أنه محدث فإنه يج/  
 .والشروط لا تسقط بالنسيان ،الطهارة شرط من شروط الصلاة

أو كان عالماً لكنه  ،وهو جاهل لشرط الطهارة ،لو أن الإنسان صلّى وهو محدث/ 2

لأن  ؛فإنه يجب عليه إعادة الصلاة ،يجهل أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولم يتوضأ منه

 .والشروط لا تسقط بالجهل ،لصلاةالطهارة شرط من شروط ا

 :الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة والسلامة -114

 (  4و406و5/24 ) ،( 45و7/444) :مواضع القاعدة
فإن  ،لا بتصحيح فعل غيره ،الإنسان مطالب بتصحيح فعله) :(7/444)قال الشيخ 

 (.الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل السلامة والصحة
 ( )على هذا الحديث -رحمه الله  -وقد ترجم مجد الدين ابن تيمية ) :( 7/45)وقال 

 ....(بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة
 ،الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد) :(5/24 )وقال 

 .الصادر من أهله الصحةفالأصل في الفعل ) :إلى أن قال..( .وهذه قاعدة معتية في الشرع
إن الأصل عدم الصحة وأنه لا بد أن يعلم شروط الصحة لشق ذلك على  :ولو أننا قلنا

أن الأصل في الفعل الصادر من  :فهذه قاعدة مطرّدة) :إلى أن قال (الناض مشقة لا تحتمل
 (.أهله الصحة ما لم يقم دليل الفساد

  (.المانعوعدم الأصل في العقد الصحة ) :(5/406 )وقال 
 (.الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها الصحة) :(  5/4 )وقال 

  :من فروع القاعدة
لأن الأصل في  ؛يجوز الأكل من ذبيحة الكتا  وإن لم نعلم هل سّمى عليها أم لا/  

 :رضي الله عنها يدل لذلك ما رواه البخاري عن عائشة ،الفعل الصادر من أهله الصحة

                                                 

 .حديث عائشة رضي الله عنها المخرجّ بعد هذه الحاشية: أي  ( )



 

 

يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله  :فقالوا النبي أن قوماً سألوا )
 .( )(وكانوا حديثي عهد بالكفر :قالت .سموا أنتم وكلوا :قال محعليه أم لا
 ،يجوز الأكل من ذبيحة الكتا  وإن لم نعلم هل ذبحها على الوجه الشرعي أم لا/  

 :الجواب محأن نعلم أن الكتا  ذبحه على هذا الوجههل يجب علينا ) :(7/450)قال الشيخ 
ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح وهل سّمى الذابح أم ) :إلى أن قال...( لا يشعط

 ،أو أنه خنق ،( )حتى المسلم يحتمل أنه لم يسمّ  ،للحقنا بذلك حرج شديد لا يحتمل محلا
 ،وبهذا يسعيح الإنسان ،السلامة لهلكن الأصل في الفعل الواقع من أه ،فكل شيء محتمل

ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتا  اليهودي أو النصراني الذبيحة وأهدى 
 :المائدة. ]وَطَعَامُ ال ذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  :لقوله تعالى ،والحمد لله على التيسير ،له
5]. 

 .من شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد أن يذكر شروطه :قال بعض العلماء/ 2
لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة  ؛لا يشعط ذكر الشروط :وقال بعض العلماء

 ،الأصل في الأشياء الواقعة من أهلها الصحة) :(  5/4 )قال الشيخ  .وعدم المانع
فحينئذ  ينظر في  ،قْدُ شرط أو وجود مانعثم إن ادُّعي فاَ  ،فيكتفى فيها بالشهادة على الوقوع

 (.القضية من جديد
  :إذا أبدلت العبادة بما هو خير منها جاز ذلك -115

 (470و7/17) :مواضع القاعدة
أن رجلًا قام يوم الفتح ) :عند حديث جابر بن عبد الله ( 7/470)قال الشيخ 

 .يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدض ركعتين :فقال
 .(2)(شأنك إذن :فقال .ثم أعاد عليه .صلّ ها هنا :فقال .ثم أعاد عليه .صلّ ها هنا :قال

                                                 

 (. 5507)رواه البخاري   ( )

لأن احتماال . بااب ذبيحاة الأعاراب ونحاوهم: ي على حديث عائشة رضي الله عنهااولهذا الاحتمال بوّب البخار   ( )
 .فيهمعدم التسمية من الأعراب وارد لكثرة الجهل وانتشاره 

 (.2205)، وأبو داود (2/262)رواه أحمد   ( )



 

 

ولا بأض  ،فدلّ ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها جاز ذلك) :قال
 (.به

 :القاعدةمن فروع 
من نذر أن يصلي أو أن يعتكف في مسجد جاز له الانتقال إلى مسجد /  
 .( )فاضل
 .إلا أن تبدل بخير منها ،إذا تعيّنت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها/  
إن  :ثم قيل له ،رجل ذهب ليحج وأحرم بالحج في أشهره) :(7/17)قال الشيخ / 2

لأنه انتقل من مفضول إلى  ؛بل سنة ،اً فهذا جائزفحوّل الحج ليصير متمتع ،التمتع أفضل
 (.ولم يتحيّل على إسقاط واجب ،أفضل
فحضرت جماعة فحوّلها إلى  ،ونظير هذا رجل شرع في صلاة الظهر منفرداً ) :قال/ 4

 (.فهذا جائز ،نفل ليدخل مع الجماعة
 :ما تعيّن لله فلا يجوز أخذ العوض عليه ولا الرجوع فيه -116

 (7/474) :مواضع القاعدة
ودليل ذلك  ،ما تعيّن لله فإنه لا يجوز أخذ العوا عليه) :(7/474)قال الشيخ 

يعني أعطى شخصاً فرساً  ،أنه حمل على فرض له في سبيل الله حديث عمر بن الخطاب 
فجاء عمر يستأذن النبي  ،ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرض ولم يهتم به ،يجاهد عليه

 فقال له النبي  ،في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص: ( لا تشره ولو أعطاكه
  (.وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ،والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ،( )(بدرهم

 :من فروع القاعدة
 :(7/474)قال الشيخ  .لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته ولا شيئاً منها/  

 (.وما تعيّن لله فإنه فإنه لا يجوز أخذ العوا عليه ،تعيّنت لله بجميع أجزائها لأنها)

                                                 

لا تشااد الرحااال إلا إلى ثلاثااة : )مااا لم يعتااب علااى نااذره شااد رحاال إلى مسااجد غااير المساااجد الثلاثااة؛ لقولااه   ( )
 (.217 )، ومسلم (21  )رواه البخاري ( المسجد الحرام، ومسجدي، والمسجد الأقصى: مساجد

 (.0 6 )ومسلم  ،(410 )رواه البخاري /  ( )



 

 

ولهذا لا  ،ما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه) :(7/474)قال الشيخ /  
لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا  ؛يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه

ما أخرجه لله لا يجوز ) :(10/  )وقال في  (تركه لله عز وجليرجع إلى ما يحب إذا كان 
لأنه تركها  ،حتى البلد إذا هاجر الإنسان منها لله لا يجوز أن يرجع ويسكن فيها ،الرجوع فيه

 (.وما ترُك لله فإنه لا يرجع فيه ،لله
فلا وما أخرجه الإنسان لله  ،لأنه أخرج الهبة لله ؛لا يجوز للواهب أن يشعي هبته/ 2

ولأن الغالب أن الإنسان إذا اشعى هبته ممن وُهبت له أن الموهوب له  ،يجوز الرجوع فيه
هدي

ُ
 .سيبيعها عليه بأقل من سعرها حياءً وخجلًا من الم

أما إذا اشعى ) :(10/  )قال الشيخ  ،لا يجوز للمتصدق أن يشعي صدقته/ 4
وما  ،والرجوع فيما أخرجه لله ،لهبةالرجوع في ا :لأنه يتضمن شيئين ؛( )صدقته فإنه أشنع

 (.أخرجه لله لا يجوز الرجوع فيه
 :باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء -117

 (7/417) :مواضع القاعدة
أنا ابن عبد  ،أنا النبي لا كذب) :أنه قال ثبت عن النبي ) :(7/416)قال الشيخ 

ولكن الحديث لا  ،فأخذ بعض العلماء من هذا جواز التسمية بعبد المطلب ،( )(المطلب
فالرسول يتحدث عن جده  ،لأن الحديث من باب الإخبار لا من باب الإنشاء ؛دليل فيه

ولهذا لا يجوز على  ،والإخبار ليس كالإنشاء ،يعني عن اسم  سُمّي وانتهى ومات صاحبه
 فإن استدل مستدل بكلام الرسول  ،القول الراجح أن يُسمّي الإنسان ابنه بعبد المطلب

ولذلك لو كان لك أب يُسمّى بعبد الرسول فلك أن  ،أجبناه بأن ذلك من باب الإخبار
لكن إذا كان عبد الرسول حياً  ،بل إخباراً  ؛وليس هذا إقراراً  ،أنا فلان بن عبد الرسول :تقول

  .(2)(والمحرم الإنشاء ،فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء ،فإنه يغيّر اسمه إلى آخر

                                                 

 .أشنع من شراء الإنسان لما وهبه: أي/  ( )

 .عن الياء بن عازب ( 776 )، ومسلم (264 )رواه البخاري   ( )

فهاذا لايس مان بااب إنشااء التسامية باذلك، . أناا ابان عباد المطلاب: أماا قولاه : )-رحماه الله  -قال ابان القايّم   ( )
عاارف بااه المساامى دون غاايره، والإخبااار بمثاال ذلااك علااى وجااه تعريااف وإنمااا هااو ماان باااب الإخبااار بالاساام الااذي 

= 



 

 

عة للإنسان وليس على الوالدين ضرر فيه فلا طاعة للوالدين ما فيه منف -118
 :فيه إذناً ولا منعاً 

 (2 /2) :مواضع القاعدة
 ،هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع قياساً على الجهاد) :(2 /2)قال الشيخ 

وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد  محبمعنى أنه إذا أراد أن يقوم الليل هل يشعط إذن الوالدين
والفرق أن الجهاد فيه خطر على  :لا يشعط :نقول محأن يطلب العلم هل يستأذن الأبوين

بخلاف  ،ويحصل لهما قلق ،وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد ،النفس
فإن ذلك لا  ،التطوعأو إذا تطوع في بلده بشيء من  ،ما إذا سافر لطلب العلم في بلد آمن

ما فيه منفعة للإنسان وليس على  :ولذلك نقول ،وفيه منفعة له ،ضرر على الأبوين فيه
 ....(الوالدين ضرر فيه فلا طاعة للوالدين فيه إذناً ولا منعاً 

هل ينزّل على  ،إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه -119
 :؟أو يلغى كله ،الوجه الصحيح

 (1/24) ،(2/11) :مواضع القاعدة
لم يصح  ،بعت هذه الدار لمدة سنة بألف ريال :لو قال قائل) :(2/11)قال الشيخ 

 .لأنه ليس على التأبيد ؛هذا العقد على أنه بيع
إذا وصف  :هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء محوهل يصح على أنه إجارة

 مح( )أو يلغى كله ،ه الصحيحهل ينزّل على الوج ،العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه
 .( )(فيه خلاف

                                                 

( فباااب الإخبااار أوسااع ماان باااب الإنشاااء، فيجااوز فيااه مااا لا يجااوز في الإنشاااء: )إلى أن قااال....( المساامى لا يحاارم
 (.4  )انظر تحفة المودود بأحكام المولود ص 

فيماا إذا وصال بألفاام : القاعادة الثامناة والثلاثاون(: )67 / )في القواعاد  -رحمه الله  -قال الحافظ ابن رجب   ( )
العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقاد باذلك، أو يجعال كناياة عماا يمكان صاحته علاى ذلاك الوجاهمح 

غل ااب هاال هااو اللفااظ أو المعاانى، ويتخاارج علااى ذلااك مسااائل
ُ
في قااال الشاايخ محمااد (. فيااه خاالاف يلَتفاات إلى أن الم

خذ هذا الكتاب عارية على أن تعطياني كال ياوم عشارة دراهام، أو علاى : فيما لو قال. القاعدة التعليق على هذه
أن تعطيني بدله، فهذه ليست عارية، لكن هل تصحح على أنهاا إجاارة في الصاورة الأولىمح أو علاى أنهاا قارا في 

ي قاارا أو إجااارة، إن جعاال عاان كاال يااوم شاايئاً هاا: فالعاريااة هنااا إذا صااححنا العقااد، قلنااا: )الثانيااةمح قااال الشاايخ
= 



 

 

 :قسيم الشيء مباين له -111
 ( 5 /  ) ،(2/11) :مواضع القاعدة
 (.قسيم الشيء ليس هو الشيء) :(2/11)قال الشيخ 

 (.قسيم الشيء مباين له) :( 5 /  )وقال 
 :من أمثلة القاعدة

وقسيم  ،لأن الله تعالى جعله قسيماً للبيع ؛الربا لا يُسمّى بيعاً وإن وجد فيه التبادل/  
 .[75  :البقرة. ]وَأَحَل  الل هُ الْباَيْعَ وَحَر مَ الرِّباَ :قال تعالى ،الشيء ليس هو الشيء

قال الشيخ  ،فالأمة من المحرمات على سيّدها إلى أمد ،لا ينكح السيّد أمته/  
إِلا  عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا : للنكاح فقاللأن الله جعل ملك اليمين قسيماً ) :( 5 /  )

لأن قسيم الشيء  ؛فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان [.6 :المخمنون. ]مَلَكَتْ أيَْماَناُهُمْ 
وأيضاً فإن وطئه إياها بملك  ،( )(أعتق صفية وجعل عتقها صداقاً ) ولأن النبي  ،مباين له

فيملك عينها  ،لأن ملك اليمين يحصل به الملك التام ؛اليمين أقوى من وطئه إياها بالعقد
 ،فهو مقيّد ،والنكاح لا يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعاً أو عرفاً  ،ومنافعها

فهو يستبيح بُضعها بملك  ،ولا يرد العقد الأضعف على العقد الأقوى :قال أهل العلم
 (.اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح

 :العقود تنعقد بما دلّ عليها عرفاً جميع  -111
 (40/  ) ،(5 2و1/55) ،( 0 /2) :مواضع القاعدة

                                                 

معلوماااً فهااذه إجااارة، وإن جعاال عنهااا باادلًا كاناات قرضاااً، وأمااا القااول الأول فااإن العقااد لا يصااح، وذلااك لأنااه لمااا 
والظاااهر الصااحة؛ لأنااه مااتى شاارط فيهااا العااوا أخرجهااا عاان موضااوعها، ولمااا أخرجهااا عاان موضااوعها لم تصااح، 

 (.لواجبأمكنه تصحيح العقود فإنه هو ا

لو أسلم في عين، فهل يلغى العقد؛ لاشعاط كون السلم علاى موصاوف في الذماةمح أو يُصاحّح : ومن ذلك أيضاً   ( )
على أنه بيعمح ذكر الشيخ القاعدة أعلاه عناد كلاماه حاول هاذه المساألة، إلا أناه لم يفارعّ عليهاا؛ لأناه يصاحّح أن 

انظار الشارح الممتاع . هاو خالاف الماذهبيكون السلم في عين، ولا يشاعط أن يكاون علاى موصاوف في الذماة، و 
(1/22-24.) 

 .عن أنس ( 24( )265 )، ومسلم (5026)رواه البخاري   ( )



 

 

وهذا القول هو  ،جميع العقود تنعقد بما دلّ عليها عرفاً ) :( 0 /2)قال الشيخ 
لأن المعاملات ليست عبادات  ؛-رحمه الله  -و اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وه ،الراجح

وما  ،فما عدّه الناض بيعاً فهو بيع ،بل هي معاملات بين الناض ،يتقيّد الإنسان فيها بما ورد
فالصواب أن  .وما عدّوه نكاحاً فهو نكاح ،وما عدّوه وقفاً فهو وقف ،عدّوه رهناً فهو رهن

لا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق و  ،بل تنعقد بما دلّ عليها ،جميع العقود ليس لها صيغة معينة
  ...(( )بين البيع وبين غيره

والصواب أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفاً وأنا لا تتقيّد ) :(1/55)وقال 
وليست من أمر العبادة التي يتقيّد  ،لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها ؛بشيء

فإنه لا يصح إلا  ،( )ويستثنى من ذلك على المذهب عقد النكاح ،الإنسان فيها باللفظ
ولكن  ،أعتقتك وجعلت عتقك صداقك :أو قول السيد لأمته ،بلفظ إنكاح وتزويج
  (.وأن جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليه من قول أو فعل ،الصواب ما ذكرناه

قد يصح بكل قول وأن كل ع ،الصحيح أن العقود كلها بابها واحد) :(5 1/2)وقال 
وأما ما شدد فيه بعض الفقهاء ا رحمهم الله ا في بعض العقود فلا دليل  ،عليه أو فعل يدل

ولو كان بقول أو  ،فما عرفه الناض عقدا فهو عقد ،فالأصل أن هذا يرجع إلى العرف ،عليه
فهذا لا بد أن يكون بقول  ،إلا أنه يستثنى من هذا ما لا بد من الإشهاد عليه ،فعل

 ،فأخذ البنت ومشى ،زوجتك بنتي هذه :فلو أن رجلًا قال لشخص ،واضح مثل النكاح
 (.(2)ومجرد إلى الفعل لا يدل على القبول ،لأن هذا يحتاج إلى إشهاد ؛فإن النكاح لا ينعقد

سواءٌ كانت  ،القاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دلّ عليها عرفاً ) :(40/  )وقال 
هذا هو  ،وسواءٌ كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح ،باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد

 ...(.وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ا رحمه الله ا ،القول الصحيح
 :وليس كل من جاز تصرّفه جاز تبرعه ،من جاز تبرعه جاز تصرّفه -112

                                                 

 .انظر كلام الشيخ بعده. لأن من العلماء من اشعط لبعض العقود كالنكاح ألفاظاً معينة  ( )
 . لتاسعة والثلاثونالقاعدة ا( 74 / )القاعدة العاشرة، وكذلك ( 64/ )انظر قواعد ابن رجب   ( )

وإذا كاان مجاارد الفعاال لا ياادل علااى القباول فاالا وجااه للاسااتثناء ماان القاعادة؛ لأن العقااود تنعقااد بمااا دلّ عليهااا ماان   ( )
 .قول أو فعل، وهذا الفعل لا يدل على القبول



 

 

 (454/  ) ،(1  /1) ،(0  /2) :مواضع القاعدة
وليس كل من جاز تصرّفه جاز  ،من جاز تيعه جاز تصرّفه) :(0  /2)قال الشيخ 

  (.تيعه
فالذي يصح  ،وهناك فرق بين من يصح تيعه ومن يصح تصرفه) :(1  /1)وقال 

 ،ولي اليتيم يصح تصرّفه ولا يصح تيعه :فمثلا ،( )تصرفه أوسع من الذي يصح تيعه
 (.وكذلك الوكيل

 :بين التبرع والتصرفالفرق 
 :ويجب أن نعرف الفرق بين التيع والتصرف) :(454/  )قال الشيخ 

 .العمل في المال :فالتصرف 
 (.بذل المال بلا عوا :والتبرع 

 :ضابط جائز التصرف
 ،بالغاً  ،أن يكون حراًّ  :وجائز التصرف من جمع أربعة أوصاف) :(0  /2)قال الشيخ 

 .( )(رشيداً  ،عاقلاً 
 :الأمثلة

ولا يصح أن  ،ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم بالبيع والشراء بالتي هي أحسن/  
 .يتيع من مال اليتيم بشيء

وليس له أن يتيع بشيء  ،الوكيل له التصرف في مال موكله إذا وكّل في التصرف فيه/  
 2.موكله من مال
وإذا كان لا يصح تيعه فلا  ،(2)المحجور عليه لفلس لا يصح تيعه بشيء من ماله/ 

 .وله أن يتصرف في ذمته ،يصح تصرفه كذلك في ماله

                                                 

 .أنه يصح ممن لا يصح تيعه: وجه كون التصرف أوسع من العع  ( )

د منها عند التصرف في الذمة، فإذا كان التصرف في المال فلا باد مان وصاف خاامس، هذه الأربعة أوصاف لا ب  ( )
 .أن لا يكون المتصرف محجوراً عليه لحظ غيره: وهو

الشارح )تصح وصية المحجور عليه لفلس؛ لأن الوصية لن تنفذ إلا بعد قضاء الديون، فلايس فيهاا إضارار بالغرمااء   ( )
 (.20 /  الممتع 



 

 

 ( ):الأصل في المعاملات والعقود الحل والصحة -113
 17و  1و 4 /1) (212 و 4  و40  و26  و 6 /2) :مواضع القاعدة

 (407و5/277 ) ،(444و400و212و222و  22و 2 و 6 و24 و 0  و
الأصل في المعاملات الحل حتى يقود  :قاعدة مطردةلدينا ) :( 4 /2)قال الشيخ 

 (.دليل التحريم
  (.الأصل في المبايعات والعقود الحل والصحة) :( 6 /2)وقال 
أن الأصل في المعاملات  :وهي ،يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جداً ) :(1  /1)وقال 

أن الطريق  ،وهذا من نعمة الله ،الحل والصحة ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد
وأما  ،حتى يقوم دليل على أنها مشروعة ،العبادات ا الأصل فيها المنع :الموصل إلى الله ا أي
إلا  ،فمن رحمة الله وتوسعته على عباده أن الأصل فيها الإباحة والحل ،المعاملات بين الناض

  ...(ما ورد الدليل على منعه
 ؛بالذات ينبغي أن يغلّب جانب الحلفالإنسان في هذه المسألة ) :(24 /1)وقال 

لكن  ،لأن تحليل المحرّم في المعاملات مبني على أصل ؛لأن تحليل المحرّم أهون من تحريم الحلال
 ،وفيه تضييق على العباد بدون برهان من الله عز وجل ،تحريم الحلال مبني على غير أصل

لكن عسى الناض أن يمشوا على  ،تنفعنا وتنفع غيرنا ،مفيدة -إن شاء الله-وهذه القاعدة 
فهذا يسمونه تأميناً تعاونياً  ،باليد والحلال ما حل ،لكن الناض الآن بدؤوا يتفلتون ،هذا

هل تنطبق على  ،كبير فبدأ الناض الآن يظهرون علينا بمعاملات تحتاج إلى تأمل ،وغير ذلك
  (.!محأو ما ذا ،أو هي لعبة من اللعب ،الشريعة الإسلامية

  (.الأصل في العقود وشروطها الصحة) :( 6 /1)وقال 
فأي إنسان يطالبك بدليل أي  ،الأصل في المعاملات الحل) :(1/222) :وقال
  (.هات الدليل على التحريم وأنا ألتزم به ،الدليل عليك أنت :فقل ،معاملة

فكل من  ،لا يطالب المبيح في المعاملات بالدليل :لدينا قاعدة) :(5/277 )وقال 
فالأصل في  ،لأن هذا هو الأصل محما دليلك :ما نقول ،هذا مباح في معاملة :قال

الأصل فيها  ،والمنتفع بها ،والمسكونات ،والملبوسات ،والمشروبات ،والمأكولات ،المعاملات
                                                 

 .مواضع هذه القاعدة كثيرة سأقتصر على بعضها؛ لوضوحها وشهرتها  ( )



 

 

فالعبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم  ،بخلاف العبادات ،الحل حتى يقوم دليل التحريم
الأصل في العقود السلامة والصحة حتى يوجد دليل ) :(5/407 )وقال  ....(دليل التشريع

 (.أو وجود مانع ،من فوات شرط ،الفساد
 ( ):الأصل في الشروط الحل والصحة إلا ما قام الدليل على منعه -114

 (70 و62 /  ) ،( 6 و1 /1) :مواضع القاعدة
  (.على منعهالأصل في الشروط الحل والصحة إلا ما قام الدليل ) :(1 /1)قال الشيخ 

 :لقول الله عز وجل ؛والأصل في العقود وشروطها الجواز والصحة) :( 6 /1)وقال 
 ِياَ أيَاُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا أوَْفوُا باِلْعُقُود[ .المائدة:  .]،  وهذا يشمل الوفاء بالعقد أصله

والشرط  ،[24 :الإسراء. ]مَسْئُولاً وَأوَْفُوا باِلْعَهْدِ إِن  الْعَهْدَ كَانَ  :ولقوله تعالى ،وشرطه
فعُلم منه أن الشرط  ،( )(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) :ولقول النبي  ،عهد

  ...(.الذي لا ينافي كتاب الله صحيح
واعلم أن الأصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى يقوم  ) :(62 /  )وقال 
 :إلى أن قال..( .والدليل على ذلك عموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقد ،دليل المنع

أو في  ،أو في البيع ،سواء في النكاح ،أن الأصل في الشروط الحل والصحة :فالحاصل)
وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة  ،أو في الوقف ،أو في الرهن ،الإجارة

ياَ أيَاُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ  {:لعموم قوله تعالى ؛يرهأنه يجب الوفاء بها في النكاح وغ
                                                 

(: 54/ )في كتاباه الشاروط التعويضاية في المعااملات المالياة  -وفقاه الله  -قال الدكتور عيادّ بان عسااف العنازي   ( )
ل ماان قااال ولهااذا نجااد أن الأصاال في العقااود الجااواز عنااد الجمهااور، بينمااا الأصاال عناادهم في الشااروط التحااريم، وكاا)

والخاالاف في العقااود والشااروط هاال الأصاال فيهمااا الحاال أو (: )57/ )وقااال ( بحريااة الاشااعاط قااال بحريااة التعاقااد
التحريممح يسوقه أكثر من تكلم عليهما من العلماء مساقاً واحداً، ويجري الخلاف فيهما جميعااً، كاابن حازم، وابان 

نسابة القاولين في المساألتين كماا سابق، ولاذلك نجاد مان ينساب  تيمية، وابن القيم ا رحمهم الله ا وإن كانات متلاف
القول بالمنع فيهماا إلى الجمهاور، كاابن تيمياة، ومان ينساب القاول باالجواز فيهماا إلى الجمهاور، كاابن القايم، وهاذا 
مان بااب تغلياب إحاادى المساألتين علاى الأخاارى في النسابة، وإن كاان الأشاهر في الخاالاف فيهماا هاو الخاالاف في 

ط، وهو ما لاحظه ابن تيمية ا رحمه الله ا فنسب القول بالمنع إلى الجمهور نظراً للشاروط، وساياقه يادل علاى الشرو 
الإباحااة، وهااو مااا قااال بااه الجمهااور في العقااود،  نظاار إلى أن الأصاال في العادياّاات -رحمااه الله  -ذلااك، واباان القاايم 

 (.م افنسب القول بالجواز إلى الجمهور نظراً للعقود ا والله أعل
 . عن عائشة رضي الله عنها( 2( )504 )، ومسلم (55  )رواه البخاري   ( )



 

 

لأنه كله  ؛فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات ،( )المائدة }
  ...(.داخل في العقد
إلا ما دل الدليل  ،فكل عقد بشروطه وصفاته يجب الوفاء به) :(70 /  )وقال 
لأن الشروط في العقد  ،وبما شُرط فيه ،فالأمر بالوفاء أمرٌ بالوفاء بأصل العقد ،على تحريمه

كان لازماً أن أوفي بالعقد وما يتضمنه من أوصاف   ،فإذا لزم الوفاء بالعقد ،وصف في العقد
 (.والأصل في الشروط الحل ،وهي الشروط

 :والغرر ،والربا ،الظلم :ثة أشياءتدور على ثلاالمعاملات الممنوعة  -115
 (24 /1) ،(24 /2)مواضع القاعدة 
وبهذا انتهت شروط ....)بعد شرحه لشروط البيع السبعة  :(24 /2)قال الشيخ 

  ...(والغرر ،والربا ،الظلم :وتبيّن أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء ،البيع
الإسلام ا رحمه الله ا وقوله المعاملات الممنوعة كما قال شيخ ) :(24 /1)وقال 
فإذا وجدت معاملة تشتمل على  ،والميسر ،والغرر ،الظلم :مبناها على ثلاثة أشياء ،صحيح

 .....(واحد من هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقرها
والمحذور تأخر الشرط عن  ،لا مانع من اجتماع الشرط مع المشروط -116
 :المشروط

 (11 /2) :مواضع القاعدة
 :مثال على القاعدة
فهنا الصفقة واحدة  ،بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف :إذا قال السيد لعبده

لأن من شرط البيع أن يبيع على من يملك  ؛فلا يصح البيع على المذهب ،والثمن واحد
ولأن العبد لم يملك كسبه حتى الآن فقد اجتمع  ؛والمكاتب لا يملك ملكاً تاماً  ،ملكاً تامّاً 

 :(11 /2)قال الشيخ  ،ويشعط في الشرط أن يتقدم على المشروط ،المشروط وشرطه
ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع  ،إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة :وقال بعض الفقهاء)

وهذا القول  ،حرج قعن به فلاأما إذا ا ،لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط ؛المشروط
 (.أقرب للصحة عندي ولا مانع

 :يصح تعليق العقود إذا كان المعلّق عليه أمراً ممكناً معلوماً  -117



 

 

 :الفسخ أوسع من العقد -118
 (71 /  ) ،( 5 /  ) ،(وبعدها-50 /2) :مواضع القاعدة
ولا يصح تعليق فيصح تعليق الفسود  ،أن الفسخ أوسع من العقد :قاعدة المذهب

 .العقود
 :قاعدة المذهبما يستثنى من 

إنه يصح  :فقالوا ،عقود الولايات والوكالات عدم صحة تعليق العقوداستثني من  :أولاً  
 .تعليقها

أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا  :والقاعدة على المذهب) :(52 /2)قال الشيخ 
قال  لأن النبي  ؛إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات فإنه جائز ،يصح

 ،( )(فإن قتل فعبد الله بن أ  رواحة ،فجعفر فإن قتل ،أميركم زيد) :لأصحاب غزوة مختة
كل الولايات التي يكون الإنسان فيها نائباً عن غيره يجوز   :فقالوا ،فعلّق الولاية بالشرط

 (.فالأصل فيها عدم جواز التعليق ،وأما بقية العقود المحضة ،لوكالةتعليقها مثل ا
إلا ) :(54 /2)قال الشيخ  :التعليق عليه مسألتان صحمما لا ي أيضاً  واستثني :ثانياً 

 :أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين
 ؛فالبيع صحيح -إن شاء الله  -بعتك هذا بكذا  :فيقول ،أن يعلقه بالمشيئة: الأولى 

 .لأن الله لو لم يشأه لم يقع ؛وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه
وهو أن يعطي المشعي  ،وهو معروف عندنا ويُسمّى العُربون ،بيع العَرَبون: الثانية 

 (.وإن لم يتم فالعربون لك ،إن تُ البيع فهذا أول الثمن :ويقول ،البائع شيئاً من الثمن
 :الشيخ في تعليق العقودرأي 

وهو اختيار شيخ  -تعليق العقود  :أي -والصحيح أنه يصح ) :(54 /2)قال الشيخ 
 ؛يعني شرعاً وقدراً  ،ممكناً  :وقولنا ،إذا كان المعلّق عليه أمراً ممكناً معلوماً  ،ابن تيميةالإسلام 

إلا بدليل واضح يقتضي  ،وكوننا نفرق بين عقد وعقد فهذا تناقض ،لأن ذلك فيه مصلحة

                                                 

 .عن ابن عمر رضي الله عنه(  6 4)رواه البخاري   ( )



 

 

لأن الأصل إذا جاز تعليق الفسخ  ؛بل كوننا نفرّق بين العقد والفسخ لا دليل عليه ،التفريق
  ....(جاز تعليق العقد

والصحيح أن جميع العقود يجوز فيها التعليق إلا إذا كان هذا ) :( 5 /  )وقال 
  (.التعليق يحق باطلًا أو يبطل حقاً 

 :فروع القاعدة
لأن  ؛بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح :قال البائع لو/  

 .والفسخ أوسع من العقد ،التعليق هنا تعليق للفسخ وليس تعليقاً للعقد
لأنه بيع  ؛لا يصح البيع على قاعدة المذهب ،بعتك إن جئتني بكذا :لو قال البائع/  
أن البيع المعلق  :والصحيح) :(50 /2)يخ قال الش ،ومن شروط البيع التنجيز ،معلّق
 ،لكن يجب أن يحدد أجلًا أعلى ،بعتك إن جئتني بكذا :وأنه لا بأض أن يقول ،جائز
لئلا يبقى البيع  ؛إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلًا أو يومين أو عشرة أيام :فيقول

 ..(.معلقاً دائماً 
قال  ،لأنه بيع معلّق ؛ح على المذهبلا يص ،بعتك إن رضي زيد :لو قال البائع/ 2
لئلا  ،لكن أيضاً لا بد من تحديد المدة ،والصحيح أيضاً أنه جائز) : ( 5 /2)الشيخ 

 (.يماطل المشعي في ذلك فيحصل ضرر على البائع
وذلك لأن تعليقه  ؛فالبيع صحيح .-إن شاء الله  -بعتك هذا بكذا  :لو قال/ 4

 .لأن الله لو لم يشأه لم يقع ؛بالمشيئة ثم وقوعه يدل على أن الله شاءه
فلا  ،إن تزوجت فلك هذا البيت تسكنه أنت وزوجتك :لو قال شخص لآخر/ 5

ومن هنا ) :( 5 /  )قال الشيخ  ،معلقة بشرطلأنها هبة  ؛تصح هذه الهبة على المذهب
والصحيح أن جميع ) :إلى أن قال..( خلافاً للمذهب ،نعلم صحة الهبة المشروطة بشرط

 (.العقود يجوز فيها التعليق إلا إذا كان هذا التعليق يحق باطلًا أو يبطل حقاً 
ويستفاد من هذا ) :(54 /  )قال الشيخ  ،يجوز أن تعلّق الوصية على شرط/ 6

لو  :منها ،كثيرة  وله أمثلة ،فالوصية يجوز أن تعلق بشرط ،وهو كذلك ،جواز تعليق الوصية



 

 

ثم مات الموصي وقد طلب زيد العلم فإن الوصية  ،إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة :قال
 (.( )معاوضة لأن الوصية تيعّ وليست ؛تثبت
لأنه  ؛لم يصح عقد النكاح ،زوجتك بنتي هذه إن جاء رأض الشهر :إن قال الولي/ 7

فالقول بعدم صحة عقد النكاح  ،مجرد تعليقإن كان ) :(20 /  )قال الشيخ  ،مجرّد تعليق
 (.صحيح
لأنه عقد  ؛لم يصح على المذهب ،زوجتك بنتي هذه إن رضيت أمها :إن قال الولي/ 2
قال الشيخ  ،ولا يصح تعليق العقود غير عقود الولايات والوكالات وما جرى مجراها ،معلّق
فالقول الراجح ) :وقال (إن كان التعليق فيه غرا مقصود فالنكاح صحيح) :(20 /  )

 ،لأن في ذلك غرضاً صحيحاً  ؛زوجتك إذا رضيت أمها :أنه جائز أن يقول :في هذه المسألة
 ....(ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلة

وعقد النكاح لا يصح  ،لأن المراجعة كالعقد ؛لا يصح تعليق الرجعة على المذهب/ 1
غرا صحيح مقصود فإن الأصل في غير إذا كان هناك ) :( 1 /2 )قال الشيخ  ،تعليقه

إنها تصح الرجعة معلقة  :ولهذا قال بعض أهل العلم ،حتى يقوم دليل المنع ،العبادات الحل
 (.وهذا القول أصح ،بشرط

 :من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه -119
 (22 /2) :مواضع القاعدة
ط أن من لا يشعط رضاه لا يشع  :القاعدة الفقهية) :(22 /2)قال الشيخ 

 .( )(علمه

                                                 

أن عقااود المعاوضااة كلهااا يصااح فيهااا التعليااق أيضاااً، إذا كااان في ذلااك غاارا صااحيح، : وقااد ساابق أن رأي الشاايخ  ( )
 .ممكناً  وكان المعلّق عليه أمراً 

أن ماان لا يعُتااي : القاعاادة الثالثااة والسااتون، وهااي(: )6 5/ )في القواعااد  -رحمااه الله  -قااال الحااافظ اباان رجااب   ( )
الطالاق، والخلاع، وفساخ : وذكار منهاا(. وينادرج تحات ذلاك مساائل. رضاه لفسخِ عقد  أو حَلّه لا يعُتي علمه باه

، فالا ماا هاو مجماع علاى ثباوت أصال الفساخ باه: اأحدهم :وهذه الفسود على ضربين: )ثم قال. المعتَقة تحت عبد
، كالفساخ بالعناة والعياوب في الازوج فياه ماا هاو مختلاف: والثااني. يتوقف الفسخ باه علاى حااكم، كساائر ماا ذكرناا

، لم يفتقر فإن كان الخلاف ضعيفاً يسوغّ نقض الحكم بهوغيبته، فيفتقر إلى حكم حاكم؛ لأنها أمور اجتهادية، 
(. أن جمياع الفساود لا تتوقاف علاى حااكم: ورجح الشايخ تقاي الادين: )إلى أن قال( حكم حاكمالفسخ به إلى 

= 



 

 

 :من فروع القاعدة
لأنه لا  ؛فله الفسخ ولو مع غيبة الآخر وعدم علمه ،من له الخيار في الفسخ/  

 .فكذلك لا يشعط علمه ،يشعط رضا الآخر
لأنه لا يشعط  ؛يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم) :(22 /2)قال الشيخ /  
 (.فلا فائدة من اشعاط العلم ،وإذا لم يشعط رضاها ،رضاها
فعقد الوكالة من  ،لأنه لا يشعط رضاه ؛لا يشعط علم الوكيل بفسخ موكله للوكالة/ 2

ومن لا يشعط  ،ويجوز لكل  من الطرفين الفسخ ولو مع عدم رضا الآخر ،العقود الجائزة
 .( )رضاه لا يشعط علمه

 :لزمته اليمين ،إن القول قوله :كل من قيل -121
 (20 و27 /0 ) ،(  4و61 /1) ،(7 2/2) :القاعدةمواضع 

فإنه لا بد من  ،القول قوله :يجب أن نعلم أن كل من قلنا) :(7 2/2)قال الشيخ 
على من  :اليمين على المدعى عليه ا وفي لفظ) :لقول النبي  ؛وهذه قاعدة عامة ،اليمين

 .( )(أنكر ا لو يعطى الناض بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم
 :قيد في القاعدة

أما فيما  ،تلزمه اليمن إذا كان قوله فيما يتعلق بحقوق الآدميين ،إن القول قوله :من قيل
لكن كل من ) :(27 /0 )قال الشيخ  ،يتعلق بحقوق الله فيقبل قول المنكر فيها بلا يمين

واليمين ) :لقوله  ؛فإنه لا بد له من اليمين -وهو يتعلق بحق الآدميين  -قلنا القول قوله 

                                                 

قااول شاايخ الإساالام بشاارط أن يتفااق عليااه الطرفااان، فااإن اختلفااا بااأن : )قااال الشاايخ محمااد في التعليااق علااى القواعااد
ذهااب إليااه شاايخ  ومااا: )إلى أن قااال( أناات لا تملااك الفسااخ، فاالا بااد ماان الرجااوع للحاااكم: قااال أحاادهما ل خاار
 (.الإسلام هو الصحيح

إذا تضمن الفسخ ضرراً على أحد الطرفين فإن العقود الجاائزة تنقلاب لازماة : فإن تضمن الفسخ ضرراً، فقد يقال  ( )
 (.1/254)انظر تفصيل ذلك في الشرح الممتع . يجوز الفسخ مع ضمان الضرر : أو يقال. دفعاً للضرر

لااو يعطااى الناااض : )عاان اباان عباااض رضااي الله عنهمااا، ولفااظ مساالم(   7 )ساالم ، وم( 455)رواه البخاااري   ( )
، ورواه البيهقاااااي في ساااااننه (بااااادعواهم لادعاااااى نااااااض دمااااااء رجاااااال وأماااااوالهم، ولكااااان اليماااااين علاااااى المااااادعى علياااااه

لااو يعطااى الناااض باادعواهم لادعااى رجااال أمااوال قااوم ودماااءهم، ولكاان البينااة علااى الماادعي : )بلفااظ(  5 /0 )
 (.ى من أنكرواليمين عل



 

 

فلو قال المحتسب يعني  ،أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين ،(على من أنكر
فقال  ،أنا زكيت مالي :فقال ،أدِّ الزكاة :الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لصاحب المال

 ،ول المالك بغير يمينفهنا القول ق ،أبداً ما بقيت :فقال ،الزكاة باقية عليك ،لا :المحتسب
 ،احلف :فلو قلنا ،ولا يلزمه اليمين ،فلا يجوز أن نحلفه ،صلّيت :فقال ،صلّ  :ولو قيل له

والناض مختمنون على  ،لأن هذا شيء بينه وبين ربه ؛ما أنا بحالف لكنّا نحن الآثمين :فقال
 ....(أديانهم

 :العبرة في الألفاظ بمعانيها -121
 ،(25 و 2/7 ) ،(22 /  ) ،(وبعدها-2  /1) ،(2/241) :مواضع القاعدة

( 5/ 6 ) 
  (.أن العية في الألفام بمعانيها :القاعدة العامة) :(2/241)قال الشيخ 

 (.العية بالمعاني لا بالألفام) :(20 /1)وقال 
 (.والعية بالمعاني ،الألفام قوالب في الواقع) :( 2 /1) :وقال
فإنها متلف بحسب  ،وإذا كانت ثياباً لها ،للمعانيالألفام ثياب ) :( 2/7 )وقال 

 (.العرف والزمان
 :من فروع القاعدة

كما لو قال صاحب   ،لو أقر له بشيء فأسقط بعضه :من باب الصلح على إقرار/  
لأنه صالحه عن ماله  ؛فعلى المذهب لا يصح ،قد صالحتك عن بعض الدين :الحق للمُقر

لأن المقصود  ؛أنه يصح بلفظ الصلح :ن القول الثانيلك) :(1  /1)قال الشيخ  ،ببعضه
 (.المعنى
قال  ،لما سبق ؛لم يصح إن كان بلفظ الصلح ،لو أقرّ له بشيء فوهب له بعضه/  
لأنه لا يصح أن يصالح  ؛ألّا يقع بلفظ الصلح :ومن الشروط أيضاً ) :(20 /1)الشيخ 

إذا فهم من هذه المصالحة  :يقال ولكن ينبغي أن) :إلى أن قال..( بشيء من ماله على ماله
لأن العية بالمعاني لا  ؛فينبغي قبول ذلك ،أو هبة في عين ،أنها إسقاط في دين

 ....(بالألفام



 

 

صح النكاح دون  ،إن شرط الزوج في النكاح أن لا مهر للزوجة :على المذهب/ 2
 ؛( )سدة المفسدةأن هذا من الشروط الفا :واختار شيخ الإسلام .وللزوجة مهر المثل ،الشرط

 ،والعية بالمعاني لا بالألفام ،لأنه لو قيل بصحة النكاح مع شرط انتفاء المهر لكان هبة
 :قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ،والهبة لا تصح إلا لرسول الله  ،وهذا بمعنى الهبة

 (.وما ذهب إليه الشيخ ا رحمه الله ا هو الصحيح) :(22 /  )
فقد تدل في  ،والكناية متلف من بلد إلى بلد ،الطلاق منها صريح وكنايةألفام / 4

قال الشيخ  ،وقد تكون دلالتها في بلد آخر دلالة كناية ،بلد على صريح الطلاق
فإنها متلف بحسب العرف  ،وإذا كانت ثياباً لها ،الألفام ثياب للمعاني) :( 2/7 )

بل  ،وعند قوم كناية لا صريح ،ظ عند قوم صريحاً فإذاً قد يكون اللف) :إلى أن قال (والزمان
 ...(.قد يكون عند قوم لا يدل عليه أصلاً 

وقال ) :(25 /2 )قال الشيخ  ،نكحت :لا تصح الرجعة بلفظ :على المذهب/ 5
لقول النبي عليه  ،إذا علم أن مراده الرجعة ،يصح بلفظ نكحتها ونحوه :بعض أهل العلم
لأن العية في  ؛وهذا القول قوي جداً  ،( )(امرئ ما نوى وإنما لكل) :الصلاة والسلام
 (.الألفام بمعانيها

كوليتك   ،يصح أن يولّي الإمام أو نائبه القاضي للقضاء بأي لفظ يدل على التولية/ 6
 :( 6 /5 )قال الشيخ  ،ونحو ذلك ،أو نصبتك قاضيا ،أو قلّدتك القضاء ،الحكم

فكل ما دل على  ،فالألفام جعلت قوالب للمعاني ،بالألفام وذلك لأن العية بالمعاني لا)
بحيث لا يجزئ الناض إلا العقد  ،وليس هناك لفظ يتعبد به ،المعنى فهو مما تنعقد به العقود

 (.فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به ،حتى النكاح على القول الصحيح ،به
 :كل غارم فالقول قوله -122

 5/502 ) ،(254و71 و22 و27 /0 ) ،(251و 2/25) :مواضع القاعدة
 (2 5و

                                                 

 (.57 / 2)و(  1/24 )انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام   ( )

  .عن عمر رضي الله عنه( إنما الأعمال بالنيات)باب قوله ، ومسلم في كتاب الإمارة، ( )رواه البخاري   ( )



 

 

وهذه القاعدة أخذها العلماء من  ،وكل غارم فالقول قوله) :(27 /0 )قال الشيخ 
 ...(.البينة على المدعي واليمين على من أنكر) :وهو ،الحديث السابق
العلماء ولهذا أخذ .....( البينة على المدعي) :وقد قال النبي ) :(0/254 )وقال 

 (.أن القول قول الغارم :من هذا الحديث قاعدة
 :من أمثلة القاعدة

 :منها على سبيل المثال ،أمثلة هذه القاعدة كثيرة
إذا تلفت السلعة مدة الخيار واختلف كل من البائع والمشعي في صفتها فالقول /  

 ،بأكثر مما أقر به والغارم لا يلزم ،والعلة أنه غارم) :(2/252)قال الشيخ  ؛قول المشعي
 (.لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة

إن اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب التالف أو قدره أو صفته /  
 .وكل غارم فالقول قوله ،لأنه غارم ؛فالقول قول الغاصب

 ؛( )أو قدرها يقُبل قول الجاعل ( )مع الاختلاف في أصل الجعالة :من باب الجعالة/ 2
 .لأنه غارم
إن اختلف كل من الشفيع والمشعي في قيمة الشقص فالقول  :من باب الشفعة/ 4

 .وكل غارم فالقول قوله ،لأنه غارم ؛قول المشعي
قرّ له الأجل فالقول قول  ،إن أقرّ شخص بدين مخجل :من كتاب الإقرار/ 5

ُ
فأنكر الم

قِرّ مع يمينه
ُ
أن الأصل  :أحدهما :فعندنا أصلان متعارضان) :(5/502 )قال الشيخ  ،الم

والغارم  ،أن المقِرّ غارم :الثاني ،والرجل أقر بدين وادعى أنه مخجل ،الحلول دون التأجيل
قر غارم ،نقدم الثاني محفأي الأصلين نقدم ،لأنه مدّعى عليه ؛قوله مقبول

ُ
ويدل  ،وهو أن الم

  (.لأن المدعي ليس عنده بينة ؛ولو شاء لأنكر ،لصدقه أنه أقر
فيرجع في تفسير الشيء إلى  ،له عليّ شيء :لو أقرّ شخص لآخر بشيء فقال/ 6
قرّ 
ُ
فكان مرجع  ،ولم يثبت الحق إلا من قِبَله ،لأنه غارم) :(2 5/5 )قال الشيخ  ،الم

 (.تفسيره إليه
                                                 

 .هل هناك جُعل أو لامح: أي  ( )
دراً لا يمكااان أن يقاااام العمااال بمثلاااه، وادعاااى إن اختلفاااا في القااادر، وادعاااى الجاعااال قااا(: )0/254 )قاااال الشااايخ   ( )

إن دعااوى الجاعاال دعااوى تكااذبها العااادة والعاارف، فاالا يقُباال قلااوه : بمثلااه، فهنااا نقااول العاماال قاادراً يمكاان أن يقااام
 ...(.ويقُبل قول العامل



 

 

 :العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم -123
 (2/261) :لقاعدةمواضع ا

لأنه من  ؛العلة المستنبطة لا تقوى على مصيص العموم) :(2/261)قال الشيخ 
فلا يخصص بها عموم  ،الجائز أن تكون هذه العلة خطأً وأن استنباطنا لها ليس بصواب

 (.إن هذا الحكم مبني على هذه العلة :الكتاب والسنة بمجرد أن نقول
 ؟وعلى من يكون ضمانه ،( )التصرف في المبيع -124

 (2/224) :مواضع القاعدة
 :(2/224) فيالشيخ قال ( 2/266)كلام الماتن من الصفحة بعد شرح وإيضاح ل

أولًا لنحرر المذهب  ،وهي مسائل عظيمة وليست هيّنة ،د الآن ونقرر هذه المسائللنع)
 :فيها
 :وهي ،فيجوز للمشعي أن يتصرف فيما اشعاه إلا في ست مسائل ،التصرف :أولاً  

 .أو صفة ،أو رؤية سابقة ،أو ذرع   ،أو عد   ،أو وزن ،ما بيع بكيل
ما بيع  :وهي ،الضمان على المشعي إلا في سبع مسائل ،من جهة الضمان :ثانياً  
أما الثامنة  ،على الشجر أو الثمر ،أو صفة ،أو رؤية سابقة ،أو ذرع   ،أو عد   ،أو وزن ،بكيل

والضمان فيها مخالف  ،وهي ما منعه البائع من قبضه فهذه على المذهب وغيره واضحة
بمعنى أنها لو تلفت بآفة سماوية فإنه  ،لأن الضمان فيها ضمان غصب ؛للضمان فيما سبق

 .وبقيمتها إن كانت متقومة ،يرجع المشعي على البائع بالبدل بمثلها إن كانت مثلية
إلا  ،فكل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه :-رحمه الله-أما عند شيخ الإسلام  

نلحق بالبيع  :ونحن نقول ،كما أنه يخص التصرف بالبيع  ،إذا باع تولية أو باعه على البائع
إن المدار في الضمان على التمكن من  :فيقول ،وأما بالنسبة للضمان ،ما كان بمعناه

 ،وإن لم يتمكن فالضمان على البائع ،شعي من القبض فالضمان عليهفإن تمكن الم ،القبض
ويوافق المذهب أيضاً فيما إذا  ،ويوافق المذهب فيما إذا منعه البائع فإن الضمان على البائع

 (.بذل البائع التسليم فأبى المشعي ا فيما يضمنه البائع ا فالضمان على المشعي

                                                 

 .نالقاعدة الثانية والخمسو ( 275/ )انظر في التصرف المملوكات عموماً قبل قبضها قواعد ابن رجب   ( )



 

 

وما كان  ،إلى استيفاء فهو قبضما عده الناس قبضاً مما لا يحتاج  -125
 ( ):محتاجاً إلى استيفاء فلا بد له مع الاستيفاء من حيازة

 (وبعدها-2/225) :مواضع القاعدة
  :المقبوض نوعان

فيحصل  ،أو ذرع ،أو عد   ،أو وزن ،إلى كيل :أي ،ما يحتاج إلى استيفاء :النوع الأول 
وما بيع بوزن يحصل قبضه  ،فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله ،قبضه على المذهب بذلك

 .وهكذا ،بوزنه
ويحصل  :عند قول الماتن -قال  ،أنه لا بد مع ما سبق من حيازته :ورجح الشيخ
وظاهر كلام ) :(2/225)قال  ،- أو ذرع بذلك ،أو عد ،أو وزن ،قبض ما بيع بكيل

 ؛جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانهالمخلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع 
ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث تبتاع حتى  ،لأنه حصل القبض

 ،فيكون ما بيع بكيل ،وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه ،يحوزها التجار إلى رحالهم
استيفاؤه  :الثاني .تهحياز  :الأول :أو ذرع لذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين ،أو عد ،أو وزن
  .المسألة هذا هو القول الراجح في هذه ،أو الذرع ،أو العد ،أو الوزن ،بالكيل

أو  ،أو العد ،أو الوزن ،فإنه متى حصل الكيل -وهو المذهب-أما على كلام المخلف 
 (.ولو في مكانه فهذا قبض ،الذرع

قال الشيخ  ،فهذا يرُجع فيه إلى العرف ،ما لا يحتاج إلى استيفاء :النوع الثاني
ما دام أنه لا  ،أنه يرُجع في ذلك إلى العرف لكان صحيحاً  :وإذا قال قائل) :(2/226)

 ،فنرجع إلى العرف ،أو ذرع ،أو عد ،أو وزن ،لا يحتاج إلى كيل :أي ،يحتاج إلى حق استيفاء
 (.ما لم يعدوه قبضاً فليس بقبض ،فما عده الناض قبضاً فهو قبض

 :المفهوم لا عموم له -126
 (2/446) :مواضع القاعدة
أن المفهوم لا  ،وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها) :(2/446)قال الشيخ 

 (.بل يصدق بصورة واحدة مخالفة ،عموم له
                                                 

 .القاعدة الحادية والخمسون( 262/ )انظر قواعد ابن رجب   ( )



 

 

 :المشغول لا يشغل -127
 (50 و41 و2  /1) :مواضع القاعدة
 (.المشغول لا يُشغَل) :(2  /1)قال الشيخ 

 :القاعدةقيد 
إن المشغول  :قولهم) :(50 /1)قال الشيخ  ،المشغول لا يُشغل إذا كان الشاغل أجنبياً 

 (.صحيح إذا كان الشاغل أجنبياً  ،لا يُشغَل
 :أمثلة القاعدة

 ،أرهنك بيتي :فقال ،أريد منك رهناً  :قال شخص لآخر يريد أن يشعي منه/  
ولأن البيت المرهون لا  ؛لأن المشغول لا يُشغَل ؛فلا يصح ،والبيت مرهون لإنسان سابق

 (.وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ،يصح بيعه
فلو استدان  ،لأن المشغول لا يُشغل ؛لا تجوز الزيادة في دين الرهن على المذهب/  

ثم إن المدين احتاج زيادة مال فجاء إلى  ،وقال هذا البيت رهن ،رجل من آخر خمسين ألفا
فلا تصح الزيادة في  ،الرهن الأول :فقال ،فقال الدائن أعطني رهنا ،أقرضني :المرتهن وقال
  .والمشغول لا يُشغل ،لأن الرهن مشغول بالدراهم الأولى ؛دين الرهن

صحيح إذا   ،إن المشغول لا يُشغَل :قولهم) :(50 /1)وقال  ،وصحّح الشيخ الصحة
ولهذا  محأما إذا كان الشاغل هو الشاغل الأول ورضي بذلك فما المانع ،كان الشاغل أجنبياً 

 (.عمل الناض اليوم على جواز الزيادة في الدين
 :إذن الشارع مقدم على كل إذن -128

 (75 /1) :مواضع القاعدة
ولهذا إذا لم يأذن  ،ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن) :(75 /1)قال الشيخ 

وإن لم يأذن به  ،فإذا أذن الشارع بشيء نفذ ،لك به فلا ينفذالشارع بشيء وأذن الما
 (.المالك

 :مثال على القاعدة
ويحلب ما يُحلب بقدر نفقته بلا  ،وللمرتهن أن يرَكب ما يرُكب :قال في زاد المستقنع

بإذن محمد  ،اكتفاءً بإذن الشارع ؛بلا إذن من الراهن :أي) :(75 /1) :قال الشيخ .نإذ



 

 

 ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل  ( )(ولبن الدر يشرب ،الظهر يركب) :حيث قال
 ،فإذا أذن الشارع بشيء نفذ ،ولهذا إذا لم يأذن الشارع بشيء وأذن المالك به فلا ينفذ ،إذن

 (.وإن لم يأذن به المالك
 :فيمن يقُبل قوله في الرد ومن لا يقبل :قاعدة -129

 (277و204و27 و26 /0 ) ،(5 2و62 /1) :مواضع القاعدة
 :ولذلك عندنا قاعدة.... ) :(0/204 )قال الشيخ 

 .من قبض العين لحظّ مالكها قبُِل قوله في الرد 
 .من قبض العين لمصلحته لم يقُبَل قوله في الرد 
تغليباً لجانب  -أيضاً  -ومصلحة مالكها لم يقُبَل قوله  من قبض لعين لمصلحته 
 .( )(الضمان

أن من قبض الشيء لحظ نفسه كالمستعير لم يقُبل  :لدينا قاعدة) :(62 /1)وقال 
ومن قبضه لحظهما جميعاً مثل  ،ومن قبضه لحظ مالكه كالمودعَ قبُل قوله في الرد ،قوله في الرد

تغليباً لجانب  ؛كمن قبض الشيء لحظ نفسه  ،الرهن والعين المخجرة لم يقُبل قوله في الرد
 (.الحماية

  :القاعدةفروع 
ومن قبض  ،لأنه قبض العارية لمصلحته ؛لا يقبل قول المستعير في رد العارية بلا بينة/  

 .(2)العين لمصلحته لم يقُبَل قوله في الرد
ومن قبض  ،لأنه قبض الوديعة لمصلحة مالكها ؛يقبل قول المودعَ في رد الوديعة/  

 .العين لحظّ مالكها قبُِل قوله في الرد
لأنه قبض العين لمصلحته  ؛قول المستأجر في رد العين المخجرة بلا بينة لا يقبل/ 2

ومن قبض لعين لمصلحته ومصلحة مالكها لم يقُبَل قوله تغليباً لجانب  ،(4)ولمصلحة مالكها
                                                 

رّ : )عاان أ  هرياارة رضااي الله عنااه، ولفظااه(   5 )رواه البخاااري   ( ) الظهاار يركااب بنفقتااه إذا كااان مرهوناااً، ولاابن الااد 
 (.يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة

 .القاعدة الرابعة والأربعون( 5 2/ )انظر قواعد ابن رجب   ( )

 (.27 /0 )انظر كلام الشيخ في ترجيح قرائن الأحوال في هذه المسألة   ( )
 .فمصلحة المستأجر استيفاء المنفعة، ومصلحة المخجر في الأجرة المتفق عليها  ( )



 

 

 .الضمان
لأنه قبض الرهن لمصلحته ولمصلحة  ؛لا يقبل قول المرتهن في رد الرهن بلا بينة/ 4
ومن قبض لعين لمصلحته ومصلحة مالكها لم يقُبَل قوله تغليباً لجانب الضمان  ،( )مالكه
 .والحماية
فإن لم يجيء ) :لقول النبي  ؛لأنها وديعة عنده ؛يقبل قول واجد اللقطة في ردها/ 5

 .ولأنه في قبضها مصلحة لمالكها لحفظها له ،( )(صاحبها كانت وديعة عندك
لأنه قبض المال  ؛د المال بعد زوال الحجر عن اليتيميقُبل قول ولي اليتيم في ر / 6

إنه  :فلو كان الولي فقيراً ويعُطى أجرة أو نفقة فقد قال بعض الفقهاء :وعليه ،لمصلحة اليتيم
وكل إنسان المال بيده لحظ نفسه فإنه لا  ،لأن المال بيده لحظ نفسه ؛لا يقبل قوله في الرد
  .(2)يقُبل قوله في الرد

 (4):فيمن يقُبل قوله في التلف :قاعدة -131
 (1  /0 ) ،( 21و210و4 2و62 /1) :مواضع القاعدة

 .كل أمين فقوله في دعوى التلف مقبول ما لم يتعد أو يفرط
والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا ) :(27 /0 ) :قال الشيخ
  (.بتعد  أو تفريط
هذه هي القاعدة الشرعية  ،بتعد  أو تفريطالأمين لا يضمن إلا ) :(1  /0 )وقال 

 (.العامة
أما في التلف فكل من كانت بيده العين بإذن من مالكها ) :(62 /1)وقال الشيخ 

فإنه يلزم بإقامة البينة  ،إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر ،أو من الشرع فقوله في التلف مقبول
 (.ن جملة ما تلفثم يقبل قوله أن هذا المال تلف م ،على هذا الظاهر
 :ضابط الأمين

                                                 

 .لمصلحة الراهن من أجل الدين، ومصلحة المرتهن في توثقة دينه  ( )
 .عن زيد بن خالد الجهني ( 4( )  7 )رواه مسلم   ( )

 (.ا وبعدها5 1/2)وفي المسألة خلاف وتفصيل، انظر الشرح الممتع   ( )
 .القاعدة الثالثة والأربعون( 14 / )انظر قواعد ابن رجب   ( )



 

 

كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو ) :(1/210)قال الشيخ في ضابط الأمين 
    (.ومن كان في يده بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين ،أمين من المالك فهو

 :أمثلة القاعدة
وكل من كانت  ،لأنه قبض الرهن بإذن مالكه ؛يقبل قول المرتهن في ادعاء التلف/  

فيلزمه  ،ما لم يدع التلف بأمر ظاهر ،العين بيده بإذن من مالكها فقوله في التلف مقبول
  .إقامة البينة على هذا السبب الظاهر

وكل من كانت  ،لأنه قبض الوديعة بإذن مالكها ؛يقبل قول المودعَ في ادعاء التلف/  
فيلزمه  ،ما لم يدع التلف بأمر ظاهر ،الكها فقوله في التلف مقبولالعين بيده بإذن من م

  .إقامة البينة على هذا السبب الظاهر
وكل من   ،لأن المال بيده بإذن من الشارع ؛يقُبل قول الولي في تلف مال اليتيم/ 2

 ،ما لم يدع التلف بأمر ظاهر ،كانت العين بيده بإذن من الشارع فقوله في التلف مقبول
  .لزمه إقامة البينة على هذا السبب الظاهرفي

 .على ما سبق تفصيله في الأمثلة السابقة ،يقُبل قول الوكيل في ادعاء التلف بيمينه/ 4
وكل  ،لأنه قبُض بإذن مالكه ؛أو التفريط بالتعدي لا يضمن إلا على سوم المقبوا/ 5

 من كانت بيده 
 .( )العين بإذن من مالكها فقوله في التلف مقبول

لأنه قبض الوقف بإذن من  ؛الناظر على الوقف قوله في دعوى التلف مقبول/ 6
 .الواقف
لأنه قبض العين  ؛لا يضمن المستأجر العين المخجرة إذا تلفت إلا إذا تعدّى أو فرّط/ 7

وكل أمين لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بالتعدي أو  ،فهو أمين ،المخجرة بإذن من مخجرها
 .التفريط

فق على ما تعلق به حقه من مال غيره ولم يمكن استئذانه رجع به من أن -131
 ( ):وإن لم ينو شيئاً فقولان ،وإن نوى التبرع لم يرجع ،إن نوى الرجوع

                                                 

لاايس مضااموناً إلا إذا : لسااوم مضاامون علااى المااذهب إذا ساااومه وقطااع الااثمن، والقااول الثااانيالمقبااوا علااى وجااه ا  ( )
 (.17 /1)انظر الشرح الممتع . حصل تعد  أو تفريط



 

 

 (71 و75 /1) :مواضع القاعدة
فإما أن يأذن له  -كالمرتهن والمستأجر   – من أنفق على ما تعلّق به حقه من مال غيره

وإن لم يأذن له فإما أن  ،لأنه كالوكيل عنه ؛فإن أذن له رجع عليه بالنفقة ،في النفقة أو لا
وقد فرّط في  ،لأنه متيع ؛لم يرجع ن استئذانه ولم يستأذنهفإن أمك ،يمكن استئذانه أو لا

 ،فإما أن ينوى الرجوع فيرجع ،وإن لم يمكن الاستئذان لغيبة الآخر أو امتناعه ،عدم استئذانه
  :أو لا ينوي شيئاً فقولان ،فلا يرجع أو ينوي التيع

 وهو المذهب  ،لا يرجع :الأول 
 .ورجحه الشيخ ،وهو ظاهر كلام الحجاوي في زاد المستقنع ،يرجع :الثاني 

ولم يمكن استئذانه رجع من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره ) :فتكون القاعدة
 (التيع به ما لم ينو

 :أمثلة القاعدة
وإن  ،لأنه كالوكيل عنه ؛أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن رجع عليه بالنفقةإذا /  

فإن أمكن استئذانه ولم يستأذنه فلا  ،لم يأذن له فإما أن يمكن استئذانه في النفقة أو لا
 .( )وإن تعذر استئذانه رجع ما لم ينو التيعّ ،والمتيع لا يجوز له الرجوع ،لأنه متيع ؛يرجع
 ،لأنه وكيل عن ربها ؛أنفق على دابة استأجرها بإذن موكلها رجع بالنفقة عليهمن /  

 .وإن أنفق عليها بلا إذن صاحبها فعلى ما سبق تفصيله في المثال السابق
 .إنفاق أحد الشريكين على المال المشعك على ما سبق تفصيله في الأمثلة السابقة/ 2

 :ينو التبرّع ما لم ،رجع به (2)من أدّى واجباً عن غيره -132

                                                 

مان قواعاد ابان رجاب، وانظار في الشارح والأمثلاة  ( الخامسة والسابعون)انظر في هذه القاعدة والتي بعدها القاعدة   ( )
عبااد الكااريم باان / لفضاايلة شاايخنا العلامااة د( شاارح تحفااة أهاال الطلااب في تجريااد أصااول قواعااد اباان رجااب)كتاااب 

 .، وفي بعض الصور خلاف وتفصيل( 4 )ص . محمد اللاحم

فاإن لم يناو الرجاوع ولا عدماه، أو ناوى التايع لم يرجاع، وهكاذا في . يرجاع إذا ناوى الرجاوع فقاط: ذهبوعلى الما  ( )
 (. وبعدها-75 /1)هذا المثال الشرح الممتع وانظر في. جميع الأمثلة

: هااذا في غااير الحقااوق والااديون الواجبااة لله، قااال الحااافظ اباان رجااب بعااد مسااألة قضاااء الاادين الواجااب علااى الغااير  ( )
وهااذا في ديااون الآدميااين، فأمااا ديااون الله عااز وجاال؛ كالزكاااة والكفااارة، فاالا يرجااع بهااا ماان أدّاهااا عماان هااي عليااه، )

= 



 

 

 (222و0/257 ) ،(11 و72 /1) ،(22 /6) :مواضع القاعدة
 :أمثلة القاعدة

 ،لأنه وكيل عنه ؛من أنفق على وديعة احتاجت إلى تعمير بإذن موكلها رجع عليه/  
لأنه  ؛فإن أمكنه ولم يستأذن فليس له الرجوع ،وبلا إذنه فإما أن يمكنه الاستئذان أو لا

وإن لم يمكنه الاستئذان لغيبة الآخر فله الرجوع ما لم ينو  ،مفرط في عدم الاستئذان
 .( )التيعّ
 .( )الضامن يرجع على المضمون عنه فيما دفعه عنه ما لم ينو التيعّ/  
ولا يشعط  ،من أنفق على لقيط فإنه يرجع بما أنفقه على بيت المال ما لم ينو التيعّ/ 2

 .لأن واجده وليه ؛إذن ولي الأمر في الإنفاق على اللقيط
 .(2)راد الآبق يرجع بنفقته ما لم ينو التيعّ/ 4
 ،ويلحق بالقاعدة الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى من الزكاة إذا وفّّ من مال غيره/ 5

  .(4)أو وفّّ من ماله وقد نوى الرجوع

                                                 

تقريار القواعاد لابان ....(. )وعلّل القاضي ذلك بأن أداءها بدون إذن من هاي علياه لا يصاح؛ لتوقفهاا علاى نيتاه
 (.75/ رجب 

 (.71 /1)انظر الشرح الممتع   ( )

أن يقضاااي عااان  - : الماااذهب لا يخلاااو مااان ساااتة أحاااوال الضاااامن علاااى/ فائااادة (. 11 /1)ح الممتاااع انظااار الشااار   ( )
ع وعدماه، أن يقضي عنه ولم ينو الرجوع ولا التيع، بل ذهل عن قصد الرجو  - المضمون عنه متيعاً، فلا يرجع 

أن يضامن  -4فيرجاع  ضاي بإذناه، ناويااً الرجاوععناه، ويق أن يضامن باإذن المضامون -2يرجاع : فلا يرجع، وقيل
أن يضاامن بغااير إذن المضاامون عنااه، ويقضااي  -5بغااير إذنااه، ناوياااً الرجااوع فيرجااع بااإذن المضاامون عنااه، ويقضااي 

أن يضاامن بغااير إذن المضاامون عنااه، ويقضااي بغااير  -6ع فيرجااع، علااى الصااحيح ماان المااذهب بإذنااه، ناوياااً الرجااو 
الإسالام ابان تيمياة، والرواياة الثانياة لا يرجاع، اختارهاا أباو إذنه، ناوياً الرجوع فيرجع، وهو المذهب، واختاره شيخ 

 . محمد بن الجوزي، وغيره

وكاذا الحكاام في كال ماان : )قاال الماردواي بعااد ذكار تلااك الأحاوال(. اااوبعدها52 /5)وانظار تفصايل ذلااك في الإنصااف 
 ...(.أدّى عن غيره ديناً واجباً بإذنه وبغير إذنه على ما تقدم

 (0/257 )لممتع انظر الشرح ا  ( )
(: 22 /6: )فإن نوى التايع لم يعاط مان الزكااة، وإن لم يناو شايئاً فعلاى القاعادة يعطاى مان الزكااة، وقاال الشايخ  ( )

أخرجاه لله فالا يجاوز الرجااوع إذا دفاع مان مالااه بنياة التقارّب لله؛ لأناه  - : لين لا يعُطاى فيهماا مان الزكااةوفي حاا)
 (.الزكاة بباله الرجوع على أهلإذا دفع من ماله ولم يكن  - فيه 



 

 

 :له الرجوع بمثل عملهكل من أنقذ مال غيره من هلكة ف -133
 (0/256 ) :مواضع القاعدة
 ،فإنه يستحق أجرة المثل ؛من أنقذ مال المعصوم من الهلكة) :(0/256 )قال الشيخ 

وذلك  ؛فهذا يعُطى أجرة المثل ،مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ المتاع
لأنه لم  ؛لا يعُطى شيئاً  :لأننا لو قلنا ،لتشجيع الناض على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة

 .( )(المبادرة في إنقاذ أموال المعصومين توانّ الناض عن ،يتفق مع صاحبه بعقد
 :يتسامح في عقود التبرعات ما لا يتسامح في المعاوضات -134

 (12 /1) :مواضع القاعدة
 .( )(عقد التيع يسامح فيه ما لا يسامح في عقد المعاوضة) :(12 /1)قال الشيخ 

 :فروع القاعدة
ومنه ما يعرف ) :( 1 /1)قال الشيخ  ،يصح ضمان ااهول إذا آل إلى العلم/  

بأن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في  ،عند الفقهاء بضمان السوق
 (.معاملته في هذا السوق

ا تشبه عقد لأنه) :(12 /1)قال الشيخ  ،تجوز الجعالة مع أن العمل فيها مجهول/  
 (.التيعّ
قال  ،وصحح الشيخ الصحة ،لا تجوز هبة ااهول على المذهب إلا ما تعذر علمه/ 2
 :والقول الثاني) :(62/  ) :وقال (.لأنها تيع ؛على القول الراجح) :(12 /1)الشيخ 

والإنسان فيها إما غانم وإما  ،لأن الهبة عقد تيع ؛أنه يصح أن يهب ااهول :وهو الصواب
 .....(بل بين غنم وسلامة ،فليس هذا من باب الميسر الدائر بين غرم وغنم ،سالم

                                                 

فايمن يساتحق العاوا عان عملاه بغاير شارط، : القاعادة الرابعاة والسابعون: )ذكر ابن رجب في ذلك قاعدة فقاال  ( )
أن يعماال عماالًا فيااه غاانى : والثاااني. أن يعماال العماال ودلالااة حالااه تقتضااي المطالبااة بااالعوا: أحاادهما: وهااو نوعااان

 (.65/ )قواعد ابن رجب ..(. .استنقاذ لمال معصوم من المهلكةعن المسلمين، وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه 
وهاذه العقاود الأربعاة ا الوقاف والهباة والعطياة والهدياة ا أيضاا أوساع مان (: )67/  )قال الشايخ في الشارح الممتاع   ( )

ضيق من وجه، فعقود المعاوضاات كاالبيع والإجاارة تجاوز حاتى ممان علياه الادين، أماا عقود المعاوضات من وجه، وأ
 (.التيعات فلا، وعقود التيعات تجوز في الأشياء ااهولة، والمعاوضات لا تجوز



 

 

 ،لأن الوصية تيع ؛كالآبق والطير في الهواء  ؛تجوز الوصية بما يعُجز عن تسليمه/ 4
 :( 7 /  )قال الشيخ  ،والتيعات يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في عقود المعاوضات

يتخرجّ صحة هبة ما لا  :وبناء على هذا نقول) :إلى أن قال (أنه إما سالم وإما غانم :والعلة)
 ؛لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يقدر على تسليمه فالهبة أيضاً مثلها ؛يقدر على تسليمه
 ...(.لأنها كلها تيع

يثبت  وصحح الشيخ أنه إذا كانت القيم متساوية فإنه ،لا يصح وقف المبهم/ 5
 ،لأنه عقد تيع ؛وجميع عقاراته متساوية من كل وجه ،كأن يوقف أحد عقاراته  ،الوقف

 .( )والتيع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره
 :من له التصرف في شيء فله التوكّل فيه والتوكيل -135

 (وبعدها-6 1/2) :مواضع القاعدة
 ،أن من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يتوكّل فيه ولا أن يوكّل :مفهوم القاعدة

لأنه  ؛فالصبي الذي لا يصح تصرفه في البيع لا يصح له أن يوكّل شخصاً في البيع والشراء
 .هو نفسه لا يصح منه البيع والشراء فلا يصح أن يوكّل

 :ما يستثنى من مفهوم القاعدة
إلا أنه يستثنى من  ،يصح أن يتوكّل فيه ولا أن يوكِّلمن ليس له التصرّف في شيء فلا 

 :منها ،ذلك عدة مسائل
 .وله أن يوكّل في الشراء ،الأعمى لا يصح منه شراء ما يحتاج إلى رؤية/  
 .وله أن يتوكّل عن الفقير في قبضها ،الغني لا يصح أن يقبض الزكاة لنفسه/  
 .وكّل في طلاق نفسهاولها أن تت ،المرأة لا يصح أن تطلّق نفسها/ 2

 :كل عقد محرم فإنه لا تترتب عليه آثاره -136
 (7 /0 ) :مواضع القاعدة

كل عقد محرم فإنه لا   :وهي ،وهنا قاعدة يجب أن تعلم) :(6 /0 ) :قال الشيخ
 (.يعتب عليه آثاره

 :أمثلة القاعدة
                                                 

 (.6 /  )انظر الشرح الممتع   ( )



 

 

 .فلا يملك المشعي السلعة ولا البائع الثمن ،البيع الفاسد لا يرتب أثراً /  
وليست الأجرة شبهة  ،لو استأجر امرأة ليزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها/  

 .لإسقاط حد الزنا كما زعمه البعض
 :كل عقد متردد بين الغرم والغنم فهو باطل -137

 (0/24 ) :مواضع القاعدة
أن كل عقد يكون معدداً بين الغنم والغرم  :والقاعدة الشرعية) :(0/24 )قال الشيخ 

 (.( )عن بيع الغرر ويدخل أيضاً في نهيه  ،لأنه ميسر ؛فهو باطل
ثم انعدمت فائدته  ،إذا نص الشارع على شيء ذي فائدة وقت الرسالة -138

 ؟فهل نتبع اللفظ أو المعنى
 (0/15 ) :مواضع القاعدة

 :أمثلة القاعدة
لا سبق إلا في نصل أو ) :حيث قال  ،في الخيلنص الشارع على جوزا السبق /  

وأصبح السبق على  ،لكن منفعة الخيل في الحرب في هذه الأزمنة قليلة ،( )(خف أو حافر
أو يتبع  محفهل يتبع في ذلك اللفظ في جواز أخذ السبق على الخيل مطلقاً  ،الخيل يتخذ تجارة
قال  ،لماّ انعدمت فائدتها في الجهاد والقتال لم يجز أخذ السبق عليها :فيقال ،في ذلك المعنى

إذا نص  :هذا ينبني على قاعدة ذكرها العلماء ا رحمهم الله ا وهي :فنقول) :(1/15)الشيخ 
 ،الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الرسالة ثم عدمت منفعته التي تكون في وقت الرسالة

لما  :فهل نقول) :إلى أن قال (العلماء يختلفون في ذلك محفظفهل نتبع المعنى أو نتبع الل
نأخذ بظاهر اللفظ  :أو نقول ،فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب أن يفقد الحكم

 (.فيه احتمال محولا علينا من العلة ملفت أو وجدت
 ،ومن ذلك الشعير والأقط في زكاة الفطر منصوص عليهما) :(1/15)قال الشيخ /  
وفي الوقت الحاضر ليسا  ،ا في ذلك الوقت قوت للناض سواء كانوا في البادية أو الحاضرةوهم

                                                 

 .عن أ  هريرة ( 2 5 )رواه مسلم   ( )
، وابااااان ماجاااااه (2526)، والنساااااائي (700 )، والعماااااذي (574 )اود ، وأباااااو د(56 / )رواه الإماااااام أحماااااد   ( )

 .من حديث أ  هريرة ( 272 )



 

 

 محهذا شيء عيّنه الشرع فهو مجزئ سواء كان قوتاً للناض أو لا :فهل نتبع اللفظ ونقول ،قوتاً 
 ،فيه احتمال واحتمال محإذا أصبح واحد من هذه الأربعة غير قوت فإنه لا يجزئ :أو نقول
لأنه ثبت في البخاري من حديث أ  سعيد  ؛بالنسبة للفطرة أصح ( )تمال الأخيرلكن الاح

 وكان طعامنا يومئذ  التمر والشعير والزبيب  ،كنا نخرجها صاعاً من طعام) :قال
 (.فهذا صريح أن العلة هي الطعام ،( )(والأقط

 :فالأصل أنها مقيّدة ؟إذا تعارض القولان هل الصفة كاشفة أو مقيّدة -139
 (2  /0 ) :مواضع القاعدة
فالأصل  محإذا تعارا القولان هل الصفة مقيدة أو كاشفة) :(2  /0 )قال الشيخ 

 ،والمقيدة لا يتم الكلام إلا بها ،لأن الكاشفة لو حُذفت لاستقام الكلام بدونها ؛أنها مقيِّدة
 (.والأصل أن المذكور واجب الذكر

ولو  ،تي لا يخرج مفهومها عن الحكمالصفة الكاشفة هي ال :تعريف الصفة الكاشفة
 .حذفت لاستقام الكلام بدونها

وتفيد معنى  ،الصفة المقيّدة هي التي يخرج مفهومها عن الحكم :تعريف الصفة المقيِّدة
 .جديداً 

 :مثال القاعدة
أغصباً يا  :فقال صفوان ،أنه استعار أدرعاً من صفوان بن أمية  جاء عن النبي 

وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن العارية مضمونة  ،(2)(مضمونةبل عارية ) :قال ،محمد
كما استدل به من يرى أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو   ،كما هو المذهب  ،بكل حال
ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف  ،ما لم يشعط الضمان فإنها مضمونة بكل حال ،التفريط

 :(2  /0 )قال الشيخ  مح(4)أو صفة مقيّدةهل هي صفة كاشفة  (مضمونة)في كلمة 
                                                 

 .اتباع المعنى: وهو  ( )

 (.0 5 )رواه البخاري   ( )

 (. 256)، وأبو داود ( 2/40)رواه الإمام أحمد   ( )

أنهاا مضامونة الارد أو التلافمح قاال في زاد المعااد ( مضامونة: )هل المراد بقولاه: رأى ابن القيم أن مأخذ المسألة هو  ( )
أضمنها إن تلفت، أو أضمن لك ردهاا، وهاو يحتمال : هل المراد أنها مضمونة بالرد أو بالتلفمح أي(: )  2/4)

، فهاذا يباين أن (بال عارياة ماخداة: )في اللفاظ الآخارأن : أحادها: الأمرين، وهو في ضمان الرد أظهر لثلاثاة أوجاه
= 



 

 

صفة  ( مضمونة)إن  :قال ،إن العارية مضمونة بكل حال :من قال( مضمونة)كلمة )
 ،عارية :فكأنه قال ،والصفة الكاشفة لا يخرج مفهومها عن الحكم ،كاشفة ليست مقيّدة
مقيِّدة ( مضمونة)إن الصفة  :قالوا ،لا تضمن إلا بشرط :والذين قالوا ،وكل عارية مضمونة
لأن  ؛فالأصل أنها مقيِّدة محوإذا تعارا القولان هل الصفة مقيدة أو كاشفة ،وليست كاشفة

والأصل أن  ،والمقيدة لا يتم الكلام إلا بها ،الكاشفة لو حُذفت لاستقام الكلام بدونها
ن دالة على أن فتكو  ،وهو الصحيح ،وعليه فتكون الصفة هنا مقيدة ،المذكور واجب الذكر

 (.العارية تضمن إن شُرط ضمانها وإلا فلا
 :قاعدة في ضمان المتلفات -141

 (وبعدها-74 /  ) ،(77 و0  /0 ) :مواضع القاعدة
 ،أن المثلي يضمن بمثله :والقاعدة عندنا في ضمان المتلفات) :(1  /0 )قال الشيخ 

  (.والمتقوّم يضمن بقيمته
  (.قاعدة متفق عليها ،أن المثلي يضمن بمثله :وقاعدة) :(77 /0 )وقال 
  (.الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل) :(76 /  )وقال 
ي لمثله أقوى من لأن مطابقة المثل ؛القاعدة أن المثلي يضمن بمثله) :(71 /0 )وقال 

 (.والمماثلة مماثلة ،فالقيمة تقدير وممين ،للشيء مطابقة القيمة
كل مكيل أو   :المثلي ضابطه عند الفقهاء) :(0  /0 )الشيخ قال  :ضابط المثلي

المثلي ضيّق جداً ) :(77 /0 )وقال  (.يصح السلم فيه ،موزون ليس فيه صناعة مباحة
  (وهو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة ،على المذهب

أن  :لصحيحوا) :(   /0 )قال الشيخ  :ضابط المثلي على ما اختاره الشيخ
قال لزوجته  أن النبي  ويدل لهذا ،المثلي ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقارباً كثيراً 

                                                 

أناه لم يساأله عان تلفهاا، وإنماا ساأله هال تأخاذها ماني أخْاذ : الثااني. المضامونة باالأداء: ، المراد به(مضمونة: )قوله
أخاااف أن : ولااو كااان سااأله عاان تلفهااا وقااال. لا، باال أخااذ عاريااة أؤديهااا إليااك: غصااب تحااول بيااني وبينهااامح فقااال

أنه جعل الضمان صفة لها نفسها، ولاو كاان ضامان : الثالث. أنا ضامن لها إن تلفت: سب أن يقولتذهب، لنا
 (...ذاتها، دل على أنه ضمان أداء تلف، لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على



 

 

إلى  (ولم يضمنها بالقيمة ( )(وطعام بطعام ،إناء بإناء) :وأفسدت الطعام ،التي كسرت الإناء
وقال  (.أن المثلي ما كان له مماثل أو مقارب مقاربة تامة :فالصواب إذاً ) :أن قال

سواء كان مكيلًا أو  ،أن المثلي ما له مثيل أو مشابه :القول الراجح في هذا) :(77 /0 )
وقال  (.فكل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي ،مصنوعاً أو غير مصنوع ،موزوناً 

سواء كان مكيلًا أو  ،فالقول الراجح أن المثلي كل ما كان له مثل أ وشبه) :(72 /0 )
استسلف ) أن النبي  ويدل لهذا ،أو جماداً أو مصنوعاً أو غير مصنوع موزوناً أو حيواناً 
والصواب أن الشيء المثلي هو الذي ) :(74 /  )وقال  (.ولم يردّ القيمة ( )(إبلًا فردّ مثلها
 (.له مثل ونظير
 (2):الأحكام قد تتبعض -141

 (5/215 ) ،(4 2/2 ) ،(215و 2 و24 /0 ) :مواضع القاعدة
بمعنى  ،وهذه قاعدة فقهية ،وبهذا نعرف أن الأحكام تتبعّض) :(24 /0 )قال الشيخ 

حكمنا بالوجه الثابت وتركنا الوجه الذي  ،أنه إذا وجد ما يثبت أحدها من وجه دون الآخر
  (.وهذه قاعدة مفيدة تنفعك في مسائل عديدة ،لم يثبت

فما وجد سببه  ،وهكذا القواعد الشرعية فإن الأحكام قد تتبعض) :(5/451 )وقال 
 (.وما لم يوجد لم يثبت ،ثبت

  :من أمثلة القاعدة
 ،بل أعرتني :قال الآخر ،أجرتك :فقال المالك ،إذا اختلف كل من المستعير والمالك/  

ولكن ) :(22 /0 )قال الشيخ  ،فإن كان بعد مضي مدة قبٌل قول المالك بأجرة المثل
ولا  ،فيقبل بالنسبة للمدة الماضية ،يء آخريقُبل قول المالك هنا في شيء ولا يقُبل في ش

وحصل  ،أنا أجرتك إياها لمدة أربعة أيام :لو قال المالك ،يقبل بالنسبة للمدة المستقبلية

                                                 

 .عن أنس ( 262 )رواه العمذي   ( )
 .عن أ  رافع ( 600 )رواه مسلم   ( )

ومان : )القاعادة الخامساة عشارة، حياث ألحاق بهاا الأحكاام الاتي تتابعض، فقاال(    / )ب انظر قواعد ابن رج  ( )
 .وذكر بعض الأمثلة التي أثبتناها من كلام الشيخ(. الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض: هذه القاعدة



 

 

ولا نقبله فيما  ،فنقبل قول المالك فيما مضى من المدة ،الاختلاف بعد مضي يومين
 ...(يستقبل
وأقام البائع البينة أنه  ،اشعيته بألف :لو قال مشعي الشقص :من باب الشفعة/  

ولزم المشعي للبائع ما أقر به وهو  ،أخذ الشفيع بما أقر به المشعي وهو ألف ،باعه بألفين
حق البائع على المشعي  :الأول :فصار لدينا حقان) :( 2 /0 )قال الشيخ  ،ألفان

وهنا  ،ألف بإقرار المشعيحق المشعي على الشفيع وثبت بأنه ب :الثاني .وثبت أنه ألفان
 (.لاختلاف أسبابها ؛تتبعض الأحكام

قال  ،ولكنه لا يمكّن من حضانته ،لو أقرّ الكافر بأن اللقيط ولده فإنه يلحق به/ 2
لكننا لا نمكنه  ،المقِر بأنه ولده ا فإننا نلحقه به :وإذا كان كافراً ا أي) :(0/215 )الشيخ 

 (.ولا حضانة لك عليه ،لكنه محكوم بإسلامه ،الولد ولدك ،نعم :نقول ،من حضانته
كولد له عشر سنوات تزوج وجاءت   ،وهو ممن يشك في بلوغه ،من وُلد له ولد/ 4

 :(4 2/2 )قال الشيخ  ،ولكنه لا يحكم ببلوغه مع الشك فيه ،فإنه يلُحق به ،زوجته بولد
 (.ه مع الشك احتياطاً للنسبوإنما ألحقنا الولد ب ،البلوغ يعتب عليه أحكام كثيرة)

ثبت له بذلك  ،أو رجل ويمينه على إثبات السرقة ،من أتى في السرقة برجل وامرأتين/ 5
ولا  ،وضمان المال المسروق ،الحد :لأن السرقة توجب شيئين ؛ولم يثبت حد القطع ،المال

لمال وجد ا) :(5/451 )قال الشيخ  ،يثبت الحد إلا برجلين أو إقرار مرتين على المذهب
وأما القطع فهو حد لا يثبت إلا برجلين ولم  ،فثبت ،فيه نصاب البينة وهي رجل وامرأتان

وهكذا القواعد الشرعية  ،وعلى هذا فنصاب الشهادة لم يتم فيتبعض الحكم ،يوجد رجلان
 :(24 /0 )وقال  (.وما لم يوجد لم يثبت ،فما وجد سببه ثبت ،فإن الأحكام قد تتبعض

فتتبعض  ،واحدة تضمنت حكمين مختلفين لوجود مقتضي أحدهما دون الآخرفهذه صورة )
 (.الأحكام

 ( ):قرائن الأحوال شواهد بمنزلة البينة -142
 (27 /0 ) :مواضع القاعدة

                                                 

وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب، وهي الاعتماد (: )22 /4أعلام الموقعين )قال ابن القيم رحمه الله في   ( )
 (.6 /2)وانظر كذلك (. على القرائن التي تفيد القطع تارة، والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة



 

 

وقد تكون ) :وقال (.قرائن الأحوال شواهد بمنزلة البينة) :(27 /0 )قال الشيخ 
 (.القرينة أقوى من البينة

 :قاعدة في الغصب -143
 ( 70 /0 ) :لقاعدةمواضع ا

أن كل نقص يعتب على فعل  :والخلاصة أن القاعدة) :(70 /0 )قال الشيخ 
 (.غاصب أو على غير فعله في المغصوب فإنه مضمون على الغاصب

 :إذا اجتمع في الإتلاف متسبب ومباشر :قاعدة في الضمان -144
 1 و2 /4 ) ،(24 و22 /  ) ،(02 و11 و72 /0 ) :مواضع القاعدة

 (07 و 1و
أنه إذا اجتمع متسبب  :والقاعدة الشرعية في المتلفات) :(72 /0 )قال الشيخ 

 ( )(ومباشر فالضمان على المباشر
 :مثال القاعدة

 ،شخص حفر حفرة :ومثال اجتماع المباشر والمتسبب) :( 4/1 )قال الشيخ /  
فالضمان هنا على  ،فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط ومات ،ووقف شخص آخر عليها

 (.لأنه أقوى صلة بالجناية من المتسبب ؛المباشر وهو الدافع

                                                 

إذا اساتند : القاعادة الساابعة والعشارون بعاد المائاة(: )517/ )في القواعاد  -رحماه الله  -قال الحافظ ابن رجاب   ( )
إتلاف أماوال الآدمياين ونفوساهم إلى مباشارة وسابب تعلاّق الضامان بالمباشارة دون السابب؛ إلا أن تكاون المباشارة 

ذه لا عادوان مبنية علاى السابب وناشائة عناه، ساواء كانات ملجئاة أو غاير ملجئاة، ثم إن كانات المباشارة والحالاة ها
فالأقساااام . فيهاااا بالكلياااة اساااتقل السااابب وحاااده بالضااامان، وإن كاااان فيهاااا عااادوان شااااركت السااابب في الضااامان

(: 405)ص   قال شيخنا عباد الكاريم بان محماد اللاحام ا حفظاه الله ا في كتاباه شارح تحفاة أهال الطلاب..( ثلاثة
المباشاارة والساابب، ولم تكاان المباشاارة مبنيااة  إذا اجتمعاات :القاعاادة الأولى: تضاامنت هااذه القاعاادة ثاالاث قواعااد)

إذا اجتمعت المباشارة والسابب،  :القاعدة الثانية. على السبب وناشئة عنه تعلقت المسخولية بالمباشرة دون السبب
وكانااات المباشااارة مبنياااة علاااى السااابب وناشااائة عناااه، ولم يكااان مااان المباشااارة عااادوان تعلقااات المساااخولية بالسااابب دون 

إذا اجتمعت المباشرة والسبب وكانت المباشرة مبنية على السبب وناشائة عناه، وكاان مان  :ة الثالثةالقاعد. المباشرة
رحماه  - العثيماين وقاد ذكار الشايخ محماد بان صاالح(. المباشرة عدوان، كانت المسخولية مشعكة بينها وبين السابب

 (.517/ )هذه الأقسام الثلاثة في تعليقه على القواعد للحافظ ابن رجب  -الله 



 

 

وكذلك لو أن شخصاً أعطى إنساناً سكيناً بدون مواطأة على القتل فقتل ) :قال/  
 (.فالضمان على المباشر ،بها إنساناً 
 ،لو أن رجلًا غصب شاة وذبحها وقدّمها لشخص آخر يعلم أنها مغصوبة فأكلها/ 2

وصاحب الشاة مخيّر بين أن يرجع على  ،لأنه هو المباشر ؛لضمان هنا على الآكلفا
 .لكن قرار الضمان يكون على الآكل ،الغاصب أو على الآكل

لأنه  ؛وجاء آخر وأخرجها فالضمان على الثاني ،لو أن شخصاً فتح الباب عن شاة/ 4
المباشر إلا إذا كانت ولا ضمان على المتسبب مع ) :(11 /0 )قال الشيخ  ،مباشر

 (.المباشرة مبنية على السبب
 :ما يستثنى من القاعدة

 :( )يكون الضمان على المتسبب دون المباشر في ثلاث حالات
بأن   ،أن لا يمكن إحالة الضمان على المباشر بأي حال من الأحوال :الحالة الأولى 

 .كان المباشر غير أهل للتضمين
لو أن رجلًا ألقى إنساناً مكتوفاً بحضرة ) :( 4/1 )قال الشيخ  :مثال الحالة الأولى

والمتسبب هو الذي ألقى  ،المباشر هو الأسد ،فعندنا مباشر ومتسبب ،الأسد فأكله ،الأسد
 (.لأن المباشر لا يمكن تضمينه ؛فالضمان هنا على المتسبب ،الأسد الرجل مكتوفاً بحضرة

 .مبنية على سبب يسوغ شرعاً العمل به إذا كانت المباشرة :الحالة الثانية 
لو شهد جماعة على شخص بما يوجب ) :( 4/1 )قال الشيخ  :مثال الحالة الثانية

 ،فهنا المباشر السلطان ،عمدنا قتله :وقالوا ،ثم بعد ذلك رجعوا ،السلطان فقتله ،قتله
وهو شهادة  ،لكن المباشر قد بنى مباشرته على مسوِّغ شرعي ،والمتسبب هم الشهود

 ...(.الشهود
وكان لهذا السبب تأثير قوي  ،إذا كانت المباشرة مبنية على السبب :الحالة الثالثة 
 .( )مع عدم صحة القصد منها ،فيها

                                                 

 (.4/12 )انظر هذه الحالات في الشرح الممتع   ( )
إذا كاان المباشار لا يمكان تضامينه؛ لعادم تكليفاه، : )بقولاه(  4/1 )عيّ الشيخ عن هذه الحالة في موضاع آخار   ( )

 (.المتسبب فالضمان يكون على



 

 

فالضمان  ،كمن أمر غير مكلف بالقتل) :( 4/1 )قال الشيخ  :مثال الحالة الثالثة
 ،لأنه لا قصد له ؛وهنا المباشر غير مكلف فلا يمكن تضمينه ،لأنه هو السبب ؛على الآمر

 (.ولولا أمَْر هذا الإنسان ما قتَل
 :تصرفات الغاصب الحكمية -145

  (وبعدها-25 /0 ) :لقاعدةمواضع ا
أن  :فالضابط) :(25 /0 )قال الشيخ  :قاعدة المذهب في تصرفات الغاصب: أولاً 

ومن حيث الصحة والفساد  ،تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي حرام مطلقاً 
 ،يكون تصرف الغاصب فيه باطلاً  ( )من صحة أو فساد ما له حكم :تنقسم إلى قسمين
 (.يكون تصرف الغاصب فيه نافذاً  ( )وما ليس له حكم

أن تصرفات  :القول الرابع) :(26 /0 )قال الشيخ  :ما اختاره الشيخ/ ثانياً 
 :إلى أن قال (وهو رواية عن أحمد ا رحمه الله ا ولكن للمالك أن يسعدها ،الغاصب صحيحة

أما إن كان أجازها المالك فهذا أمر واضح  ،أن تصرفات الغاصب صحيحة :إذاً الخلاصة)
 ،لكن إذا كان عين المال باقياً  ،وأما إذا لم يجزها فالصحيح ا أيضاً ا صحتها ،مثل الشمس

 .(2)(وأنت أيها المشعي اذهب إلى الغاصب ،هذا عين مالي أريده :فله أن يسعده ويقول
                                                 

 .ويطلق عليها التصرفات الحكمية  ( )
الإنصاااااف )التصااارفات الحكمياااة والصااااورية والأمثلاااة عليهاااا  ر في ضااااابطانظااا. ويطلاااق عليهاااا التصاااارفات الصاااورية  ( )

6/ 52.) 
وذكااار أباااو الخطااااب أن في تصااارفات الغاصاااب الحكمياااة رواياااة، أنهاااا تقاااع (: )7/211)قاااال ابااان قداماااة في المغاااني   ( )

وهاذا . النكااحصحيحة، وسواء في ذلك العبادات، كالطهارة والصلاة والزكاة والحج، أو العقاود كاالبيع والإجاارة و 
مااا اختااار المالااك إبطالااه وأخْااذ المعقااود عليااه، فلاام نعلاام فيااه  ينبغااي أن يتقياّاد في العقااود بمااا لم يبطلااه المالااك، فأمااا

خلافاااً، وأمااا مااا لم يدركااه المالااك، فوجااه التصااحيح فيااه أن الغاصااب تطااول مدتااه وتكثاار تصاارفاته، ففااي القضاااء 
المالااك، فااإن الحكاام بصااحتها يقتضااي كااون الااربحِ للمالااك، والعااواِ ببطلانهااا ضاارر كثااير، وربمااا عاااد الضاارر علااى 
إماا أن يادرك المالاك المغصاوب : فتحصّال باذك ثلاثاة أحاوالهاا، .إ(. بنمائه وزيادته له، والحكمُ ببطلانه يمنع ذلك

فيكااون تصاارف الغاصااب صااحيح، ولا إشااكال، وإمااا أن ياادرك المالااك المغصااوب ويختااار  تصاارف الغاصااب ويجيااز
وإمااا أن لا يدركااه، فيكااون . فلاام نعلاام فيااه خلافاااً : لتصاارف وأخْااذ المعقااود عليااه، وهااذا قااال فيااه اباان قدامااةإبطااال ا

(:  5 /6)قااااال في الإنصاااااف : تنبيااااه -والله أعلاااام  - ؛ لمااااا ذكااااره اباااان قدامااااة ماااان التعلياااالالتصاااارف صااااحيحاً 
فأثبااات فياااه ماااا في ضاااولي، تصااارف الغاصاااب علاااى تصااارف الف بااانى المصااانف في المغاااني وجماعاااة: أحااادهما :تنبيهاااان)

ومان متاأخري الأصاحاب مان جعال : تصرف الفضولي من رواية الإنعقاد موقوفاً علاى إجاازة المالاك، قاال الحاارثي
= 



 

 

 :كل مؤذٍ من الحيوان يسن قتله -146
 (وبعدها-04 /0 ) ،(وبعدها- 4 /7) :مواضع القاعدة
سواء كانت الأذية طبيعته أم حدثت  ،أن كل مخذ يسن قتله :القاعدة هي)قال الشيخ 

 (.له بعد ذلك
 :الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام) :(05 /0 )وقال 

 .( )وهي كل المخذيات ،( )ما أمر بقتله :الأول 
 .(4)والصُّرَد ،والهدهد ،والنملة ،النحلة :(2)وهي أربعة ،ما نهي عن قتله :الثاني 
لأن نهي الشارع  ؛ولكن هل يباح ،فهذه الأصل أن لا تقتل ،ما سكت عنه :الثالث 

لأن أمر الشارع بقتل شيء يدل على  ؛أو لا يباح ،عن قتل شيء بعينه يدل على جواز غيره
اللهم إلا أن يخشى الإنسان على نفسه  ،الظاهر الأول وأن الأصل الإباحة محأن غيره لا يقتل

 (.أن يكون بقتله هذه الأشياء محباً للعدوان فحينئذ  يجب أن يمنع نفسه
في باب  -ول بكراهة قتل ما سكت عنه فقال خ في موضع آخر إلى القومال الشي

ما سكت عنه فلم يخمر بقتله ولم ) :( 4 /7) -ات الإحرام بعد ذكر هذه الأقسام محظور 
وإن لم يخذ فهو محل  ،لأن المخذي يقتل دفعاً لأذيته ؛قتله فإن آذى أُلحق بالمأمور ،ينه عنه
 .توقف

                                                 

وفاارّق . ولا يصااح إلحاقااه بالفضااولي: ثم قااال. ولاايس بشاايء: قااال. هااذه التصاارفات ماان نفااس تصاارفات الفضااولي
 ...(.بينهما بفروق جيدة

خماس : )قاال عان عائشاة رضاي الله عنهاا عان النابي ( 12  )، ومسلم (4 22)ما رواه البخاري : من ذلك  ( )
الحية فقاد ورد : ومما أمر بقتله أيضاً (. الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور: الحرم فواسق يقتلن في

كاااان ياااأمر بقتااال الكلاااب العقاااور،   النااابي أن (: 75( )00  )الأمااار بقتلهاااا في أحادياااث منهاااا ماااا رواه مسااالم 
عان أم ( 22  )، ومسالم (2251)الاوزغ، فقاد روى البخااري : ومما أمر بقتلاه أيضااً (. والحدياّ، والغراب، والحية
 (.أمرها بقتل الأوزاغ أن النبي : )شريك رضي الله عنها

 .سواء كانت الأذية بطبعه، أو حدثت له بعد ذلك، كالصائل مثلاً   ( )

عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً ساأل النابي ( 61 5)جاء النهي عن قتل الضفدع أيضاً، فقد روى أبو داود   ( )
  عن ضفدع يجعلها دواء، فنهاه النبي عن قتلها.) 

 عان ابان عبااض ( 4  2)، وابان ماجاه (67 5)، وأبو داود (247و 2 / )روى الإمام أحمد في مسنده   ( )
 (.والصرد النملة، والنحلة، والهدهد،: نهى عن قتل أربع من الدواب إن النبي : )قال



 

 

 .لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا عنه ؛فأجاز بعضهم قتله
 (.وهذا هو الأولى ،فلا ينبغي أن تقتله ،لأن الله خلقه لحكمة ؛وكرهه بعضهم

وقد يكون  ،قد يكون قضاء حكم وتشريع عام للأمة قضاء الرسول  -147
 :قضاء مصلحة يتقيّد بزمنه

 (06 /  ) ،(  2و25 /0 ) :مواضع القاعدة
قد يكون قضاء حكم وتشريع عام  قضاء الرسول ) :(25 /0 )قال الشيخ 

 (.وقد يكون قضاء مصلحة يتقيّد بزمنه ،للأمة
 :من أمثلة القاعدة

قضى بالشفعة في كل ما  أن النبي ) :جاء في الصحيحين من حديث جابر /  
 (.وهذا القضاء قضاء حكم وتشريع) :(25 /0 )قال الشيخ  ،( )(لم يقسم
 :(25 /0 )قال الشيخ  ،( )(من قتل قتيلًا فله سلبه) :أنه قال صح عن النبي /  

إن قلنا بالأول صار  محأو هو قضاء عين ومصلحة ،فهل قضاؤه بذلك قضاء حكم وتشريع)
وإن قلنا بالثاني صار القضاء  ،السلب للقاتل في كل حال سواء جعله له القائد أم لم يجعله

اختلف العلماء في مثل ) :(07 /  )وقال  (.بالسلب للقاتل إلى الإمام أو قائد الجيش
جعل من قتل قتيلًا  إن الرسول  :إنه قضاء قال :فمن قال محهل هو تشريع أو قضاء ،هذا

 .(2)(إنه عام في جميع الغزوات :ومن جعله تشريعاً قال ،فله سلبه في تلك الغزوة
                                                 

 (.24 ( )602 )، ومسلم (57  )رواه البخاري   ( )
في حااديث طوياال في  عاان أ  قتااادة (  75 )، ومساالم ( 4 2)مااا رواه البخاااري : في عاادة أحاديااث منهااا  ( )

عاان عااوف باان ( 752 )وجاااء في صااحيح مساالم . (ماان قتاال قتاايلًا لااه عليااه بينااة فلااه ساالبه: )غاازوة حنااين، وفيااه
 (.قضى بالسلب للقاتل أن رسول الله : )مالك 

د المعاااد كاالام نفاايس حااول هااذه القاعاادة وهااذا الحااديث، رأياات أن أنقلااه بتمامااه ماان زا  -رحمااه الله  -لاباان القاايم   ( )
وقالاااه في غااازوة أخااارى قبلهاااا، فااااختلف ( مااان قتااال قتااايلًا فلاااه سااالبه: )وفي هاااذه الغااازوة أناااه قاااال: )قاااال( 2 2/4)

أناااه لاااه : الفقهااااء، هااال هاااذا السااالب مساااتحق بالشااارع أو بالشااارطمح علاااى قاااولين، هماااا روايتاااان عااان أحماااد، أحااادهما
بشاارط الإمااام بعااد القتااال، أنااه لا يسااتحق إلا : والثاااني. بالشارع، شاارَطه الإمااام أو لم يشااعطه، وهااو قااول الشااافعي

بعاد أن بارد  قال ذلك إلا يوم حنين، وإنماا نفال النابي  ولم يبلغني أن النبي : فلو نص قبله لم يجز، قال مالك
فقااد يقااول الحكاام بمنصااب كااان هااو الإمااام، والحاااكم، والمفااتي، وهااو الرسااول،   أن الناابي ومأخااذ الناازاع . القتااال
مان : )وقولاه( من أحادث في أمرناا هاذا ماا لايس مناه فهاو رد: )يوم القيامة، كقوله، فيكون شرعاً عاماً إلى الرسالة

= 



 

 

يحتمل أن يكون قضاء  ،( )قضاء الصحابة رضي الله عنهم بتأجيل العنين سنة/ 2
فإذا أثبت الطب  ،وقد يكون قضاء مصلحة واجتهاد يتقيّد بوقته وزمانه ،حكم وتشريع

  .الحديث عنة الرجل فلا يحتاج إلى تأجيله إلى سنة
وعليه فقد اختلف  ،( )(من أحيا أرضاً ميتة فهي له) :أنه قال جاء عن النبي / 4

بمنصب  أو هو حكم تنظيمي قاله النبي  ،أهل العلم هل هذا حكم تشريعي عام للأمة
 ،وعليه فلا يشعط للإحياء إذن الإمام ،أنه حكم تشريعي عام للأمة :المذهب محالإمامة

إلا إذا  ،أنه يملكها بدون إذن الإمام :والقول الراجح) :(2 0/2 )قال  ،ورجحه الشيخ
 (.أصدر الإمام أمره بألا يحيي أحد أرضاً إلا بإذنه فلا تحيا إلا بإذنه

 :فإنه يثبت ولو لم تتحقق العلة ،ما ثبت بعلة خفية -148
 (26 /0 ) :مواضع القاعدة

 :من أمثلة القاعدة
فإذا زالت  ،شرع قصر الصلاة الرباعية رخصة للمسافر لما في السفر من المشقة غالباً /  
بل أن للمسافر أن يقصر ويعخص برخص السفر من فطر وغيره  ،لا يزول الحكمالمشقة ف

 .مشقة ولو لم يكن عليه في سفره

                                                 

بالشافعة فيماا )، وكحكماه بالشااهد واليماين، و(زرع في أرا قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ولاه نفقتاه
زوجهاا، وأناه  ، كقوله لهند بنت عتبة امرأة أ  سفيان، وقد شكت إليه شاحوقد يقول بمنصب الفتوى(. لم يقسم

فهااذه فتيااا لا حكاام، إذ لم ياادْعُ بااأ  ساافيان، ولم ( خااذي مااا يكفيااك وولاادك بااالمعروف: )لا يعطيهااا مااا يكفيهااا
، فيكاون مصالحة للأماة في ذلاك الوقات، وقد يقول بمنصاب الإماماة. الدعوى، ولا سألها البينة يسأله عن جواب

مة مراعااة ذلاك علاى حساب المصالحة الاتي راعاهاا النابي وذلك المكان، وعلى تلك الحال، فيلزم من بعده من الأئ
  ،في كثير مان المواضاع الاتي أثُار فيهاا أثار عناه  ومن هنا متلف الأئمةزماناً ومكاناً وحالًا كقولاه ،( : مان

 هل قاله بمنصب الإمامة، فيكون حكمه متعلّقااً بالأئماة، أو بمنصاب الرساالة والنباوة، فيكاون( قتل قتيلًا فله سلبه
هاال هااو شاارع عااام لكاال أحااد، أذن فيااه الإمااام أو لم ( ماان أحيااا أرضاااً ميتااة فهااي لااه: )شاارعاً عامااامح وكااذلك قولااه

 ...(.يأذن، أو هو راجع إلى الأئمة، فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإماممح على القولين
حاديث )انظار مصانف عباد الارزاق . جاء ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة رضي الله عانهم  ( )

 (.6502 ا6421 حديث)ومصنف ابن أ  شيبة ( 5 07 ا 0 07 

بااااب مااان أحياااا أرضااااً مواتااااً، ورواه أباااو داود / رواه البخااااري معلقااااً بصااايغة التماااريض في كتااااب الحااارث والمزارعاااة   ( )
 .عن سعيد بن زيد رضي الله عنه(  22 )، والعمذي (2072)



 

 

أبيحت الشفعة لما قد يلحق الشريك من الضرر بسبب الشريك الجديد وهو /  
فلو فرا أن الشريك الجديد  ،فقد يكون شريكاً متعباً يحوجه إلى الخصومة والنزاع ،المشعي

قال الشيخ  ،وهو المشعي أحسن شراكة من الشريك الأول وهو البائع فإن الشفعة تثبت
إذا كانت هذه هي العلة وقدّر أن الشريك باع على رجل  :فإن قال قائل) :(26 /0 )

 ،لأن ما ثبت بعلة خفية ؛لا نسقطها :فالجواب محفهل تسقطون الشفعة ،أحسن منه شركة
 ...(.نه يثبت ولو لم تتحقق العلةفإ

 :ضابط في الشفعة -149
 (21 /0 ) :مواضع القاعدة
القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على ) :(21 /0 )قال الشيخ 
  (.ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال ،وجه اختياري
فإن كان قهرياً فلا  ،القول الراجح أنه إذا انتقلت بغير عوا) :(27 /0 )وقال 

 (.وإن كان اختيارياً ففيه الشفعة ،شفعة
 .( )أو كان عوضه غير مالي ،أنه لا شفعة إذا انتقل الشقص بغير عوا :والمذهب

 :من فروع القاعدة
 ،لانتقاله على وجه قهري ؛لو انتقل نصيب أحد الشريكين إلى ورثته فلا شفعة/  

أما على المذهب  ،والشفعة إنما تثبت بانتقال الملك على وجه الاختيار على ما رجحه الشيخ
 .فلأنه انتقل بغير عوا

 ؛لو تصدق أحد الشريكين بنصيبه على الفقراء فلا شفعة لشريكه على المذهب/  
ويعطي الشفيع الفقراء  ،وعلى ما اختاره الشيخ فللشريك أن يشفع ،لانتقاله بغير عوا

 .يمة النصيب المتصدق به بعد تقديره من أهل الخيةق
 ؛لو دفع أحد الشريكين نصيبه صداقاً لامرأته فليس ل خر أن يشفع على المذهب/ 2

ويدفع  ،وعلى ما رجحه الشيخ فللشريك أن يشفع ،لانتقال حصة الشريك بعوا غير مالي
  .( )الشفيع للمرأة قيمة حصة شريكه بعد تقديرها

                                                 

 (.25 /6)الإنصاف   ( )



 

 

فليس لشريكها أن  ،المرأة حصتها من الشركة عوا خلع من زوجهالو بذلت / 4
وعلى ما رجحه الشيخ  ،لانتقالها بعوا غير مالي ؛يشفع في حصتها على المذهب

فلشريكها أن يشفع ويدفع للزوج المخالع قيمة حصة شريكته في الشقص بعد تقديرها من 
 .أهل الخية
 ؛ح دم عمدة فلا شفعة على المذهبلو جعل أحد الشريكين نصيبه عوضاً عن صل/ 5

وعلى ما اختاره الشيخ ففيه الشفعة ويعطى  ،فالقتل ليس بمال ،لأن العوا هنا غير مالي
 .أولياء الدم قيمة الشقص بعد تقديره من أهل الخية

 :ضابط في قسمة الإجبار والاختيار -151
 (44 /0 ) :مواضع القاعدة
ولا رد  ،الأرا تنقسم بدون ضرر الضابط أنه إذا كانت) :(44 /0 )قال الشيخ 

 (.أو رد عوا فالقسمة اختيارية ،وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر ،عوا فالقسمة إجبارية
 :المخاطبة في المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ -151

 (5 0/2 ) :مواضع القاعدة
والصحيح أن فسخ الحج إلى عمرة ليس بواجب لكنه ) :(5 0/2 )قال الشيخ 

غضب على الصحابة ا رضي الله عنهم ا  ينافي القول بالاستحباب أن الرسول  ولا ،مخكد
ولو أن  ،لأن المخاطبة في المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ ؛( )لما تأخروا في التنفيذ

 (.الصحابة امتنعوا في ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه السنّة
 :الملك قهراً الملك المعلّق على سبب متى وجد سببه ثبت  -152

 (0 0/2 ) :مواضع القاعدة
متى وجد سببه ثبت الملك شاء  ،الملك المعلّق بسبب) :(0 0/2 )قال الشيخ 
 (.الإنسان أم أبى

 :أمثلة القاعدة
                                                 

ومااا رجحااه الشاايخ في هااذا المثااال والااذي بعااده هااو الوجااه الثاااني في المااذهب، أن مااا انتقاال بعااوا غااير المااال ففيااه   ( )
 (.25 /6)انظر الإنصاف . الشفعة، ومن ذلك الصداق، وعوا الخلع، والصلح عن دم العمد

 .عن عائشة رضي الله عنها( 20 ( )    )رواه مسلم   ( )



 

 

 .الميراث إذا وجد سببه دخل في ملك الوارث قهراً بدون اختياره/  
 ؛دخلت ملكه قهراً  :أي) :(1 0/2 )قال الشيخ  ،من أحيا أرضاً ميتة ملكها/  

 .( )(كما قلنا في الميراث  ،لأن ملكها عُلّق بسبب فمتى وُجد ثبت
 :أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد إلا بنص أو قرينة -153

 (46/  ) :مواضع القاعدة
هذه  ،أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد إلا بنص أو قرينة) :(46/  )قال الشيخ 

 (.هي القاعدة
أو صرح  ،إذا دلت القرينة على أن أولاد البنات أرادهم الواقف) :(46/  )وقال 

 (تبعاً لشرط الواقف ،بذلك فإنه يعمل بها
 :أمثلة القاعدة

 ،وله ثلاثة ذكور وبنت ،هذا وقف على أولادي :لو قال) :(44/  )قال الشيخ /  
أما أولاد البنت  ،الذكور والبنت وخلّفوا أبناءً فيستحقه أولاد البنين ،ومات هخلاء الأربعة

 (.فليس لهم حق
 ،هذه وقف على أولادي ثم أولادهم :لو قال الواقف) :(46/  )قال الشيخ /  

فهنا يتعين دخول  ،لأنه ليس له ذكور ؛فإن أولاد البنات يدخلون للقرينة ،وليس له إلا بنات
 (.أولاد البنات

                                                 

: اللقطة بعد التعريف تدخل ملك المعرف بعد الحول قهراً، على الماذهب، قاال في زاد المساتقنع: ومن الأمثلة أيضاً  ( )
قااااال الشاااايخ في الشاااارح الممتااااع ( ويعاااارف الجميااااع في مجااااامع الناااااض غااااير المساااااجد حااااولًا، ويملكااااه بعااااده حكماااااً )
وهاذا  .بادون اختياار: ث ماال موروثاه ا أيحكماً، أي قهراً بدون أن يختار، كما يملك الوار : قوله(: )0/274 )

الصحيح من الماذهب أن اللقطاة تادخل في ملكاه قهاراً، كاالميراث، (: ) 6/20)، قال في الإنصاف (هو المذهب
عريف سبب للتملك، فإذا تُ وجاب ولأن الالتقاط والت(: ) 2/20)وقال ابن قدامة في المغني ( تملك: حيث قلنا

أن يثباات بااه الملااك حكماااً، كالإحياااء والاصااطياد، ولأنااه ساابب يملااك بااه، فلاام يقااف الملااك بعااده علااى قولااه، ولا 
الأسباب، وذلك لأن المكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب، فإذا أتى بها ثبات الحكام قهاراً وجاياً  اختياره، كسائر
إذا طلااق ماان أقبضااها الصااداق قباال : وكااذلك ماان الأمثلااة ..(.اختيااار المكلااف ير موقااوف علااىماان الله تعااالى، غاا

وإن طلق قبال الادخول، أو الخلاوة فلاه : )الدخول والخلوة فله نصف المهر قهراً بدون اختياره، قال في زاد المستقنع
أبى، فهاو  حكمااً، أي أناه يادخل ملكاه شااء أم: قوله(: ) 1 /  )قال الشيخ في الشرح الممتع ( نصفه حكماً 

 ...(.ضد الاختيار، يعني له نصفه اختار أم لم يخع، مثل الميراث



 

 

ويفُضّل أولاد الأبناء فإنهم يدخلون  ،هذا وقف على أولادي :لو قال) :وقال/ 2
 (.يدل على أنه أراد أولاد الأبناء والبنات ،يفضل أولاد الأبناء :لأن قوله ؛للقرينة
فإنهم  ،وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده :لو قال) :وقال/ 4
ويكون  ،والبنت تموت عن أولادها فيدخلون ،من مات عن ولد :لأنه صرح فقال ؛يدخلون

 (.نصيبها لهم
فهذا نص  ،أولاد البنين وأولاد البنات ،هذا وقف على أولادي :ولو قال) :وقال/ 5
 (.وتصريح

  ؟هل يشترط القبول في هبة الأوصاف -154
 (14 /  ) ،(75/  ) :مواضع القاعدة

 :على قولين محأو لا ،هل يشعط لها القبول ،اختلف العلماء في هبة الأوصاف
 :(75/  )قال الشيخ  ،لا يشعط القبول في هبة الأوصاف :المذهب :القول الأول

 (.أن الأوصاف لا يشعط فيها القبول :قاعدة المذهب)
 ؛أنه لا بد من القبول :والقول الثاني) :(14 /  )قال الشيخ  ،يشعط :القول الثاني

ل أو يسقط عن أحد ما لم يقب ،لأنه لا يمكن أن يدخل شيء ملك أحد ما لم يقبل
 ،وللمنة على الميأ ،والحقيقة أن هذه يمكن أن تكون مفتاحاً للمنة على الموهوب له ،إسقاطه

 (.فالقول بأنه لا يدخل ملكه إلا برضاه أقرب للصواب
 :من فروع القاعدة

على  .أو أحلّه منه فهل يشعط قبول الميأَ ،أو وهبه له ،لو أبرأ الغريم غريمه من دينه/  
لا بد من  :وقيل .( )فييأ ولو رد الإبراء ولم يقبله ،لا يشعط القبول :فالمذهب ،قولين
أنه إن رد الإبراء دفعاً للمنّة  :الصحيح في هذا التفصيل) :(75/  )قال الشيخ  ،القبول

 (.عليه فإنه لا يلُزم بذلك

                                                 

وكاان المايئ  -ه له، أو أحلّه منه، أو نحاو ذلاك أبرأه من دينه، أو وهب اعلم أنه إذا(: )7/16)قال في الإنصاف   ( )
، نااص عليااه، وعليااه صااح ذلااك، وباارئ، وإن رده ولم يقبلااه، علااى الصااحيح ماان المااذهب -الاادين  والماايأَ يعلمااان

 (.يشعط: وقيل. جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم



 

 

فأعطاه زيد مائة صاع من الي  ،لو كان في ذمة زيد لعمرو مائة صاع بر وسط/  
لا تيأ ذمته إلا  :وقيل ،لأن هذه زيادة في الوصف ؛فلا يشعط قبول صاحب الدين ،الجيد
 .لأن الميأ قد يلاحظ شيئاً آخر وهو المنة ؛بالقبول
وكان المعفو عنه ديناً فلا  ،لو عفا أحد الزوجين ل خر عما يستحقه عليه من المهر/ 2

 .( )يشعط قبول المعفو له
 :الفروق بين الوصية والعطية -155

 ( 4  /  ) :مواضع القاعدة
 :كلام الشيخ حول أهمية علم الفروق

وليُعلَم أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان ) :(22 /  )قال الشيخ 
كالفروق بين البيع   ،وقد ألف بعض العلماء في هذا كتباً  ،الفروق بين المسائل المتشابهة

فمن أسباب  ،وكل المسائل المتشابهة ،الوصيةبين العطية و  ،وبين الإجارة والجعالة ،والإجارة
 (.اتساع نظر الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها

 :الفروق بين الوصية والعطية
ويسوّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول  :قال في زاد المستقنع/  

ت يعني إذا تزاحم ،الفرق الأول بينهما هذا هو) :(5  /  )قال الشيخ  .في العطية
وفي الوصية  ،فإنه في العطية يبدأ بالأول فالأول ،عنها الوصايا والعطايا وضاق الثلث

أما إذا لم تتزاحم وكان الثلث متسعاً فإنه يعطى الجميع سواء في الوصية أو  ،يتساوى الجميع
 (.العطية

                                                 

إذا طلُّقاات قباال الاادخول، وتنصااف المهاار بينهمااا، لم يخاال ماان أن يكااون (: )62 /0 )قااال اباان قدامااة في المغااني   ( )
 ذمتهاا باأن تكاون قاد ديناً أو عيناً، فإن كان ديناً لم يخال إماا أن يكاون دينااً في ذماة الازوج لم يسالّمه إليهاا، أو في

: قبضااته وتصاارفت فيااه أو تلااف في ياادها، وأيهمااا كااان فااإن للااذي لااه الاادين أن يعفااو عاان حقااه منااه، بااأن يقااول
وهبتااك، أو أحللتااك منااه، أو أبرأتااك منااه، أو ملكتااك إياااه، أو  عفااوت عاان حقااي ماان الصااداق، أو أسااقطته، أو

لأنااه إسااقاط ر، وباارئ منااه الآخاار، وإن لم يقبلااه؛ أناات منااه في حاال، أو تركتااه لااك، وأيّ ذلااك قااال سااقط بااه المهاا
حق، فلم يفتقر إلى قبول، كإسقاط القصاص والشفعة والعتق والطلاق، ولذلك صح إبراء الميت مع عدم القباول 

 (...لو ردّ ذلك لم يرتد، وبرئ منهو  منه،



 

 

هذا هو ) :(2  /  )قال الشيخ  .ولا يملك الرجوع فيها :قال في زاد المستقنع/  
والوصية ولو قبضها  ،أن العطية اللازمة ا وهي المقبوضة ا لا يملك الرجوع فيها :الفرق الثاني

 (.لأنها لا تلزم إلا بعد موته ؛الموصى له فإن الموصي يملك الرجوع فيها
موت  والوصية لا يعتي القبول لها إلا بعد ،يعتي القبول للعطية حين وجودها/ 2
 .الموصي
 ،بل الملك للموصي ،أنه لا يثبت الملك للموصى له من حين تُ عقد الوصية/ 4

 .بخلاف العطية فإنه يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولها
وهناك فروق أخرى كنت  ،هذه أربعة فروق ذكرها المخلف) :(1  /  )قال الشيخ 

 :(.فمنها ،قد كتبتها زيادة على ما ذكر
 :الشيخ من الفروق ملخص ما ذكره

وهذا ربما  ،اشعاط التنجيز في العطية :الفرق الخامس) :(1  /  )قال الشيخ / 5
لأنها لا تكون  ؛وأما الوصية فلا تصح منجزة .ويعتي القبول لها عند وجودها :يخخذ من قوله
 (.فهي مخجلة على كل حال ،إلا بعد الموت

وقال  (.ولا تصح العطية ،جور عليهالوصية تصح من المح :الفرق السادض) :وقال/ 6
لأنها لن  ؛والوصية ليس فيها إضرار ،والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء) :(20 /  )

 (.تنفذ إلا بعد قضاء الدين
 ،والعطية لا تصح ،الوصية تصح بالمعجوز عنه :الفرق السابع) :(20 /  )قال / 7

فإنها لا تصح العطية  ،آبق وما أشبه ذلكفلو أعطى شيئاً معجوزاً عنه كجمل شارد وعبد 
لأن المعطى إما أن يغنم وإما أن يسلم  ؛والقول الراجح أنها تصح ،على المشهور من المذهب

 ...(.وليس فيها مراهنة
 ،والعطية لا ،الوصية لها شيء معين ينبغي أن يوصي فيه :الفرق الثامن) :وقال/ 2

 ....(.والشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخمس
والعطية لا  ،الوصية تصح للحمل :يقول الفقهاء :الفرق التاسع) :( 2 /  )قال / 1
 (.تصح



 

 

ولا تصح له  ،أن العبد المدبرّ يصح أن يوصى له :الفرق العاشر) :وقال/ 0 
 (.( )العطية

والوصية تكون  ،ية خاصة بالمالالعط :الفرق الحادي عشر) :(22 /  )قال /   
ويصح على قول  ،ولذلك يصح أن يوصي شخصاً ليكون ناظراً على وقفه ،بالمال والحقوق

 (.ولكن العطية خاصة بالمال ،ضعيف أن يوصي شخصاً بتزويج بناته
 :في مقام الاستفتاء تعني التحريم (لا)كلمة  -156

 ( 22 /  ) :مواضع القاعدة
 :مثال على القاعدة

 ودليل ذلك قول النبي ) :(22 /  )قال الشيخ  ،الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز
فقال للنبي وهو في مرا ظن أنه مرا  ،وقد نازله فيما يوصي به لسعد بن أ  وقاص 

في مقام  (لا)ا وكلمة  (لا) :قال محفالنصف :قال ،(لا) :قال محأتصدق بثلثي مالي :الموت
إنك أن تذر ورثتك  ،والثلث كثير ،الثلث) :قال محفالثلث :الاستفتاء تعني التحريم ا فقال

 ( )(.أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناض
  (2):أحكام الجنين تتنوّع -157

 (2/240 ) ،(242/  ) ،(502/ ) :مواضع القاعدة
فمنها ما يتعلّق بكونه  ،واعلم أن أحكام الجنين تتنوع) :(242/  )قال الشيخ 

ومنها ما يتعلق بنفخ الروح  ،ومنها ما يتعلق بكونه مخلّقاً  ،ومنها ما يتعلق بكونه علقة ،نطفة
 :هذه خمسة أحكام ،ومنها ما يتعلق بوضعه حياً  ،فيه

 .وإن لم يكن هناك ضرورة ،يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة :الأول 
                                                 

بناااء علااى أن العبااد لا يملااك بالتمليااك، وهااو المااذهب، وقااد ذكاار اباان رجااب في آخاار القواعااد الفقهيااة جملااة ماان   ( )
(. العبد هل يملك بالتمليك أم لامح ولهذا الخلاف فوائد كثيرة جداً : الفائدة السابعة) (: 2/22)الفوائد، قال في 

خارجاة أناه إذا أدّى ماا علياه فلاه أن يعمال ماا شااء لا، وإنماا يساتفيد مان الم: وهل يملك بالمخارجةمح علاى الماذهب
أناه يملاك بالمخارجاة، وأن ماا كسابه : آخر يومه، ولا يملك ما أتى به زائداً علاى القادر المتفاق علياه، ورجاح الشايخ

 (.5 5-4 2/5 )انظر الشرح الممتع . و لهزائداً على القدر المتفق عليه فه

 .عن سعد بن أ  وقاص رضي الله عنه (2 6 )، ومسلم (744 )رواه البخاري   ( )

 .القاعدة الرابعة والثمانون( 5  / )انظر في أحكام الحمل قبل انفصاله قواعد ابن رجب   ( )



 

 

 .يتعلق بكونه علقة أنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة :الثاني 
فالمرأة إذا وضعت الحمل  ،( )يتعلق بكونه مضغة مخلقة أنه يعتب عليه النفاض :الثالث 

 .قبل أن يتبيّن فيه خلق الإنسان فإن الدم الذي يخرج ليس دم نفاض
 ،فنه مع المسلمينود ،وتكفينه وتغسيله ،الصلاة عليه ،يتعلق بنفخ الروح فيه :الرابع 
 .وكذلك العقيقة عنه ،وتسميته
 (.لأنه لا يرث حتى يخرج حياً  ،يتعلق بخروجه حياً الإرث :الخامس 
 :(تتمـة)

كأحكام   ،حول أحكام الجنين في غير هذا الموضع -رحمه الله-هناك كلام للشيخ 
رأيت أن أنقلها بتمامها  ،وكذلك أحكام إلقاء الحمل ،النفاض وما يعد نفاساً عند وضعه

 .ولأن موضوعها يتبع هذه القاعدة ؛للفائدة
  :ما يحكم بأنه نفاس عند وضعه :أولاً 

 :الجواب محهل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً  :مسألة) :(502/ )قال الشيخ 
 :لا يخلو هذا من أحوال

 .وليس بنفاض ،فهذا الدم دم فساد ،أن تُسقط نطفة :الأولى 
 ،لأنه نفخت فيه الروح ؛فهذا نفاض قولًا واحداً  ،أن تضع ما تُ له أربعة أشهر :الثانية 

 .وما بينهما محل اختلاف ،وهذان الطرفان محل اتفاق ،بشر وتيقنا أنه
 :واختلف في ذلك ،أن تسقط علقة :الثالثة 
 ،ضإنه نفا :وقال بعض أهل العلم ،أنه ليس بحيض ولا نفاض :فالمشهور من المذهب 

فتيقنّا أن هذا  ،وهو الدم ،وعللوا أن الماء الذي هو النطفة انقلب من حاله إلى أصل إنسان
 .السقط إنسان

وقال  .أنه ليس بنفاض :فالمشهور من المذهب ،أن تُسقط مضغة غير مخلّقة :الرابعة 
فإذا  ،ولا ينشأ منه إنسان ،أن الدم يجوز أن يفسد :وعللوا ،إنه نفاض :بعض أهل العلم

 .فدمها دم نفاض ،صار إلى مضغة لحم فقد تيقنا أنه إنسان
                                                 

الشااارح الممتاااع . انقضااااء عااادة الحامااال، وأيضااااً بوضاااعه تكاااون الأماااة أم ولاااد: ويعتاااب علياااه مااان الأحكاااام أيضااااً   ( )
( 2/227.) 



 

 

فأكثر أهل العلم  :بحيث يتبين رأسه ويداه ورجلاه ،أن تُسقط مضغة مخلّقة :الخامسة 
أنه إذا سقط ولم يُخلّق يحتمل أن يكون  :والتعليل ،أنه نفاض -وهو المشهور من المذهب-

لأن النفاض  ؛ومع الاحتمال لا يكون نفاساً  ،أو قطعة لحم ليس أصلها إنسان ،دماً متجمداً 
فلا نرفع هذه الأشياء إلا  ،ومنع زوجها منها ،والصوم إسقاط الصلاة :منها ،له أحكام

وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان  ،ولا نتيقّن حتى نتبيّن فيه خلق الإنسان ،بشيء متيقّن
ثم علقة مثل  ،أربعون يوماً نطفة) :وفيه يث ابن مسعود لحد ؛واحد وثمانون يوماً 

 .وتبتدئ من واحد وثمانين ،وهي أربعون يوماً  (ثم مضغة) :قال ،فهذه ثمانون يوماً  ،( )(ذلك
وإذا ولدت  .والدم حكمه حكم دم الاستحاضة ،فإذا سقط لأقل من ثمانين يوماً فلا نفاض

 :لأن الله قسم المضغة إلى ؛هل هو مخلّق أو غير مخلّق ،لواحد وثمانين يوماً فيجب التثبت
 :والغالب ،فجائز ألا مُلّق ،(5)الحج }مُضْغَة  مُخَل قَة  وَغَيْرِ مُخَل قَة   {:وغير مخلّقة بقوله ،مخلّقة

وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماً  ،أنه إذا تُ للحمل تسعون يوماً تبيّن فيه خلق الإنسان
وما قبل التسعين  ،وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد وأن الدم نفاض ،الغالبفهو نفاض على 
 (.يحتاج إلى تثبت

 :أحكام إلقاء الحمل :ثانياً 
قال الشيخ  .ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح :قال في زاد المستقنع

لا يباح إلقاؤه ولو لم أنه بعد أربعين يوماً  .قبل أربعين يوماً  :وعلم من قوله) :( 2/24 )
 .(...ثلاث حالاتوالمسألة لها  ،وهو كذلك على المذهب ،تنفخ فيه الروح

 :مختصر ما ذكره الشيخ من الحالات
لأنه قبل  ؛فالمشهور من المذهب جوازه :إلقاء النطفة قبل الأربعين :الحالة الأولى 

ولأن الإنسان يجوز له أن  محفلا يعلم هل تفسد أو لا ،الأربعين نطفة لم يتحول إلى علقة
لأن  ؛ما دام أن الحمل متيقن فلا يجوز إلقاؤه :وقال بعض العلماء ،وهذا شبيه بالعزل ،يعزل

 ،فالأصل أنه معصوم من حين يقبله الرحم ،الله جعله في قرار مكين فلا يقدر عليه أحد
 :( 2/24 )قال الشيخ  .رفع وهذا ،لأن العزل منع ؛وقياسه مع العزل قياض مع الفارق

لكن إذا دعت الحاجة إلى  ،ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما محرم)
                                                 

 (.نطفة: )دون قوله( 642 )، ومسلم (6514)رواه البخاري   ( )



 

 

وسبق قول الشيخ  (.مثل أن تكون الأم مريضة يخشى عليها زالت الكراهة أو التحريم ،هذا
 (.وإن لم يكن هناك ضرورة ،يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة) :(242/  )

والدم مادة  ،لأن العلقة دم ؛فالمذهب أنه لا يجوز :إذا كان علقة :لحالة الثانيةا 
وقال بعض  .وقد انتقل من النطفة التي لا قيمة لها إلى دم وذلك ابتداء خلق الإنسان ،الحياة
 :(242/  )وسبق قول الشيخ  .والدم لا قيمة له ،لأنه دم ؛بل يجوز إلقاءه :العلماء

 (.أنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة يتعلق بكونه علقة)
أما بعد نفخ الروح ) :( 2/24 )قال الشيخ  :بعد نفخ الروح فيه :الحالة الثالثة 

 :وله حالان ،فيه فإنه لا يجوز إلقاؤه
وحصل عليها  ،مثل إذا أتمت المرأة التاسع ،أن يلُقى في حال يعيش فيها: الأولى 

أو حياة  ،فيجوز إلقاؤه بشرط أن لا يكون في ذلك خطر على حياته ،صعوبة في الوضع
 .فإن كان في ذلك خطر فهو حرام ،أمه

فهذا  ،مثل أن يلُقى وله خمسة شهور أو ستة شهور ،أن يلُقى قبل أوان نزوله :الثانيةً  
ج فلا ورُجي بقاؤه لو أُخر  ،اللهم إلا إذا ماتت الأم وهو حي ،لأن الغالب أنه لا يسلم ؛يحرم

  (.لأن في ذلك إنقاذاً لحياة الجنين ؛بل قد يجب ،بأض بذلك
فإذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه على وجه لا ) :(2/244 )وقال الشيخ 

  (.ويكون عليه خطر ،تأمن سلامته
 :القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له -158

 (   و1 /  ) :مواضع القاعدة
 :من أمثلة القاعدة

من  ( )(ولا يخطب على خطبته ،لا يبع أحدكم على بيع أخيه) :القيد في قوله /  
 ؛وعليه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الخطبة على خطبة غير المسلم ،باب الأغلب
ومعلوم أن القيد إذا كان  ،والغالب أن الخاطب مسلم ،يخاطب مسلمين لأن النبي 

أنه لا يجوز أن يخطب  ،وهذا القول أصح) :(20/  )قال الشيخ  ،للأغلب فلا مفهوم له

                                                 

 .عن أ  هريرة رضي الله عنه( 2 4 )، ومسلم (40  )رواه البخاري   ( )



 

 

لكن إذا كان  ،أما إذا كان حربياً فليس له حق ،على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربياً 
 ...(.لأن هذا من باب حقوق العقد لا العاقد ؛معاهداً أو مستأمناً أو ذمياً 

اللا تي في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللا تي  وَرَباَئبُِكُمْ  :القيد الأول في قوله تعالى/  
فصرح بمفهوم القيد ) :(   /  ) :قال الشيخ ،للأغلب [2  :النساء. ]دَخَلْتُمْ بِهِن  

فيستدل بهذا على أن  ،( )وسكت عن مفهوم الأول بِهِن  اللا تي دَخَلْتُمْ : الثاني وهو قوله
وإن كان هناك قول للسلف والخلف أنه  ،ذلك وأكثر العلماء على ،القيد الأول غير معتي

فدل ذلك على  ،لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني ؛ليس بشرط :ولكننا نقول ،شرط
إذا كان غير معتي فعلى أي شيء مرجون  :فإن قال قائل .أن المفهوم الأول غير معتي

أما كونه بناءً على الغالب  ،وإشارة للعلة ،أننا نخرجها بناءً على الغالب :فالجواب محالآية
وأما  ،فلأن الغالب ا لا سيما في صدر الإسلام أن بنت الزوجة إذا تزوجت أمها تكون معها

 ،إذ إنها في حجره ،لأنها كبناته ؛إنها تحرم على الزوج :الثاني وهو الإشارة إلى العلة فكأنه قال
 ...(.يها نظر مرب  لهاوهو ينظر إل
 :الخبر في موضع النهي أوكد من النهي المجرد -159

 ( 5/  ) :مواضع القاعدة
فدل ) :قال ( )(...لا تنكح البكر حتى تستأذن) :عند حديث(  5/  )قال الشيخ 

 ،ولو كان الولي هو الأب ،هذا على أنه لا أحد يجي البنت على النكاح ولو كانت بكراً 
هذا ليس  :لو قال قائل (لا تنكح) :وقول النبي  .ولا يصح العقد ،فحرامٌ عليه أن يجيها

أن الخي إذا جاء في  واعلم ،هذا الخي بمعنى النهي :نقول محفما الجواب ،هذا خي ،نهياً 
 ؛ومعلومُ الامتناع ،فكأن الأمر يكون مفروغاً منه ،موضع النهي فهو أوكد من النهي اارد

 ،والنهي توجيه الطلب إلى المكلف فقد يفعل وقد لا يفعل ،لأن النفي دليل على الامتناع
إنه أبلغ مما لو  [2   :البقرة. ]وَالْمُطلَ قَاتُ ياَتاَرَب صْنَ بأِنَفُسِهِن   :ولهذا قلنا في قوله تعالى

  (.كأن هذا أمر واقع لا يتغيّر  وَالْمُطلَ قَاتُ ياَتاَرَب صْنَ  :لأن قوله ؛وليعبّص المطلقات :قال

                                                 

 .اللا تي في حُجُوركُِمْ  :وهو قوله  ( )

 .عن أ  هريرة رضي الله عنه( 1 4 )، ومسلم (26 5)رواه البخاري   ( )



 

 

 :المنطوق مقدم على المفهوم -161
 (2  /  ) :مواضع القاعدة
 (.والقاعدة عند أهل العلم أن المنطوق مقدم على المفهوم) :(2  /  )قال الشيخ 

 :مثال على القاعدة
كان فيما أنُزل من القرآن ) :وهو ،يقدم منطوق حديث عائشة في الرضاع المحرم/  

وهن فيما  فتوفي رسول الله  ،ثم نسخن بخمس معلومات ،معلومات يحرمنعشر رضعات 
أن ما زاد  :فإن مفهومه ( )(لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) :على مفهوم ( )(يقُرأ من القرآن

إلا أنه يقدم عليه منطوق حديث عائشة رضي الله  ،على الإملاجتين من الرضاع يعتي محرّماً 
 .عنها

 :(4)على مفهوم حديث (2)(إن الماء طهور لا ينجسه شيء) :حديثيقدم منطوق /  
 .(5)(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)

 :العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح -161
 (2/216 ) ،(0  /  ) :مواضع القاعدة
 (.العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح) :(0  /  )قال الشيخ 

 :من فروع القاعدة
 :(0  /  )قال الشيخ  محفهل لهذا الوطء أثر في نشر المحرمية، نا رجل بامرأةلو ز /  

وحرم عليها أصوله  ،فإذا زنا بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها ،المذهب أن الزنا كالنكاح)
وهو من أضعف  ،وهذا من غرائب العلم أن يجعل السفاح كالنكاح ،وفروعه تحريماً مخبداً 

وذلك  ؛أنه لا أثر في تحريم المصاهرة بغير عقد صحيح :فالصواب) :إلى أن قال...( الأقوال
  (.لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح

                                                 

 (. 45 )رواه مسلم   ( )

 .عن أم الفضل رضي الله عنها(  45 )رواه مسلم   ( )
 .عن أ  سعيد الخدري رضي الله عنه( 66)والعمذي ( 7 2و6 2)، والنسائي (67و66)رواه أبو داود   ( )
 (.7 5)، وابن ماجه (67)، والعمذي (2 2)، والنسائي (65و64و62)رواه أبو داود   ( )

 (. 4/ )انظر الشرح الممتع   ( )



 

 

 ،وتكون عدتها كعدة المطلقة ،تجب العدة دون الإحداد على الموطوءة بعقد فاسد/  
وإنما يلزمها  ،لأنها ليست زوجة ؛ة عليهاأنه لا عد :ورجح الشيخ ،هذا هو المذهب

 .أما من يعتقده صحيحاً فله حكمه ،فاسداً  ند من يعتقدههذا ع ،الاستياء
والمعتبر  ،أو سابقاً عليه ،المعتبر من شروط النكاح ما كان مقارناً للعقد -162

 :أو لاحقاً زمن الخيار ،أو مقارنا لهً  ،من شروط البيع ما كان سابقاً على العقد
 (62 /  ) ،(2  /2) :مواضع القاعدة
 ،واعلم أن الشروط في النكاح يعتي أن تكون مقارنة للعقد) :(62 /  )قال الشيخ 
في صلب العقد  ،فمحلها إما في صلب العقد أو قبله لا بعده ،لا لاحقة به ،أو سابقة عليه
أو زوجتك  ،قدفهذا مقارن للع ،زوجتك ابنتي هذه على أن لا تتزوج عليها :مثل أن يقول

والشرط السابق أن يتفق  ،هذا مقارن أيضاً  ،ابنتي هذه على أن تدفع لها خمسمائة ريال مهراً 
لكنهما  ،فهذا الشرط مع كونه سابقاً للعقد ،هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليها

في  وقد سبق لنا .لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط ؛اتفقا عليه فيعتي
 ،دون ما اتفقا عليه قبل ،الشروط في البيع أن المعتي منها المقارن واللاحق في زمن الخيار

 ،وأن ما اتفقا عليه قبل يكون كالمقارن ،وسبق لنا أن الصحيح أنه كالنكاح لا فرق بينه وبينه
  (.لأنه ليس فيه خيار على المذهب ؛أما النكاح فلا يمكن فيه الشرط اللاحق

أو كان بعده في زمن  ،الشروط في البيع معتية سواء قارنت العقد) :(5  /2)وقال 
 (.أو كانت متفقاً عليها من قبل ،الخيارين

 :الأخبار لا يدخلها النسخ -163
 ( 2 /  ) :مواضع القاعدة
 (.الخي لا يدخله النسخ) :( 2 /  )قال الشيخ 
 :قيد القاعدة
لأنه حينئذ   ؛طلب بلفظ الخي فقد ينسخاللهم إلا أن يأتي ) :(0 4/4 )قال الشيخ 

 (.ومعلوم أنه في بعض الأحيان تأتي الصيغة الخيية مراداً بها الطلب ،يكون طلباً 
 :قواعد وضوابط متفرقة في المهر -164

 (وكذا إذا لم يسمّ  ،إذا بطل المهر المسمى وجب مهر المثل) :أولاً 



 

 

 (202و 2 و66 /  ) :مواضع القاعدة
فكلما بطل المسمّى  :والمهم أن هذه القاعدة مفيدة جداً ) :(66 /  )قال الشيخ 
ولها  ،أو ما أشبه ذلك فلا يصح ،أو عبداً آبقاً  ،فلو أصدقها شيئاً مجهولاً  ،وجب مهر المثل

في امرأة عقد عليها زوجها  حديث عبد الله بن مسعود  :والدليل على ذلك ،مهر المثل
وإذا سمى شيئاً لا يجوز شرعاً فهذه  ،( )(لها مهر مثلها) :فقال ،ثم مات ولم يسمّ لها صداقاً 
  ...(.فكأنه لم يسم ،التسمية وجودها كالعدم

 (.أو لم يسمّ لها مهراً  ،ويجب مهر المثل إذا كان المسمى فاسداً ) :(201/  )وقال 
فلا  ،لو زوّج المرأةَ ولي غير الأب بدون مهر المثل بدون إذنها :ومن فروع القاعدة

لأنها  ؛لأن التسمية هنا فاسدة) :( 2 /  )قال الشيخ  ،ولها مهر المثل ،تسميةتصح ال
وعندنا القاعدة السابقة في الباب أنه متى بطل المسمى وجب مهر  ،دون مهر المثل ولم تأذن

 (.المثل
وإذا فارقها  ،إذا استحل الزوج من زوجته ما لا يحل لغيره وجب لها المهر كاملاً ) :ثانياً 

 ( )(قبل أي شيء من ذلك فلها نصف المهر
 (201و202و15 و12 /  ) :مواضع القاعدة
 -كي إجماع الصحابة وحُ  ،أكثر أهل العلم على هذا الرأي) :(12 /  )قال الشيخ 

وقد  ،فجعلوا الخلوة كالجماع ،أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملاً  ،على ذلك -عنهم  رضي الله
 .لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره :قال ،ذكر عن الأمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة

فإنها تستحق  ،كالفرج  ،لو مسّها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه الزوج :ولهذا قالوا
أنه إذا  :وهي ،وهذه الرواية هي المذهب ،لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ؛المهر كاملاً 

أو نظر  إلى  ،أو تقبيل ،أو لمس ،أو خلوة ،استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع
  (.فإن المهر يتقرر كاملاً  ،كالفرج  ،ما لا ينظر إليه سواه

                                                 

، وانظااااار إرواء (2254)، والنساااااائي (47  )، والعماااااذي (6   )، وأباااااو داود (71 /4)اه الإماااااام أحماااااد رو   ( )
  (.6/257)الغليل 

  .عدة الخامسة والخمسون بعد المائة من قواعد ابن رجبانظر القا  ( )



 

 

إذا استحل  :عبارة جامعة -رحمه الله  -تقدم عن الإمام أحمد ) :(202/  )وقال 
  (.منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر

الدخول  :ثانياً  .الموت :أولاً  :والخلاصة أن المهر يستقر بما يلي) :(201/  )وقال 
 ،واللمس ،أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل :ثالثاً  .جماعها :أي :بها

أي بامرأة يوطأ  ،الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله بمثله :رابعاً  .وما أشبه ذلك ،والنظر للفرج
 (.مثلها

أن المهر ينتصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول  :والخلاصة) :(15 /  )وقال 
 (.أو النظر لما لا ينظر إليه إلا الزوج ،أو المس لشهوة ،والخلوة

 :ضابط في مسائل الاختلاف -165
 (16 /  ) :مواضع القاعدة
 ويجب أن نعلم أن مسائل الخلاف يقُبَل فيها قول مَن) :(16 /  )قال الشيخ 

 .وهذا هو الضابط ،إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل فيُغلّب الظاهر ،الأصل معه
أو  ،أو الرهن ،أو الصداق ،أو الإجارة ،سواء في البيع ،فالأصل في جميع الاختلافات

إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل فيُغلّب  ،أن يقُبل قول من الأصل معه ،غيرها
 ( )(.الظاهر

ومن شرع في نفل لم يجب  ،واجب وجب عليه إتمامهمن شرع في  -166
 :عليه إتمامه إلا الحج والعمرة

 (225/  ) :مواضع القاعدة
 ،أن من شرع في واجب وجب عليه إتمامه :القاعدة الشرعية) :(225/  )قال الشيخ 

وكذلك الجهاد على قول بعض  ،إلا الحج والعمرة ،ومن شرع في نفل لم يجب عليه إتمامه
 (.لمأهل الع

فإنه يتقيد التخصيص بتلك الصورة التي  ،ثم خُصّص ،إذا جاء نص عام -167
 :ورد بها النص

                                                 

القاعادة التاساعة والخمساون بعاد (  6 /2تقريار القواعاد لابان رجاب )وانظر في تعارا الأصل والظاهر عمومااً   ( )
 .المائة



 

 

 ( 25/  ) :مواضع القاعدة
ثم ورد مصيصه فإنه  ،إذا جاء نص عام :وهذه قاعدة مهمة) :( 25/  )قال الشيخ 

 (.بالصورة التي ورد بها النص فقط -أي التخصيص  -يتقيد 
 :أمثلة على القاعدة 

إذاً جميع  :فهل يمكن أن يقول قائل ،وردت إباحة الدف في موضعه) :قال الشيخ/  
لأن  ؛لا يصح :الجواب محآلا العزف تباح في مثل هذه المناسبات قياساً على الدف
ولا يمكن أن تقاض بقية  ،التخصيص إذا ورد يجب أن يكون في الصورة المعينة التي ورد بها

 (.المعازف على الدف
 فقد أتت امرأة إلى النبي  ،نة بإباحة ضرب الدف عند قدوم الغائبجاءت الس/  
إن  ) :فقال ،يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بالدف بين يديك :وقالت

هل يشعط في الغائب أن ) :(252/  )قال الشيخ  ،( )(كنت نذرت فافعلي وإلا فلا
الظاهر نعم بناءً على  محوما أشبه ذلك ،ووزير ،كأمير  ،ومكانة ،وشرف ،يكون له جاه

وهي أن ما خرج عن العموم وجب أن يتقيّد بما قيد به من حيث  ،القاعدة التي ذكرناها
فالظاهر أنه لا يجوز إلا  ،لأن الأصل العموم ؛وكل شيء ،والمكان ،والزمان ،والوصف ،النوع

 .( )(لمن له شأن في البلد
 :قاعدة في إزالة الشعور -168

 (402/  ) :القاعدةمواضع 
 ،ومنهي عنه ،مأمور به :إزالة الشعور لها ثلاث حالات) :(402/  )قال الشيخ 
والمنهي  ،وهذه تزُال ولا إشكال ،والشارب ،والإبط ،العانة فالمأمور به ،ومسكوت عنه

نتف شعر  :والنمص هو ،والنمص بالنسبة للرجال والنساء ،اللحية بالنسبة للرجالعنه 
هل  -رحمهم الله  -اختلف العلماء والمسكوت عنه  ،الحاجبان أو غيرهما سواءٌ  ،الوجه

                                                 

وانظاااااار السلساااااالة الصااااااحيحة . عاااااان برياااااادة رضااااااي الله عنااااااه( 2611)، والعمااااااذي (5/252)رواه الإمااااااام أحمااااااد  ( )
(4/ 4 ) 

تحاااااريم آلات الطااااارب للعلاماااااة الألبااااااني رحماااااه الله  انظااااار في الكااااالام علاااااى حاااااديث بريااااادة رضاااااي الله عناااااه كتااااااب  ( )
 .ومثله في الصحيحة أيضاً . ليس هناك من يفُرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم: حيث قال(    :)ص



 

 

وما  ،لأن ما سكت الله عنه فهو عفو ؛إنه يجوز :فمنهم من قال محأو يحرم ،أو يكره ،يجوز
بين أن يكون مأموراً به أو  ،يبقى هذا المسكوت عنه ،دمنا أمرنا بشيء ونهينا عن شيء

إنه  :وقال بعضهم .وصار من باب المباح ،فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا ،منهياً عنه
لأن تغيير خلق الله من أوامر  ؛والأصل في تغيير خلق الله المنع ،لأنه من تغيير خلق الله ؛يحرم

 .فيكون حراماً  [1   :النساء. ]وَلآمُرَنا هُمْ فاَلَياُغَياِّرُن  خَلْقَ الل هِ  :قال الله عنه ،الشيطان
 ؛والذي أراه أنه لا بأض به ،نظراً لتعادل الأدلة المبيحة والمانعة ؛إنه مكروه :وقال بعضهم

لأن الله لم يخلق هذا إلا  ؛لكن الأولى ألّا يزال إلا إذا كان مشوِّهاً  ،لأنه مسكوت عنه
 (.لكن قد لا تعلمها ،لحكمة فلا تظن أن شيئاً خلقه الله إلا ،لحكمة

 :المقصود به المدافعة فإنه يبُدأ فيه بالأسهل فالأسهل ما كان -169
 (212و222و4/225 ) ،( 44/  ) ،(46 /7) :مواضع القاعدة
ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل ) :( 44/  )قال الشيخ 

 (فالأسهل
 :أمثلة على القاعدة

 .ويبُدأ فيها بالأهون فالأهون ،للتعامل مع المرأة الناشز درجات ومراتب/  
من صال على نفسه آدمي أو بهيمة فله الدفع عن نفسه بأسهل ما يغلب على /  

 .الظن دفعه به
 .من دخل منزل رجل متلصصاً فإه يدافع بالأسهل فالأسهل/ 2
قال الشيخ  ،كل مدفوع من محظورات الإحرام فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل/ 4

ولا صيد  ،ولا يحرم حيوان إنسي :عند قول الماتن -ات الإحرام في باب محظور ( 46 /7)
فإنه يدافع  ،وكل ما أبيح إتلافه لصوله) :-لصائل ولا ا ،ولا قتل محرم الأكل ،البحر

لو  :ومن فروع هذه القاعدة .وإلا قتل ،فإذا أمكن دفعه بغير القتل دفع ،بالأسهل فالأسهل
 ،نبتت في الجفن من الداخل وصارت تخذي عينه وأزالها بالمنقام :أي ،نزلت شعرة بعينه

وكذا لو  ،( )فإن ذلك لا شيء فيه ،بأن تحريم إزالة الشعر على المحرم عام لجميع البدن :وقلنا
                                                 

له، وبين حلق الشاعر للقمال ونحاوه، فاإن الأول مان بااب إتالاف الشايء  وفرق بين حلق الشعر لدفع أذى الشعر  ( )
القاعادة السادساة (: )06 / )ني من باب دفع الأذى به، قال الحافظ ابن رجاب في القواعاد لدفع أذاه له، والثا

= 



 

 

لأنه دفعه  ؛فقص المنكسر فلا شيء عليه ،انكسر ظفره وصار يخذيه كلما مسه شيء آلمه
 (.لأذاه

 :تيب في الأصلتقديم الشيء يدل على التر  -171
 (444/  ) ،(10 و 4 / ) :مواضع القاعدة
  (.تقديم الشيء يدل على العتيب في الأصل) :(444/  )قال الشيخ 

 (.الأصل أن ما قُدِّم فهو أسبق) :( 4 / )وقال 
 :أمثلة القاعدة

لأن الله ) :(10 / )قال الشيخ  ،يجب العتيب في الوضوء بين أعضاء الوضوء/  
 .( )(أبدأ بما بدأ الله به) :وقد قال النبي  ،ذكرها مرتبة
تقديم الشيء يدل على ) :(444/  )قال الشيخ  ،يبُدأ في السعي بالصفا ثم المروة/  

 :البقرة. ]إِن  الص فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ الل هِ :ولهذا لما قال الله عز وجل ،العتيب في الأصل
 (.بما بدأ الله بهأبدأ ) :قال النبي  [52 
اَ الص دَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ :وكذلك قال الفقهاء في قوله تعالى) :قال/ 2 . إِنم 

 (.لأنهم أشد حاجة ؛يبُدأ بالفقراء :قالوا [60 :التوبة]
فَعِظوُهُن  وَاهْجُرُوهُن  في :كما جاء في قوله تعالى  ؛يبُدأ في علاج الناشز مرتباً / 4

غُوا عَلَيْهِن  سَبِيلاً   .[24: النساء. ]الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُن  فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تاَباْ
 :بالإكراه يزول الحكم مطلقاً ما لم يطمئن المُكرَه إلى الشيء -171

 (25 /5 ) ،(446و6 4/4 ) ،(4 /2 ) :مواضع القاعدة
 -وقولهم أقرب إلى الصواب  -ولهذا ذهب بعض أهل العلم ) :(4 /2 )قال الشيخ 

فهنا ثلاث  ،( )وهذا بعيد ،ما لم يطمئن إلى الشيء ،إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقاً 
 :حالات

                                                 

ضاااامنه، ويتخاااارج علااااى ذلااااك ماااان أتلااااف شاااايئاً لاااادفع أذاه لااااه لم يضاااامنه، وإن أتلفااااه لاااادفع أذاه بااااه : والعشاااارون
ر، ولاو خرجات في الشاع لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فداه؛ لأنه الأذى مان غاير: ومنها:... مسائل

 (.عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشعر على عينه فأزاله لم يفده

 .عن جابر رضي الله عنه( 2   )رواه مسلم   ( )



 

 

 .وإنما قصد دفع الإكراه ،أن لا يقصده مطلقاً  :الأولى 
 .أن يقصده من أجل الإكراه :الثانية 
ففي الأخيرة يقع  .أن يطمئن به فيكون فاعلًا له أُكره عليه أم لم يكره :الثالثة 
 ،وفي الثانية قولان ،وفي الأولى لا يقع قولًا واحداً  ،ويُحكم له بالاختيار قولًا واحداً  ،الشيء

  (.والراجح أنه لا يقع
كره وأنه إذا أ ،أنه لا يشعط أن ينوي دفع الإكراه :القول الراجح) :(26 /5 )وقال 

ولأن كثيراً من العامة إذا أُكرهوا فإنهم يقولون ذلك الشيء  ،فلا حكم لكلامه لعموم الأدلة
 (.بنية ذلك الشيء وليس كل عامي يعرف أنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه

 :أمثلة على القاعدة
وإن طلّق  ،إذا أُكره الزوج على طلاق زوجته فطلّق لدفع الإكراه لم يقع الطلاق/  

وإن طلّق قاصداً الطلاق  ،قاصداً للطلاق من أجل الإكراه فالصحيح أنه لا يقع كذلك
 .ومطمئناً إليه لا من أجل الإكراه فإنه يقع

إما  :المكره له ثلاث حالات) :في المسلم يكره على الكفر( 6 4/4 )قال الشيخ /  
أو أن يفعل ذلك مطمئناً بما أكره  ،فهذا لا يكفر قولًا واحداً  ،أن يفعل ذلك لدفع الإكراه

 ،لكن لأنه مكره وهو لا يريد ذلك ،أو يفعله غير مطمئن ،واحداً  فهذا يكفر قولاً  ،عليه
الطلاق  وكذلك نقول في مسألة الإكراه على ،والصحيح أنه لا يكفر ،فهذا فيه خلاف

 ،ه لا يشعطالصحيح أن محوهل يشعط أن يفعله دفعاً للإكراه) :(4/446 )وقال  (.وشبهه
إِلا  مَنْ :لعموم قوله تعالى ؛ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع الإكراه ،وأنه لا يكفر

لا يشعرون أنهم  :ولأن العامة خصوصاً لا يشعرون بهذا المعنى ا أي ،[06 النحل . ]أُكْرهَِ 
وهذا هو الواقع   ،يريدون بذلك دفع الإكراه ا لكن أُكره على الكفر فكفر مع كراهته له

وشدة الموقف ربما يعزب عن باله أنه يريد دفع  ،بل حتى غير العامي مع الذهول ،كثيراً 
 (.الإكراه
 .وكذلك حكم من أُكره على يمين على ما سبق في الحالات الثلاث/ 2

                                                 

كاارَه يطماائن إلى الشاايء، فااالمعنى  ( )
ُ
أنااه ماان المسااتبعد أن يُكاارَه الشااخص علااى فعاال شاايء  مااا، : الإشااارة إلى كااون الم
 .خ في الحالة الثالثةوهو ما ذكره الشي. فيفعله مطمئناً به



 

 

 :قاعدة في الاستثناء -172
 (40 /5 ) ،(   /2 ) :مواضع القاعدة

الاستثناء )في فصل (    /2 )قال الشيخ  ،ذكر أهل العلم للاستثناء عدة شروط
 :الأول :شروط الاستثناء أربعةإذن ) (:ما يختلف به عدد الطلاق :من باب ،في الطلاق

أن يكون المستثنى من النصف  :الثاني .أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد
أن ينويه قبل تمام  :رابعال .أن يكون متصلًا بالمستثنى منه :الثالث .فأقل إن كان من عدد

بل هي شرط في كل  ،وهذه الشروط التي في الاستثناء ليست خاصة بالطلاق .المستثنى منه
إلا على الشرط الأول  ،ولا يظهر لي دليل واضح على هذه الشروط .الاستثناءات

ما اكتفى باستثناء العباض رضي الله  لأن الرسول  ؛وهو أن يكون من متكلم واحد ،فقط
فما يتبين لي من  ،وصح ولو كان الاستثناء يصح من متكلم آخر لسكت الرسول  ،عنه

فشرط النية وشرط  ،السنة دليل على أن هذه الشروط صحيحة إلا الشرط الأول فقط
 ،وشرط أن يكون من النصف فأقل تعليله ضعيف ،( )الاتصال قام الدليل على خلافهما

 (.فالذي يتبين لي أن الشرط الأول فقط هو المعتمد
 :قاعدة في تعليق الطلاق -173

 (42 و5  /2 ) :مواضع القاعدة

 :واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام) :(5  /2 )قال الشيخ 

                                                 

فاالا يشااعط أن ينويااه قباال تمااام المسااتثنى منااه، ولا أن يتصاال، باال المشااروط أن يكااون الكاالام واحااداً، قااال الشاايخ   ( )
أما اشعاط الاتصال، فإن الاتصال ليس كما قالوا، بل الاتصال أن ينسب آخار الكالام إلى أولاه (: )42 /5 )

واستدل الشيخ لعدم اشعاط ماا سابق بماا (.  أوله عرفاً فإنه يصح الاستثناءعرفاً، فإذا كان ينسب آخر الكلام إلى
إناه لا يختلاى خلاهاا، ولا يعضاد شاوكها، ولا : )لما فتح مكة خطب الناض، وكان مما قاال أن النبي  :أولاً : يلي

عان ( 252 )مسالم رواه . (إلا الإذخار: )رسول اللهمح فقاالإلا الإذخر يا : قال العباض( تحل ساقطتها إلا لمنشد
فاستثنى مع أن الكلام غير متصل، وأيضاً استثنى مع أنه لم ينو، إذ لو نواه لقاله، لكنه ، ضي الله عنهابن عباض ر 

والله لأطااوفن : مااا جاااء عاان سااليمان عليااه الساالام لمااا قااال :ثانياااً . لم يقلااه إلا بعااد أن ذكااره العباااض رضااي الله عنااه
إن شااء الله، فلام : قال: فقاال لاه الملاك. احادة مانهن غلامااً يقاتال في سابيل اللهالليلة على تسعين امرأة تلد كال و 

رواه البخااااري  .( لم يحناااث، ولكاااان دركااااً لحاجتاااهإن شااااء الله: لاااو قاااال) :يقااال، قاااال النااابي صااالى الله علياااه وسااالم
  .منفصلاً عن أ  هريرة رضي الله عنه ا فصح الاستثناء مع أن الكلام كان ( 2 ( )654 )ومسلم ( 0 67)



 

 

 .أن يكون شرطاً محضاً فيقع به الطلاق بكل حال :الأول 
 .وفيه كفارة يمين ،أن يكون يميناً محضاً فلا يقع به الطلاق :الثاني 
 .فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق ،أن يكون محتملًا الشرط المحض واليمين المحض :الثالث 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن  ،وهو الذي تقتضيه الأدلة ،وهذا هو الصحيح في هذه المسألة
يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقاً محضاً بدون أما المذهب فإنهم  ،تيمية رحمه الله

 (.تفصيل
 :أمثلة على أقسام التعليق

فهذا شرط  ،إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق :فإذا قال) :(42 /2 )قال الشيخ 
 .فإذا طلعت الشمس تطلق ،محض

ولكن يكفر   ،فلا تطلق ،فهذا حلف محض ،إن كلمتُ زيداً فزوجتي طالق :وإذا قال
 .كفارة يمين

ويحتمل  ،فهذا يحتمل أن يكون شرطاً محضاً  ،إن كلمتِ فلاناً فأنت طالق :وإذا قال
وإن قصد وقوع الطلاق عليها بتكليم زيد فهو  ،فإن قصد منعها فهو يمين ،أن يكون يميناً 

 (.شرط يقع به الطلاق
 :ما تفارق به الرجعية بقية الزوجات -174

 ( 54و464و26 /2 ) :مواضع القاعدة
لها وعليها حكم  ،زوجة -الرجعية  :أي -وهي :الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنعقال 
 .لكن لا قسم لها ،الزوجات

 ،وقد ذكر الشيخ عدة أمور تفارق بها الرجعية بقية الزوجات غير سقوط القسم لها
 :وملخصها كما يلي

 .فليس للمطلقة الرجعية حق القسم ،سقوط القسم لها :الأول 
أو  ،فلا مرج إلا للضرورة في الليل ،كالمتوفّ عنها  ،أنه يلزمها لزوم المسكن :الثاني 

لا مُْرجُِوهُن  مِنْ باُيُوتِهِن  وَلا يَخْرُجْنَ إِلا  أَنْ :لقوله تعالى ؛وهذا هو المذهب ،الحاجة في النهار
لأنها زوجة كبقية  ؛لا يلزمه لزوم المسكن :وقيل ،[  :الطلاق. ]يأَْتِيَن بِفَاحِشَة  مُباَياِّنَة  



 

 

وهذا هو ) :قال الشيخ ،المفارقة وأما الخروج المذكور في الآية فالمراد به خروج ،الزوجة
 (.الصحيح
فإن المرأة إذا  ،أن المطلقة طلاقاً رجعياً يعود لها الحق في حضانة أولادها :الثالث 

فإذا طلقت ولو طلاقاً رجعياً فإن حقها في  ،تزوجت سقط حقها في حضانة أولادها
 .الحضانة يعود

ولا حق لمن تزوجت من  ،وقف على أولادي :وقال ،لو أن أحداً أوقف وقفاً  :الرابع 
 .فإن من طلُّقت طلاقاً رجعياً يعود حقها في الوقف ،البنات فيه

 وهذه قد لا) :وقال (وهذه الفروق كلها على المذهب) :(22 /2 )قال الشيخ 
 .( )(لكننا أخذنها بالتتبع من كلامهم ،تجدها في مكان واحد من كلام الفقهاء

 :التعاريف الشرعية أخص من المعنى اللغوي في الغالب -175
 (  4و5  /2 ) :مواضع القاعدة

 ،والتعاريف الشرعية الغالب أنها أخض من المعنى اللغوي) :(5  /2 )قال الشيخ 
 (.والمعنى اللغوي أعم في الغالب

 :أمثلة على عموم المعنى اللغوي
 .وفي الشرع أخص ،في اللغة النظافة والنزاهة :الطهارة/  
 .وفي الشرع معناها أخص ،في اللغة الدعاء :الصلاة/  
 .وفي الشرع معناها أخص ،في اللغة النماء والزيادة :الزكاة/ 2

المعاني فكل التعريفات الشرعية الغالب أنها أخص من ) :(5  /2 )قال الشيخ 
 .اللغوية

 :أمثلة على عموم المعنى الشرعي
التصديق المستلزم للقبول  :وفي الشرع معناه أعم وأشمل ،في اللغة التصديق :الإيمان/  
وعمل  ،وقول اللسان ،اعتقاد القلب :فيكون الإيمان .فيشمل القول والعمل ،والإذعان
 .الأركان

                                                 

 .دة السادسة والأربعون بعد المائة من قواعد ابن رجبالقاعوانظر   ( )



 

 

فهو إيصال اللبن  :الشرع معناه أعم وفي ،في اللغة مص اللبن من الثدي :الرضاع/  
 .أو بأي طريقة كانت ،أو الشرب بعد استخراجه في إناء ،سواء عن طريق المص ،إلى الطفل

 :قضايا الأعيان لا تقتضي العموم -176
 ( 2/27 ) ،(4/26) :مواضع القاعدة

وهذه . لأن قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعد تشريعاً ) :(4/26)قال الشيخ 
 (.قاعدة مفيدة جداً 

والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله ) :في مسألة انتظار المفقود(  2/27 )وقال 
وقضايا الأعيان لا  ،اقتضت الحال أن يقدروها هذا التقدير ،عنهم في ذلك قضايا أعيان

بخلاف دلالة  ،إذا قد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به ،تقتضي العموم
 (.وهذه من قواعد أصول الفقه ،لفام فهي على عمومهاالأ

 :التحريم لا يستباح إلا بواجب -177
 (2/214 ) ،(66 / ) :مواضع القاعدة

 :من أمثلة القاعدة
لا يحل لامرأة تخمن بالله ) :بقوله  ،استدل بعض أهل العلم لوجوب الإحداد/  

لأن  :قالوا ،( )(إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً  ،واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث
فنفي الحل بمجرده لا يدل  ،والحرام لا يستباح إلا بواجب ،معناه أنه حرام (لا يحل) :قوله

قال الشيخ  .والتحريم لا يستباح إلا بواجب ،لكن معناه التحريم ،على الوجوب
مع تأييده  ،بهذا الحديثعلى كل حال إن انشرح صدر الإنسان للاستدلال ) :(2/215 )

وإلا فما دام عندنا دليل واضح فلا حاجة إلى المناقشة في دليل  ،بالأدلة الأخرى فلا بأض
لأنه من آداب المناظرة أنه إذا كان هناك دليل واضح فإننا لا نلجأ إلى المشتبه الذي  ؛خفي

 (.يحتمل الجدال
واجب بمثل هذا كما استدلوا على أن الختان ) :(2/215 )قال الشيخ /  

 (.والحرام لا يستباح إلا بواجب ،لأن قطع شيء من الإنسان حرام :قالوا ،الاستدلال

                                                 

 .عن أم سلمة رضي الله عنها( 426 )، ومسلم (20  )رواه البخاري   ( )



 

 

بها حال  وكما استدل بعضهم على وجوب تحية المسجد بأمر النبي ) :قال/ 2
 (.ولا يشتغل عن الواجب إلا بواجب ،فإن استماع الخطبة واجب :قالوا ،( )الخطبة

مقام التحذير فالمقصود به الإغراء لا كل وصف محمود ذكر في  -178
 :التقييد

 (2/211 ) :مواضع القاعدة

فكل وصف  :وهذه قاعدة ينبغي على الإنسان أن يتنبه لها) :(2/211 )قال الشيخ 
 (.محمود ذكر في مقام التحذير فالمقصود به الإغراء

 :من أمثلة القاعدة
ولا يصح الاستدلال  ،زوجها المسلميجب الإحداد على الزوجة الكتابية التي توفي /  
إلا على  ،لا يحل لامرأة تخمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث) :بقوله 

 :أي ،المراد بذلك الحث والإغراء) :(2/212 )قال الشيخ  ،( )(زوج أربعة أشهر وعشراً 
 ،ن للكريم أن يهين ضيفهكما تقول لا يمك  ،وليس قيداً يخرج ما عداه ،إغراء المرأة على الفعل

 (.قصدك بهذا أن تحثه على إكرام الضيف
لا يحل لامرأة تخمن بالله واليوم الآخر أن ) :وكذلك أيضاً قوله ) :قال الشيخ/  

وليس قيداً يخرج به ما  ،فالمقصود بهذا الإغراء والحث ،(2)(تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم
 (.به من لا يخمن بالله واليوم الآخرإنه يخرج  :حتى نقول ،سوى الموصوف

 :إذا تعذّر مكان الوجوب سقط الوجوب -179
 (  2/4 ) :مواضع القاعدة

 :من أمثلة القاعدة
أو بحق  ،أو قهراً  ،فإن تحولت منه خوفاً  ،تجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت/  

 .بل تعتد في أقرب مكان آمن من بيتها :وقيل ،وهذا هو المذهب ،اعتدت حيث شاءت
لأنه لما تعذر المكان ) :قال (ولكن الصحيح المذهب في هذا) :(  2/4 )قال الشيخ 

                                                 

 .عن جابر رضي الله عنه( 275) ، ومسلم( 12)رواه البخاري   ( )
 . عنهاعن أم سلمة رضي الله( 426 )، ومسلم (20  )رواه البخاري   ( )
 .عن أ  هريرة رضي الله عنه( 221 )رواه مسلم   ( )



 

 

فلما  ،والوجوب معلّق بنفس البيت الذي مات وهي ساكنة فيه ،الأصلي سقط الوجوب
 (.تعتد حيث شاءت :قلنا ،تعذّر ولم يمكن

فإذا أراد أن يتوضأ لا نقول  ،قُطعت يده من المرفقمثل لو أن أحداً ) :قال الشيخ/  
 (.لأن مكان الوجوب زال ؛اغسل العضد بدلًا من المرفق :له

والحج والعمرة يجب  ،ومثل ما لو أن أحداً أصلع ليس له شعر اعتمر أو حج) :قال/ 2
وسى وليس عليه أن يمر الم ،لأنه ما له شعر ؛احلق :فما نقول له ،فيهما الحلق أو التقصير

 (.فإن هذا عبث ،كما قاله بعض العلماء  ،على رأسه
 :ضابط نافع في الرضاع المحرم -181

 (2 2/4 ) :مواضع القاعدة

الزوج أو  -وصاحب اللبن  ،وحواشي كل  من المرضع ،وفروع ،الرضاع يخثر في أصول
 .ولا يخثر إلا في فروع المرتضع ،-السيد 

وصاحب اللبن وهو زوجها أو  ،أم مرضعة :لدينا ثلاثة) :(2 2/4 )قال الشيخ 
فالمرضعة أصولها آباؤها  ،وحوام   ،وفروع ،وكل واحد من الثلاثة له أصول ،وراضع ،سيدها

 ،وحواشيها إخوانها وأعمامها وأخوالها ،وفروعها أبناؤها وبناتها وإن نزلوا ،وأمهاتها وإن علوا
 ،وفروع ،والراضع كذلك له أصول ،وحوام   ،وفروع ،وصاحب اللبن كذلك له أصول

وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع  ،فالرضاع لا يخثر في حواشي وأصول الراضع ،وحوام  
 ،،وحواشيها ،وفروعها ،وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولها ،الراضع وفروعه فقط

هل على فهذا تقسيم حاصر يس ،وحواشيه ،وفروعه ،وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله
 (.الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع

إذا كان سبب الحق ظاهراً فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق وإن لم  -181
 ( ):وإذا كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ ،يعلم

 (2/416 ) :مواضع القاعدة

إذا كان سبب الحق ظاهراً فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق ) :(2/416 )قال الشيخ 
 (وإذا كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ ،وإن لم يعلم

                                                 

 .طرفان، ووسط: وتعرف هذه المسألة بمسألة الظَفَر، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال  ( )



 

 

 :من أمثلة القاعدة
إذا كان زوجها لا  ،للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف/  

خذي من ماله ما يكفيك ) :لهند بنت عتبة رضي الله عنها لقوله  ؛يعطيها الكفاية
لأن سبب الحق هنا ظاهر  ؛وإنما جاز لها الأخذ مع عدم علم زوجها ،( )(وولدك بالمعروف
 .وهو الزوجية

وقدر قريبه  ،لو أن شخصاً امتنع من الإنفاق على قريبه الذي تلزمه النفقة عليه/  
 .لأن سبب الحق هنا ظاهر وهو القرابة ؛فله أن يأخذ بدون إذنه ،على شيء من ماله

ولم  ،فقهائنا رحمهم الله لو أن رجلًا نزل برجل  ضيفاً  ومثله أيضاً عند) :قال الشيخ/ 2
ولما نزل به  ،لأن إكرام الضيف واجب ؛فله أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته ،يعطه ضيافته

 (.لكن هذا حاله أقل من حال الزوجية والقرابة ،صار السبب ظاهراً 
فليس للمقرا أن يأخذ من  ،ثم جحده المقعا ،لو أقرا شخصٌ آخر دراهم/ 4

 .لأن سبب الحق هنا غير ظاهر ؛مال المقعا شيئاً إذا قدر عليه
 :متى أمكن القصاص من جرح وجب -182

 (4/26 ) :مواضع القاعدة

 :بيان المذهب في مسألة القصاص في الجروح/ أولًا 
 :أنه لا قصاص في الجروح إلا في ثلاث حالات :فالخلاصة) :(4/26 )قال الشيخ 

 .في كل جرح ينتهي إلى عظم :الأولى 
 .في السن :الثانية 
إلا أن  :وذلك مذكور في قول المخلف ،الجروح التي فيها قصاص وأرم الزائد :الثالثة 

وله أرم  ،فله أن يقتص موضحة ،والمأمومة ،والنقلة ،كالهاشمة  ،يكون أعظم من الموضحة
 (.المخلف هذا ما ذهب إليه .الزائد

  :رأي الشيخ في مسألة القصاص في الجروح :ثانياً 

                                                 

 .عن عائشة رضي الله عنها( 4 7 )، ومسلم (5264)رواه البخاري  ( )



 

 

وَالْجرُُوحَ :لعموم قوله تعالى ؛والصحيح أنه يقتص من كل جرح) :قال الشيخ
وعلى  ،فمتى أمكن القصاص من جرح وجب إجراء القصاص فيه [45 :المائدة. ]قِصَاصٌ 

فلو أن  ،نحن الآن نقتص منه بالسنتيمع بدون حيف فإنه يقُتص منه :هذا فإذا قال الأطباء
 (.والصحيح أنه يقتص منه ،رجلًا شق بطن رجل فإنه لا يقتص منه على المذهب

 :المعاملات التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ بها -183
 (12 /4 ) :مواضع القاعدة

 فأقرها النبي  ،معروفة في الجاهليةوقد كانت القسامة ) :( 1 /4 )قال الشيخ 
وهذا دليل على أن المعاملات التي عند الكفار إذا كانت  ،( )على ما كانت عليه في الجاهلية
كما أن المضاربة في الأموال كانت معروفة في الجاهلية فأقرها   ،موافقة للشرع فإنه يخخذ بها

 (.الإسلام
 :تشرع اليمين في جانب أقوى المتداعيين -184

 (450و1 5/2 ) ،(221و14 /4 ) :مواضع القاعدة

إذا تأملت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع في الجانب ) :(14 /4 )قال الشيخ 
فأحياناً  ،فليست دائماً في جانب المدعى عليه ،يعني في جانب أقوى المتداعيين ،الأقوى

ظر للأقوى من الجانبين فينُ ،وأحياناً تكون في جانب المدعي ،تكون في جانب المدعى عليه
 .ثم ذكر الشيخ عدة أمثلة للقاعدة (وتُشرع في حقه

 :من أمثلة القاعدة
 .فكل ما يصلح لأحدهما فهو له بيمينه ،لو تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت مثلاً /  
حكم له  ،وحلف مع الشاهد ،وأتى بشاهد ،إذا ادعى شخص بشيء على آخر/  
لأن جانبه  ؛فتشرع اليمين في حقه ،لكن يقوى جانبه به ،فالشاهد الواحد لا يكفي ،بذلك
 .أقوى

 :ما ورد به النص من التعزير فليس للإمام الخيار فيه -185
 (  4/2 ) :مواضع القاعدة

                                                 

 .(670 )رواه مسلم   ( )



 

 

  ،ما ورد به النص من التعزير لا يكون للإمام الخيار فيه) :(  4/2 )قال الشيخ 
بل لا بد أن  ،راجع لاجتهاد الإمام :ولا يقال ،وتحريق رحل الغال ،وكتم الضالة ،كالخمر
 (.ينفّذ

 :أمثلة القاعدة
 (.(2)وتحريق رحل الغال ،( )وكتم الضالة ،( )كالخمر) :قال الشيخ

وإذا كان على سبيل  ،إذا كان الشيء على سبيل التخيير بدُئ بالأخف -186
 :الترتيب بدُئ بالأغلظ

 (4/277 ) :مواضع القاعدة

إن المعتاد في القرآن أن الشيء إذا كان على  :(4)وقالوا أيضاً ) :(4/277 )قال الشيخ 
 (.وإذا كان على سبيل العتيب بدئ بالأغلظ ،سبيل التخيير بدُئ بالأخف

 :أمثلة القاعدة

                                                 

بناااءً علااى أن عقوبااة الخماار ليساات حااداً، باال هااي ماان باااب التعزياار الااذي لا ياُانقص عاان أربعااين جلاادة، وهااو مااا   ( )
وهااذا هااو الااراجح عناادي، وهااو ظاااهر كاالام اباان القاايم في (: )15 /4 )رجحااه الشاايخ، قااال في الشاارح الممتااع 

أماا الزياادة فالا حارج في الزياادة إذا السانة، و  إعلام الموقعين، وهو أناه تعزيار لا يانقص باه عان أقال تقادير وردت باه
 (.رأى الحاكم المصلحة في ذلك

عاان عماارو باان شااعيب عاان أبيااه عاان ( 516 )، واباان ماجااه (4151)، والنسااائي (20 / )روى الإمااام أحمااد   ( )
بالمح كيف تارى في حريساة الج! يا رسول الله: فقالسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلًا من مزينة أتى ر : جده
  (.2/61)الحديث حسنه الألباني، وانظر إرواء الغليل ..( هي، ومثلها، والنكال: )الفق

أن رساول الله صالى الله علياه وسالم : )عن عمرو بن شعيب عن أبيه عان جاده( 5 7 )روى أبو داود في سننه   ( )
، وقااد اختااار اباان ( 52:حااديث: ضااعيف أ  داود)ضااعفه الألباااني ( وأبااا بكاار وعماار حرّقااوا متاااع الغااالّ وضااربوه

أن تحرياااق متااااع الغاااال راجاااع لاجتهااااد الإماااام فلاااه الحاااق في التحرياااق وعدماااه، قاااال في زاد المعااااد : القااايم رحماااه الله
هااااذا منسااااود بسااااائر : وأماااار بتحريااااق متاااااع الغااااال وضااااربه، وحرقااااه الخليفتااااان الراشاااادان بعااااده، فقياااال(: )2/12)

إن هاذا مان بااب التعزيار  -وهو الصاواب  -: يء منها، وقيليء التحريق في شالأحاديث التي ذكرتُ، فإنه لم يج
 ....(.والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرّق وترك

اَا جَازاَءُ ال اذِينَ يُحاَاربِوُنَ الل اهَ :إن العقوبة في آية المائدة على العتيب، وهي قولاه تعاالى: الذين قالوا: أي  ( ) وَرَسُاولَهُ إِنم 
. ..وْ ينُفَاوْا مِانْ الَأرْاِ وَيَسْعَوْنَ في الَأرْاِ فَسَااداً أَنْ ياُقَتا لاُوا أَوْ يُصَال بُوا أَوْ تاُقَط اعَ أيَاْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُامْ مِانْ خِالاف  أَ 

وأن تكاون فالصاواب القاول الأول، (: )4/271 )وهاو ماا صاوّبه الشايخ، قاال في الشارح الممتاع . [22 :المائدة]
 (.للتخيير للتنويع لا (أو)ة، ليس للإمام فيها خيار، وتكون هذه الحدود مُعيّن



 

 

 :أمثلة ما كان على سبيل الترتيب/ أولًا 
ثم  ،وهو عتق رقبة ،لأنه بدُئ فيها بالأغلظ ؛مراتب كفارة الظهار على العتيب/  

 .ثم إطعام ستين مسكيناً  ،صيام شهرين متتابعين
ثم صيام  ،وهو عتق رقبة ،لأنه بدئ فيها بالأغلظ ؛كفارة القتل على العتيب/  

 .شهرين متتابعين
 :أمثلة ما كان على سبيل التخيير :ثانياً 
أو   ،إطعام عشرة مساكين ،ا بالأخفلأنه بدُئ فيه ؛كفارة اليمين على التخيير/  
 .ثم ما بعدها ترتيب ،أو تحرير رقبة ،كسوتهم
فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَام  أَوْ صَدَقَة   :،لأنه بدئ فيها بالأخف ؛فدية الأذى على التخيير/  
 .[16  :لبقرةا. ]أوَْ نُسُك  

 :ويستثنى منها أصناف ،الأصل في حيوانات البر الحل -187
 ( 5 /5 ) :مواضع القاعدة

هُوَ ال ذِي  :لعموم قوله تعالى ؛الأصل في حيوانات الي الحل) :(5 /5 )قال الشيخ 
يعاً  فكل الحيوانات من طيور وغيرها الأصل  ،[1  :البقرة] .خَلَقَ لَكُمْ مَا في الَأرْاِ جمَِ

 (.فيها الحل
 :يستثنى مما يحل من حيوانات الي أصناف

 :الحمر الأهلية لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :أولاً 
إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ) :أبا طلحة يوم خيي فنادى أمر النبي 
  .( )(فإنها رجس

لما في الصحيحين من حديث أ  ثعلبة رضي  ؛ما له ناب يفعض به من السباع :ثانياً 
ويستثنى من ذلك  ،( )(نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع أن رسول الله ) :الله عنه

                                                 

 (.140 )، ومسلم (2 55)رواه البخاري   ( )
 (. 12 )، ومسلم (5520)رواه البخاري   ( )



 

 

 :فقلت لما في السنن من حديث عبد الرحمن بن أ  عمارة قال سألت جابراً  ؛( )الضبع
أسمعت ذلك من  :قلت .نعم :قال محأصيد هي :قلت :قال .نعم :قال محالضبع آكلها)

 .( )(نعم :قال محرسول الله 
لما في صحيح مسلم عن ابن عباض رضي الله  ؛ما له مخلب من الطير يصيد به :ثالثاً 
 .(2)(وكل ذي مخلب من الطير ،عن كل ذي ناب من السباع نهى رسول الله ) :عنه قال

 .(4)كالنسر والرخم  ،وإن لم يصد بمخلبه ،ما يأكل الجيف :رابعاً 
لا أثر لاستخباث ذوي ) :(4 /5 )قال الشيخ  ،ما يستخبثه ذوو اليسار :خامساً 

 (.إلا إذا داخل في أحد الضوابط السابقة) :قال (اليسار
 .أو نهى عن قتله ،كل ما أمر الشارع بقتله  :سادساً 
 .كالبغل  ،كل حيوان تولّد من مأكول وغيره  :سابعاً 
لا  ،حيها وميتها ،جميع الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء حلال -188

 :يستثنى منها شيء
 (5/25 ) :القاعدةمواضع 

حيها  ،جميع الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء حلال) :(5/25 )قال الشيخ 
أُحِل  لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ  :وهي قوله تعالى (.الكريمةلعموم الآية  ؛وميتها
 .[16 :المائدة. ]وَللِس ي ارةَِ 

                                                 

ومان  لساباع،رأى بعض العلماء أنه لا حاجة إلى استثناء الضبع؛ لأنه لا يدخل في النهي أصالًا؛ فلايس هاو مان ا  ( )
أن يكاون لاه نااب، وأن : إنماا حارم ماا اشاتمل علاى وصافين(: )10/ )ذلك ما قاله ابن القيم في إعالام الماوقعين 

يكااون ماان السااباع العاديااة بطبعهااا، كالأسااد والااذئب والنماار والفهااد، وأمااا الضاابع فإنمااا فيهااا أحااد الوصاافين، وهااو  
أن الساباع أخاص مان ذوات الأنيااب، والسابع إنماا حارم كونها ذات ناب، وليست مان الساباع العادياة، ولا رياب 

لما فيه من القاوة السابعية الاتي تاورث المغتاذي بهاا شابهها، فاإن الغااذي شابيه بالمغتاذي، ولا رياب أن القاوة السابعية 
التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهماا في التحاريم، ولا تعاد الضابع مان 

 (.باع لغة ولا عرفاً الس
(. 26 2)وابان ماجاه ( 226 )والنساائي (  25)والعماذي (  220)وأباو داود ( 2 2/2)رواه الإمام أحمد   ( )

 (. 4 /4)وانظر إرواء الغليل 
 (.124 )رواه مسلم   ( )
 (.  /5 )وانظر أقوال العلماء في الجلالة في الشرح الممتع  ( )



 

 

 :من فروع القاعدة
أنه لا يستثنى  :الصحيح) :قال الشيخ ،خلافاً للمذهب ،التمساح حل أكل/  
 (.يخكل وأنه ،التمساح
وليس كل ما يحرم في  ،لعموم آية المائدة ؛خلافاً للمذهب ،حل أكل حية البحر/  

 ( ).الي يحرم نظيره في البحر
وإما أن يكون إلى  ،الاضطرار إلى مال الغير إما أن يكون إلى عينه -189

  :نفعه
 (44ا5/21 ) :مواضع القاعدة

وإما أن  ،الاضطرار إلى مال الغير إما أن يكون إلى عينه) :(5/21 )قال الشيخ 
 (.يكون إلى نفعه

 :الاضطرار إلى عين مال الغير :أولاً 
 .جاع إنسان وليس عنده إلا خبز لغيره :مثال الاضطرار إلى عين مال الغير -
أنه إذا  :فالخلاصة) :( 5/4 )قال الشيخ  :قاعدة الاضطرار إلى عين مال الغير -

وإذا   ،ولا يخثر غيره به ،فإن كان الغير مضطراً إليه فهو أحق به ،اضطر إلى عين مال الغير
 محوهل يبذله مجاناً أو بالقيمة ،كان غير مضطر  إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوباً 

لأن إطعام الجائع  ؛له له مجاناً يجب أن يبذ :قال بعضهم ،فيه خلاف بين العلماء ،الجواب
 ،يجب أن يبذله له :وقال آخرون .والفرا لا يجوز أن يتخذ عليه الإنسان أجراً  ،فرا كفاية

ومثله  ،قيمته إن كان متقوماً  ،لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه عوضه ؛وعلى المنتفع به القيمة
الله أنه إن كان مع المضطر وهناك تفصيل أشار إليه شيخ الإسلام رحمه  .إن كان مثلياً 

وإطعام  محلأن الفقير من أين يوفي ؛وإن كان فقيراً فليس عليه شيء ،العوا وجب بذله
                                                 

وقاد ( 0 /74 الإنصااف )الحياة، والتمسااح، والضافدع، : يستثنى مما يحل من حيوان البحر على الماذهب ثلاثاة  ( )
الضفدع في الواقاع باري بحاري، إذاً لايس (: )5/24 )سبق بيان حكم الحية والتمساح، أما الضفدع فقال الشيخ 

إذا كانات العلاة الاساتخباث، فإنناا نرجاع من حياوان البحار؛ لأن حياوان البحار هاو الاذي لا يعايش إلا في المااء، و 
أن  : )وبتطبيااق مااا ساابق ماان القاعاادة الااتي ذكرهااا الشاايخ، وهااي(. إلى مااا ساابق، وهااو هاال الاسااتخباث علااة مااخثرةمح

فإن الضافدع يحارم أكلاه للنهاي عان قتلاه، كماا في الحاديث المخارج في سانن أ  ( كل ما نهي عن قتله فيحرم أكله
 (.61 5) داود



 

 

وهذا قول وسط وله  ،بخلاف الغني فإن عنده ما يعوا به صاحب المال ،الجائع واجب
 (.وجهة من النظر

  :الاضطرار إلى نفع مال الغير :ثانياً 
أو رجل  ،برد شخص واحتاج إلى لحاف غيره :الغيرمثال الاضطرار إلى نفع مال  -

 .احتاج إلى ماعون ليضع فيه الماء ونحوه
من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه  :قاعدة الاضطرار إلى نفع مال الغير -

 ال ذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ( 4)فاَوَيْلٌ للِْمُصَلِّيَن :قال تعالى ،( )وجب بذله له مجاناً 
 .[الماعون. ]وَيَمنْاَعُونَ الْمَاعُونَ ( 6)ال ذِينَ هُمْ ياُراَءُونَ ( 5)

 :الفرق بين الاضطرار إلى عين مال الغير وبين الاضطرار إلى نفعه -
 .والمضطر إلى عين المال سيُفني عين المال ،المضطر إلى نفع مال الغير سيبُقي عين المال

 :الشارع اعتبر الإشارة في الأمور كلها -191
 (7 5/4 ) :مواضع القاعدة
فلا تقبل شهادة الأخرض ولو فهمت  :عند قول الماتن -( 7 5/4 )قال الشيخ 

إذا فهمت إشارة  :فإن من أهل العلم من يقول ،إشارة إلى خلاف (لو...)) : -إشارته
كما ذكر ذلك البخاري في   ،لأن الشارع اعتي الإشارة في الأمور كلها ؛الأخرض فإنها تقُبل

فإذا فهمت الإشارة  ،العبادات والمعاملات ،فكل الأمور تدخل فيها الإشارة ،( )ترجمة له
 (.الراجح المتعيّن أن شهادة الأخرض تقُبل إذا فُهمت إشارته) :قال الشيخ (حصل اليقين
 :الخط يفيد اليقين ويعُمل به شرعاً  -191

                                                 

 .القاعدة التاسعة والتسعون( 222/ )عد ابن رجب انظر قوا  ( )

: وقااال اباان عماار. باااب الإشااارة في الطاالاق والأمااور: )(1/245فااتح) في كتاااب الطاالاق قااال البخاااري رحمااه الله  ( )
أشااار : وقااال كعااب باان مالااك. لا يعُااذب الله باادمع العااين، ولكاان يعااذب بهااذا، فأشااار إلى لسااانه: قااال الناابي 

ماا شاأن النااضمح فأوماأت : الكسوف، فقلت لعائشاة صلّى النبي : وقالت أسماء. خذ النصفإلّي أن  النبي 
بياده إلى أ   وقاال أناس أوماأ النابي . آيةمح فأومأت برأساها وهاي تصالي، أي نعام: برأسها إلى الشمس، فقلت

: في الصايد للمحارم قاال النابي : وقاال أباو قتاادة. بيده لا حرج أومأ النبي : وقال ابن عباض. بكر أن يتقدم
وجميااع هااذه الأحاديااث المعلقااة وصاالها (. فكلااوا: لا، قااال: أحاادٌ ماانكم أمااره أن يحماال عليهااا أو أشااار إليهااامح قااالوا

 .في مواضع أخرى، ثم ذكر عدة أحاديث في اعتبار الشارع للإشارة



 

 

 (2 5/4 ) :مواضع القاعدة
وَلا  :قال الله تعالى ،الخط يفيد اليقين ويعمل به شرعاً ) :(2 5/4 )قال الشيخ 

ما حق ) :وقال النبي  ،[ 2  :البقرة. ]يأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَل مَهُ الل هُ فاَلْيَكْتُبْ 
 وكان النبي  ،( )(امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

يدعوهم إلى  ( )فكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي ،يقيم بالكتابة الحجة على ملوك الكفار
فهذا الأخرض إذا أدّى شهادته بخطه  ،إذاً فالكتابة حجة شرعية بالقرآن والسنة ،الله تعالى
 ...(لأن الخط يفيد اليقين ؛نقبلها

 :كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد -192
 (2 5/4 ) :مواضع القاعدة
ذكر بعض ) :- فلا تقبل شهادة فاسق: قول الماتن عند - :(2 5/4 )قال الشيخ 
وهذا ضابط  ،كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد  :فقال ،هذا العلماء ضابطاً في

 ،هو فاسق :والمقلد لا يعلم فنقول ،لأن ااتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليها ؛واضح
إن  :وخالف آخرون فقالوا ،وهي عبارة كما ذكرت عبارة جميلة ،هكذا أطلق بعض العلماء

لأنه لا يعرف غيره فهذا لا  ؛المقلد لا يخلو إما أن يعتقد أن ما قاله هذا ااتهد هو الحق
وليس عنده  ،ولا يستطيع أكثر من ذلك ،لأنه اتقى الله ما استطاع ؛يمكن أن نحكم بفسقه

أو قولًا يدُّعى أنه الحق وهو مخالف  ،ولا يسمع قولًا يخالف قولهم ،هخلاء العلماء في بلده إلا
من تعصب لهم فحينئذ   :ولكن نقول! محوهو قد اتقى الله ما استطاع ،فكيف نفسقه ،لقولهم
فهذا لا شك أننا  ،مشايخي يقولون كذا وكذا ،لا :قال ،الحق كذا :يعني لو قيل له ،نفسقه
إِن ا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمُ ة  وَإِن ا عَلَى آثاَرهِِمْ  :ه قول المشركين الذين يقولونلأنه يشب ،نفسقه
 [.2  :الزخرف. ]وَإِن ا عَلَى آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ  :والآية الثانية [.   :الزخرف. ]مُهْتَدُونَ 

فإن كثيراً من  ،وأن القرآن مخلوق بائن من الله عز وجل ،لو قال قائل بخلق القرآن :مثلاً 
إن القرآن مخلوق فقد كذّب قول الله  :إنه إذا قال :وقال ،السلف أطلق عليه القول بالكفر

فجعله سبحانه وتعالى نازلًا بالعلم لا مخلوقاً  ،[66  :النساء. ]بِعِلْمِهِ  أنَزَلَهُ  :تعالى
                                                 

 .عن ابن عمر رضي الله عنه( 7 6 )، ومسلم (722 )رواه البخاري   ( )

 .عن أنس رضي الله عنه( 774 ) رواه مسلم  ( )



 

 

إنه مخلوق صار تكذيباً لقوله  :وإذا كان نازلًا بالعلم لم يكن مخلوقاً بالقدرة وإذا قلنا ،بالقدرة
إن الله تعالى بذاته في كل  :كذلك من قال  ،وحينئذ  يكون كافراً . بِعِلْمِهِ  أنَزَلَهُ  :تعالى
فيكون الذي يقلده في هذا فاسقاً بشرط أن يعرا  ،فهذا كافر ولا شك في كفره ،مكان
إن الله سبحانه وتعالى  :وكذلك من قال ،ولكنه يُصرّ ويتعصب لرأي متبوعه ،ه الحقعلي

لأن هذا  ؛فهو أيضاً كافر ،ولا منفصلاً  ،ولا متصلاً  ،ولا شمالاً  ،ولا يميناً  ،ولا تحتاً  ،ليس فوقاً 
 ،فإذا صار الإنسان ااتهد ،المهم أننا نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة ،حقيقة العدم

أي الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه البدعة المكفرة فالمقلد له بعد أن يعرا 
  (.عليه الحق ويرده يكون فاسقاً 

 :يشترط لتخصيص الموصوف بالصفة أن تتصل -193
 ( 5/507 ) :مواضع القاعدة
 (.ون متصلةالصفة يشعط لتخصيصها الموصوف أن تك) :(5/507 )قال الشيخ 

 :أمثلة على القاعدة
لزمه  ،مخجلة :ثم قال ،له عليّ مائة ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه :إن قال/  

 .مائة حالّة
لزمه مائة  ،زيوفاً  :ثم قال ،له عليّ مائة ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه :إن قال/  
 .جيدة

 :رفع الوصف ليس كإسقاط الأصل -194
 ( 5/507 ) :مواضع القاعدة
 (.رفع الوصف ليس كإسقاط الأصل) :(5/507 )قال الشيخ 

 :أمثلة على القاعدة
 :لأن قوله ؛ولا يلزمه الحلول ،لزمه مائة مخجلة ،له عليّ مائة مخجلة :لو قال/  

 .وليس رفعاً للأصل ،ويُسمّى مصيصاً  ،رفعٌ للوصف( مخجلة)
فلا  ،لأنه وصل إقراره بما يُسقطه ؛لزمه مائة حالّة ،له عليّ مائة لا تلزمني :لو قال/  

 .إلا أن يقُيم البينة على أنه أوفاه ،يقبل قوله
 :الإقرارات يرُجع فيها إلى العرف -195



 

 

 ( 2 5/5 ) :مواضع القاعدة
 ،إن مسألة الإقرارات يرُجع فيها إلى العرف :ينبغي أن يقُال) :(2 5/5 )قال الشيخ 

وقد  ،ن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناض في عاداتهم ونطقهملأ ؛لا إلى ما تقتضيه اللغة
 ...(سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية

والرجل عند الإطلاق لا يدخل  ،اليد عند الإطلاق تُحمل على الكف -196
 :فيها العقب

 ( 4/262 ) ،(22 و24 و41/ ) :مواضع القاعدة
 (.اليد إذا أطُلقت لا يراد بها إلا الكف) :(24 / )قال الشيخ 

فلا  ،واليد إذا أطُلقت فالمراد بها إلى الرسغ مفصل الكف من الذراع) :(41/ )وقال 
  (.يدخل فيها الذراع

  (.اليد عند الإطلاق تحمل على الكف) :(4/262 )وقال 
 (.قبالرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها الع) :(22 / )وقال 

 :أمثلة على القاعدة
 :- وغسل اليدين: عند قول الماتن في فروا الوضوء -( 24 / )قال الشيخ /  

ولكن يجب أن يقيّد ذلك  ،وأطلق المخلف رحمه الله لفظ اليدين ،هذا هو الفرا الثاني)
 (.لأن اليد إذا أطُلقت لا يراد بها إلا الكف ؛بكونه إلى المرفقين

فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ  :لقوله تعالى ؛إلا الوجه والكفانلا يمسح في التيمم /  
 .واليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف ،فأطلق اليدين ،[6 :المائدة. ]مِنْهُ 

وَالس ارقُِ وَالس ارقَِةُ فاَقْطَعُوا  :لقوله تعالى ؛تقطع يمين السارق من مفصل الكف/ 2
واليد عند الإطلاق  ،فأطلق الله تعالى لفظ اليد ولم يقيّد ،[22 :المائدة. ]جَزاَءً أيَْدِياَهُمَا 

 .تحمل على الكف
 :- وغسل الرجلين :عند قول الماتن في فروا الوضوء -( 22 / )قال الشيخ / 4

لكن لا بد أن  ،وأطلق رحمه الله هنا الرجلين ،وهذا هو الفرا الرابع من فروا الوضوء)
ولأن الرجل  [6 :المائدة. ]وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْباَيْنِ  :كما قال الله تعالى  ،إلى الكعبين :يقال

 (.عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب



 

 

لأن الله تعالى  ؛قطاع الطريق يقُطعون من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم/ 5
 .فيها العقب والرجل عند الإطلاق لا يدخل ،أطلق لفظ الرجل ولم يقيّد

والمراد  ،( )ينهى القائم من نوم الليل عن غمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً / 6
 .باليد هن الكف

 :ونختم هذه الكراسة بقاعدتين نافعتين بإذن الله -
 (2)(غالباً ما يكون هو الراجح ( )القول الوسط) -197

 ،(4 7/4) ،(46و5/7) ،( 1 /4) ،(45 /2) :مواضع القاعدة
 ،(07 /2 ) ،(201و 0 /  ) ،(21 /  ) ،(17 /0 ) ،(6 2و 2 /1)
( 5/50 ) 

لأنه يأخذ بدليل  ؛وغالباً ما يكون القول الوسط هو الراجح) :(65 /4)قال الشيخ 
  (.هخلاء هخلاء ودليل
والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرتها أن القول الوسط يكون هو ) :( 1 /4)وقال 
ثم ساق  (الوسط تجده أخذ بأدلة هخلاء وأدلة هخلاء فجمع بين الأدلةلأن القول  ؛الصواب

فأنت دائماً ترى أن القول الوسط ) :إلى أن قال ،الشيخ جملة من الأمثلة في باب العقائد
لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هخلاء وأدلة  ؛ووجه ذلك واضح ،هو الذي يكون صحيحاً 

  (.لة ويدع الأدلة الأخرىوالقول الطرف يأخذ بأحد الأد ،هخلاء
  (.الغالب أن الوسط من أقوال العلماء هو الصحيح الراجح) :(5/46)وقال 
 ،ودائماً العلماء يسلكون هذا المسلك إذا اختلف الناض على قولين) :(7 1/2)وقال 

ومن  ،وبأحد القولين في حال أخرى ،جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد القولين في حال
 ،إنه واجب :فمنهم من قال ،أن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر -تقعيداً للقاعدة  -ذلك 

وإلا فالدليل  ،ونحن نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل ،إنه ليس بواجب :ومنهم من قال

                                                 

إذا اساتيقظ أحادكم مان نوماه، فالا يغماس ياده في الإنااء حاتى يغسالها : )لحديث أ  هريرة رضي الله عنه مرفوعااً   ( )
 (.72 )، ومسلم ( 6 )رواه البخاري (. ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده

 . قول وسط بين قولين، وبعض قول، وقول مركب من قولين: يعي عن هذه القاعدة بعدة تعبيرات، منها  ( )
 .ا كثيرة جداً، سأقتصر على بعضهامواضع هذه القاعدة والتي بعدها والأمثلة عليهم  ( )



 

 

يجب على من له ورد من الليل دون  :لكن من العلماء من قال ،يدل على أنه ليس بواجب
ومن لا  ،ن كان من عادته أن يقوم ويتهجد وجب عليه أن يوتريعني م ،من ليس له ورد

وهو  :قائله ولهذا يقول ،وهذا القول أخذ بقول البعض في حال والبعض في حال أخرى ،فلا
ولا يعُد هذا  ،وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،قول بعض من يوجبه مطلقاً 

إنه واجب في حال  ،واجب بكل حال :أن يقولولكنه جعله بدلًا من  ،خروجاً عن الإجماع
  (.دون حال
وجدت أن  ،وإذا تأملت خلاف العلماء وتأملت تصرفات الناض) :(17 /0 )وقال 

الآن ا مثلًا ا أهل التعطيل  ،حتى مسائل خلاف العلماء (الصواب غالباً يكون في الوسط
 ،وكذلك في القدر ،الوسط الإثبات بلا تمثيل محوأهل التمثيل في صفات الله ما هو الوسط

 (.وكذلك في الإيمان وغير ذلك
وهو مما يسلكه شيخ الإسلام ابن  ،قول مركب من قولين ( )وهذا) :( 0 /  )وقال 
وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها تجد أن القول ) :(07 /2 )وقال  (.تيمية أحياناً 

والذين  ،رفوا من جهة نظروا إلى الأدلة من وجهلأن الذين تط ؛الوسط يكون هو الصواب
 ،والذين توسطون نظروا إليها من الوجهين ،تطرفوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثاني

 ،ولو تأملت الخلاف بين الناض سواء فيما يتعلق بالعقائد ،فكان قولهم وسطاً وهو الصواب
  (.الصواب الب هوأو فيما يتعلق بالأعمال وجدت أن القول الوسط في الغ

 ،نعم :فالجواب محهل يجوز إحداث مثل هذا القول :فإذا قال قائل) :( 5/50 )وقال 
يعني لو فرا أن هذه  ،ولا يعتي هذا خارجاً من الإجماع ،يجوز إحداث مثل هذا القول

فإن التفصيل لا يعتي خرقاً للإجماع  ،ولا يوجد قول ثالث ،إما كذا وإما كذا ،المسألة إجماعية
ه الطريق وهذ ،( )ويوافق من أبطل الإقرار من وجه آخر ،لأنه يوافق من أبطل الإقرار في وجه

هل  ،الوتر اختلف فيه العلماء :فمثلًا يقول ،أحياناً  -رحمه الله  -يستعملها شيخ الإسلام 
ومن لم يكن له  ،يجب عليه الوترمن كان له ورد من الليل ف :ثم يقول محأو سنة ،هو واجب

لأنه لا يجب إلا في حال دون  ،وهو بعض قول من يوجبه مطلقاً  :ثم قال ،ورد فلا يجب
                                                 

 .القول بتخيير الأمة إذا عتقت تحت حر وكانت قد أكرهت على النكاح ولم ترا: أي  ( )
 .أصل حديث الشيخ رحمه الله عن مسألة الإقرار بنسب الصغير واانون ومجهول النسب  ( )



 

 

وتوسط أحد من الناض بتفصيل يوافق هخلاء  ،فالمهم أنه إذا ورد خلاف بين العلماء ،أخرى
ولا خروجاً عن أقوال أهل  ،فإن هذا ليس خرقاً للإجماع ،ويوافق الآخرين من وجه ،من وجه
  .( )(العلم

 :أمثلة على القاعدة
أن الرد  :وعن الإمام أحمد رواية ،أن رد المار بين يدي المصلي سنة :المذهب/  
 .واجب

قال الشيخ  ،والذي لا يقطع الصلاة لا يجب رده ،الذي يقطع الصلاة يجب رده :وقيل
ومن يقول  ،بالوجوب مطلقاً وهذا قول وسط بين قول من يقول ) :(45 /2)

 (.وهو قول قوي ،بالاستحباب
 ،الوقوف خلفه مستحب :وقيل ،أنه لا يصح وقوف المأموم قدام الإمام :المذهب/  

 .وليس بواجب
إذا دعت  :وقال ،وتوسّط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) :(65 /4)قال الشيخ 

والضرورة تدعو إلى ذلك في  .وإلا فلا ،الضرورة إلى ذلك صحت صلاة المأموم قدام الإمام
فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناض أمام  ،أو في أيام الحج في المساجد العادية ،أيام الجمعة

                                                 

ماا شااء الله مان المساائل  وقاد تأملات(: ) 4 /  )قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا رحماه الله ا في مجماوع الفتااوى   ( )
ا يتعصااب لااه الطوائااف ماان الأقااوال،  الااتي يتباااين فيهااا الناازاع نفياااً وإثباتاااً حااتى تصااير مشااابهة لمسااائل الأهااواء، وماا

فوجادت  كمسائل الطرائق المذكورة في الخلاف بين أ  حنيفة والشافعي وباين الأئماة الأربعاة، وغاي هاذه المساائل 
، كمسااألة إزالااة النجاسااة بغااير الماااء، ومسااألة القضاااء بااالنكول، وإخااراج كثاايراً منهااا يعااود الصااواب فيااه إلى الوسااط

ة في أول الوقااات، والقاااراءة خلاااف الإماااام، ومساااألة تعياااين النياااة وتبييتهاااا، وبياااع الأعياااان القااايم في الزكااااة، والصااالا
الغائباااة، واجتنااااب النجاساااة في الصااالاة، ومساااائل الشاااركة، كشاااركة الأبااادان، والوجاااوه، والمفاوضاااة، ومساااألة صااافة 

ل، أو أصاول الادين، أو القاضي، وكذلك هو الأصل المعتمد في المسائل الخيية العملية التي تسمى مسائل الأصو 
أصول الكلام يقع فيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وقاد قررناا أيضااً ماا دل الكتااب والسانة فيهاا وفي غيرهاا في 
الفرق بين المخمن ظاهراً وباطناً، وبين المنافق الزنديق الماخمن ظااهراً لا باطنااً، وأن الماخمنين قاد عفاي لهام عان الخطاأ 

في مسائل التوحيد والصفات، ومساائل  لاف المتباين فيها يعود الحق فيه إلى القول الوسطثم غالب الخوالنسيان، 
القاادر والعاادل، ومسااائل الأسماااء والأحكااام، ومسااائل الإيمااان والإساالام، ومسااائل الوعااد والوعيااد، ومسااائل الأماار 

ة الله، فاأمرهم ونهايهم بحاس بالمعروف والنهي عن المنكار والخاروج علاى الأماراء وماذاهبهم، أو ماوافقتهم علاى طاعا
 (.الإمكان والامتناع عن الخروج والفتن، وأمثال هذه الأهواء



 

 

لأنه يأخذ  ؛وغالباً ما يكون القول الوسط هو الراجح ،وهذا القول وسط بين القولين ،الإمام
 (.بدليل هخلاء ودليل هخلاء

وهو قول وسط بين من يصحح  ،صف وحده للعذرتصح صلاة المنفرد خلف ال/ 2
قال الشيخ  .لا تصح صلاته ولو لعذر :وبين من يقول ،صلاته خلف الصف وحده مطلقاً 

ًً وسطاً بين ) :( 1 /4) فيكون القول بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف للعذر قولَا
 .لا تصح الصلاة ولو لعذر :والثاني يقول ،لا بأض مطلقاً  :أحدهما يقول ،قولين
الناض في صفات الله فقد انقسم  ،وانظر مثلًا إلى العقائد) :( 1 /4)قال الشيخ / 4

 :ووسط إلى طرفين
 .فأثبتوها مع التمثيل ،غلوا في الإثبات طرفٍ 

 .فهذان طرفان ،غلوا في التنزيه فنفوها وطرفٍ 
 (.أثبتها مع نفي المماثلةووسطٍ 

 :انقسم الناض إلى طرفين ووسطوفي القدر ) :قال/ 5
 .وليس له اختيار ،إن الإنسان مجي على فعله :وقالوا ،غلوا في إثبات القدرطرفٍ 

 .ولا تعلّق لقدر الله فيه ،إن العبد مستقلٌ بعمله :وقالوا ،آخر غلوا في النفيوطرفٍ 
ولكنه مكتوب عند الله  ،إن الإنسان له إرادةٌ واختيارٌ في فعله :قالواوقسم ثالث وسط 

 (.فصاروا على الصواب ،فتوسطوا ،وبتقدير من الله
 :وفي باب الوعيد انقسم الناض أيضاً إلى طرفين ووسط) :قال/ 6

 .أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاءقسمٍ 
 .آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيدوقسمٍ 

 .(وقسم توسّط
 :انقسم الناض إلى طرفين ووسط وفي آل الرسول ) :قال/ 7

حتى بالغ بعضهم فادعى ألوهية بعض آل البيت  ،غلوا في آل الرسول غلواً كبيراً قسمٍ 
 .وهذا القسم يتزعمه الروافض ،وربوبيتهم وأن لهم تصرفاً في الكون

وهذا القسم يتزعمه النواصب ومنهم  ،بالعكس أبغضوهم وسبّوهم وقدحوا فيهموقسمٍ 
 .وخرجوا عليه واستباحوا قتاله ،لأن الخوارج قاتلوا علي بن أ  طالب رضي الله عنه ،الخوارج



 

 

 :المخمن منهم له حقان ،إن آل البيت لهم حق علينا :قالوا ،وسط :والقسم الثالث
ولا  ،ولكننا لا نغلوا فيهم كما غلت الرافضة ،وحق القرابة من الرسول  ،حق الإيمان

 (.بل نحن وسط ،نواصبال نسبهم ونبغضهم كما فعل
 :وفي أبواب الإيمان والدين اختلف الناض أيضاً على طرفين ووسط) :قال/ 2

وعلى العكس  ،وهخلاء هم الخوارج ،إذا فعل المخمن كبيرة سميّناه كافراً  :قالواطرفٍ 
 .وإيمانه كإيمان جييل وأ  بكر ،إذا فعل المخمن كبيرة فهو مخمن كامل الإيمان :قالوا ،المرجئة

أو مخمن ناقص  ،فاسق بكبيرته ،مخمن بإيمانه ،هو مخمن فاسق :قالوا :والقسم الثالث
 (.ولا يُسلب مطلق الإيمان ،فلا يعُطى الإيمان المطلق ،الإيمان
 :لقول النبي  ؛وهو المذهب ،ذهب بعض العلماء إلى أن الجمعة لا تلزم العبد/ 1

أو  ،أو صبي ،أو امرأة ،مملوكعبد  :الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة)
ياَ أيَاُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذَا  :قوله تعالى لأنه داخل في عموم ؛تلزمه الجمعة :وقيل ،( )(مريض

إن الحديث  :وقالو ،[1 :الجمعة. ]الل هِ عَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ نوُدِي للِص لاةِ مِنْ ياَوْمِ الجُْمُ 
 .الوارد في نفي وجوب صلاة الجمعة على العبد ضعيف

 ؛لأنه لا عذر له ؛إذا أذن له سيده لزمته :وقال بعض العلماء) :(5/7)قال الشيخ 
لأن  ؛وهذا قول وسط .وإن لم يأذن له لم تلزمه ،لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب

لا يستطيع أن  ،خص ضعيف مملوكحال العبد في الحقيقة إذا تصوره الإنسان حال ش
فيكون في إلزامه بشيء لا يستطيعه  ،سأذهب إلى الجمعة يا سيدي رضيت أم كرهت :يقول
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ : وقد نفى الله سبحانه وتعالى في هذا الدين الحرج عن الأمة فقال ،حرج

ينِ مِنْ حَرجَ    ،وهذا القول قول وسط بين قول من يلزمه الجمعة مطلقاً  ،[72 :الحج] في الدِّ
قوله  :فيقال ،ويمكن أن يحمل الحديث عليه ،ووجهه قوي جداً  ،وقول من لا يلزمه مطلقاً 

: (عبد مملوك) وربما يقال ،بل العبد المملوك هو الذي يشغل بمالكه ،ليس على إطلاقه: 

                                                 

طارق بان شاهاب قاد رأى النابي صالى الله علياه وسالم، : )روا أبو داود عن طارق بن شهاب، قال أبو داود عقبه  ( )
يكااون مرساال صااحا ، وهااو  وهااذا غااير قااادح في صااحته، فإنااه: )، قااال النااووي في الخلاصااة(ولم يساامع منااه شاايئاً 

وصااححه الألباااني بكثاارة الشااواهد، انظاار  ،(07 / نصااب الرايااة )انظاار ( حجااة، والحااديث علااى شاارط الشاايخين
 (.650)حديث ( 60 / )، وتلخيص الحبير (2/54)إرواء الغليل 



 

 

فسيده يتصرف فيه  ،وهي أنه ملك ،إشارة إلى علة الحكم (عبد مملوك: )إن قوله 
 (.فيشغله
لو نقص عدد المصلين في صلاة الجمعة عن العدد المشعط في أثناء الصلاة / 0 

لأن الصلاة انعقدت على وجه  ؛بل يتمونها جمعة :وقيل .هذا هو المذهب ،استأنفوا ظهراً 
أقوال والغالب أن الوسط من  -قول وسط  :القول الثالث) :(5/46)قال الشيخ  .صحيح

فإذا   ،إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة أنهم -العلماء هو الصحيح الراجح 
وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهراً  ،كان النقص في الركعة الثانية فما بعد أتموا جمعة

ودليله قول النبي  ،وهذا هو الراجح ،وهذا اختيار الموفق رحمه الله ،ما لم يمكن إعادتها جمعة
: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)( )،  وكما أنه لو أدرك من الجمعة ركعة

 (.أتمها جمعة مع أنه يصلي الثانية وحده
ويهدي إن لم  ،ويقضي ،من تنفّل بحج وفاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة/   

لم يلزم الناض بقضاء  لأن النبي  ؛لا قضاء عليه :وقيل .هذا هو المذهب ،يكن اشعط
إن فاته ) :(4 7/4)قال الشيخ  .وهذا القول هو الذي قدمه الموفق في المقنع ،العمرة

وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن  ،بتفريط منه فعليه القضاء
وهذا القول الذي فصلنا فيه قول  ،عليهولم يعلم بثبوته فلا قضاء  ،اليوم الثامن هو التاسع

 (.وسط بين من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء
بل يرجع  :وقيل .لو خرب الرهن فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط/   
قال  ،وإن كان بأكثر لم يرجع ،إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط رجع :وقيل .بالجميع
 (.وهذا القول قول وسط بين القولين) :( 2 /1)الشيخ 
وفصّل  .ليس بواجب :وقيل .إنه واجب :فقيل ،اختلف العلماء في حكم الوتر/ 2 

 .وهو بعض قول من يوجبه مطلقاً  ،يجب على من كان له ورد من الليل :بعضهم فقال
 .لا تصح الوصية إلى العبد مطلقاً  :وقيل .تصح الوصية إلى العبد بإذن سيده/ 4 
وهذا ) :(21 /  )قال الشيخ  ،وإلى غير عبده غير جائزة ،تصح إلى عبد نفسه :وقيل

 (.والقول بالجواز مطلقاً  ،القول وسط بين القول بالمنع مطلقاً 
                                                 

 .عن أ  هريرة رضي الله عنه( 607)، ومسلم (520)رواه البخاري   ( )



 

 

 ،وإن عتقت تحت حر  فلا خيار لها ،عتقت الأمة تحت عبد فلها الخيار إذا/ 5 
لا أنها  ،وجعل الموجب للخيار العتق ،واختار شيخ الإسلام أن لها الخيار مطلقاً إذا عتقت

إن كان سيدها أكرهها على الزواج  :وقد يقال) :( 0 /  )قال الشيخ  ،ساوت الزوج
وهذا  ،لأنها قد رضيت هي بنفسها ؛لها وإن كانت لم تكره ورضيت به فلا خيار ،خيرناها

 (.قول مركب من قولين
حتى بعد  ،المتعة تجب لكل مطلقةاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن / 6 
وما قاله الشيخ رحمه الله قوي ) :(202/  )قال الشيخ محمد رحمه الله في الشرح  ،الدخول

أن تعلق المرأة بالرجل  :أولاً  :أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول ،جداً فيما إذا طالت المدة
أما  .فقد أعطيته قريباً  ،أن المهر حتى الآن لم يفارق يدها :ثانياً  .في المدة اليسيرة قليل جداً 

 ،فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله ،أو أشهراً  ،أو سنتين ،إذا طالت المدة سنة
وهذا هو  ،والوجوب مطلقاً  ،الاستحباب مطلقاً  ،فيكون هذا القول وسطاً بين قولين

 (.الراجح
تحل لمن طلقها ثلاثاً بمجرد العقد عليها من زوج  ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة/ 7 

 ،والجمهور على أنه لا يشعط الإنزال .بل لا بد من تغييب الحشفة مع الإنزال :وقيل .غيره
فحينئذ  يكون القول  ،جمهور أهل العلم على عدم اشعاط ذلك) :(07 /2 )قال الشيخ 

والطرف  ،الطرف الأول أن مجرد العقد يكفي :الصواب في هذه المسألة وسطاً بين طرفين
وعلى  ،والوسط أن العقد مجرده لا يكفي وأن الإنزال ليس بشرط ،الثاني أنه لا بد من إنزال

  (.هذا يكون وسطاً 
  ( ):قد يرُاعى في الفتوى ما قبل وقوع الفعل وما بعده -198

                                                 

: -بماا معنااه-هل لهذه القاعادة مان أصالمح فأجااب : -حفظه الله  -بن محمد اللاحم  سألت شيخنا عبد الكريم ( )
نعم، وهو ما جااء عان ابان عبااض رضاي الله عناه في توباة القاتال، فقاد جااء عناه أناه يارى أن للقاتال توباة، وجااء )

من رأى أناه لم يقادم علاى  عنه أنه أفتى بأنه لا توبة له، وهذا محمول على أنه كان يفتي القاتل بأن له توبة، ويفتي
وقاد جااء التصاريح باذلك عناه، كماا عناد ابان أ  شايبة (. القتل بعد بأنه لا توبة للقاتل ليحجزه ويمنعه عن القتال

. لا، إلا الناار: لمن قتل مخمناً توباةمح قاال: جاء رجل إلى ابن عباض، فقال: )عن سعد بن عبيدة قال( 7752 )
كنات تفتيناا، كنات تفتيناا أن لمان قتال مخمنااً توباة مقبولاة، فماا باال الياوممح   ماا هكاذا: فلما ذهب قاال لاه جلسااؤه

 (.فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. إني أحسبه رجلًا مغضباً يريد أن يقتل مخمناً : قال



 

 

 220و 6 و07 و54 /7) (51 و76 / ) (51 و42 / ) :مواضع القاعدة
 ( 50و66 /5 ) (406و256و222و

بل من باب الأخذ بالأحوط قبل وقوع الفعل المستفتى  ،وليس هذا من تتبع الرخص
 ،( )وقد يكون لغير هذا من الأسباب ،إذا كان للقول الأحوط حظ من الأثر والنظر ،عنه

 .فإذا كان السخال بعد وقوعه أفتيناه بالراجح
والأمر قد انقضى  ، ليس فيها نصومثل هذه الأمور التي) :(7/406)قال الشيخ 

فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه  ،لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي ،وانتهى
 (.نصاً 

ولهذا كثير من العلماء في مثل هذه الأمور المشتبهة التي تعارضت ) :(66 /5 )وقال 
فيفرقون بين الشيء إذا  ،دليلأو تكافأت فيها أقوال العلماء إذا لم يكن هناك  ،فيها الأدلة

وبعد الوقوع نأخذ  ،قبل الوقوع نأخذ بالأحوط :فيقولون ،وبين الشيء قبل وقوعه ،وقع
 (.أو ما أشبه ذلك ،أو عدم التغريم ،وهو عدم إفساد العبادة ،بالأحوط أيضاً 

 :من أمثلة القاعدة
قال  ،هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ،في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان/  
 :عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان) :( 4 / )الشيخ 
 .أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء :الأولى 
 .وهي المذهب ،أنه لا يصح :الثانية 

 .وااد ،وابن أخيه شارح المقنع ،والرواية الأولى اختارها الموفق
 ،إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولًا بالاستنجاء ثم بالوضوءوهذه المسألة 

النبي  وذلك لفعل
وأما إذا نسي أو كان جاهلًا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال  ،( )

 (.أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة ،صلاته
عه بعد ثم خل ،( )إذا لبس خفاً على خف  في حال يجوز له المسح على الفوقاني/  

جعلًا للخفين   ؛يمسح عليه :وقيل .هذا هو المذهب ،المسح عليه فإنه لا يسمح التحتاني
                                                 

 .كما في المثال الثالث   ( )
 (.  7 )ومسلم (  5 )رواه البخاري   ( )



 

 

ولا  ،والفتوى به حسنة ،وهذا أيسر للناض) :(15 / )قال الشيخ  ،كالظهارة والبطانة
 (.سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط

 .المحرّم خلاففي صحة الصلاة في الثوب / 2
ثم  (ما سبق من أن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة :والراجح) :(76 / )قال الشيخ 

وأما إذا  ،فلا يتوجه أمره بالإعادة ،إذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرم :مسألة) :قال
ولكن لأنه  ،لا من أجل الصلاة فحسب ،يجب عليك أن ملعه :سألنا قبل أن يصلي فنقول

فهناك فرق بين أن يُمكّن الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا  ،لا يجوز استعماله ثوب محرم
 (.وبين أن يسأل عن أمر قد مضى وانقضى فلا يخمر بالإعادة ،نمكّنه
لا يشعط أن يستقبل  :وقيل .تصح صلاة النافلة في الكعبة باستقبال شاخص منها/ 4

  .شاخصاً منها
 ،الاحتياط أن يكون بين يديه شاخص منهاولا شك أن ) :(51 / )قال الشيخ 

إن صلاتك ليست  :وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول ،صلى لو أن الإنسانولكن 
وإنما نأمره قبل أن يصلي أن لا يصلي في جوف الكعبة إلا إلى شيء شاخص  ،صحيحة
 (.منها

 :واختار شيخ الإسلام ،هذا هو المذهب ،لا يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول/ 5
لأن المحرم بعد التحلل الأول لا  ؛وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله ،أنه يصح

  .يطلق عليه اسم المحرم الكامل
 ،لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللًا كاملاً  :ولكننا عملياً نقول) :(54 /7)قال الشيخ 

فهذا ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية  ،ولو فرا أنه وقع العقد بعد التحلل الأول
وبعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح  .والذي هو رواية عن الإمام أحمد لعظمة المشقة

  ...(بعد التحلل الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل

                                                 

علااى طهااارة وقباال الحاادث، فااإن لاابس الفوقاااني بعااد الحاادث وقباال  كااأن لاابس الخااف الفوقاااني بعااد لاابس التحتاااني   ( )
المسااح علااى التحتاااني لم يصااح المسااح علااى الفوقاااني؛ لأنااه لبسااه علااى غااير طهااارة، وإن لبسااه بعااد أن مسااح علااى 

(: 57 / )يصح المسح؛ لأنه يصدق عليه أناه لبساه علاى طهاارة، قاال الشايخ : التحتاني لم يجز له المسح، وقيل
 (.قوي وهذا قول)



 

 

فإذا  ،وهذا من الأمور التي ينبغي أن يسلك الإنسان فيها الاحتياط) :(7/220)وقال 
اءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة أو خطب امرأة قبل أن ج

 ،لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه صعوبة ؛لا تعُد :فنقول ،يطوف طواف الإفاضة
هل تفتونني بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حللت  :ولكن لو جاءنا يستشير ويقول

 (.لا :فنقول له محالتحلل الأول
  .جزاء الصيد لا بد أن يكون في الحرم ذبحاً وتفريقاً / 6

وفرّقه في  ،وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبحه خارج الحرم) :(07 /7)قال الشيخ 
ولا ينبغي الإفتاء  .وهذا وجه للشافعية ،لأن المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل ؛الحرم أجزأه

كما لو فعل ذلك أناض يجهلون الحكم ثم جاءوا يسألون بعد فوات   ،به إلا عند الضرورة
 .( )(أو كانوا فقراء فحينئذ  ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا القول ،وقت الذبح
وذهب بعض العلماء كشيخ  ،ذهب جمهور العلماء إلى اشعاط الطهارة للطواف/ 7

  .( )الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم اشعاط ذلك
وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشعط في الطواف ) :( 6 /7)قال الشيخ 

ولا ينبغي أن  ،لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي  ،الطهارة من الحدث الأصغر
لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما  ،يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك

فالقول بأنه يلزمه أن  ،ل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديدمث ،ذهب إليه شيخ الإسلام
يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه 

فإنه لا ينبغي أن  ،وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناً  ،مشقة شديدة
 (.سهل والأيسربل نتبع ما هو الأ ،نلزم الناض به

باثنين  :وقيل ،يحصل برمي جمرة العقبة :فقيل :اختُلف فيما يحصل به التحلل الأول/ 2
 .(2)يحصل بالرمي والحلق :وقيل ،والحلق ،والطواف ،الرمي :من ثلاثة

                                                 

 ومثله الدم الواجب لعك واجب من واجبات الحج، وانظر الخلاف فيه والكلام عن هذه القاعدة أيضاً في الشارح  ( )
 (. اوبعدها7/405)

 (.52 /7)انظر في ذكر الخلاف والأدلة الشرح الممتع   ( )
 (.الرواية الثانية عن الإمام أحمد الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، وهي(: ) 7/22)قال الشيخ   ( )



 

 

ما دامت  :ولعلنا نقول) :(7/222)قال الشيخ بعد الكلام عن أي الأقوال أحوط 
فإن جاء رجل يسأل أنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل  ،المسألة لم تتبيّن فلنتبع الأسهل
لأنه ليس عندنا ما نستطيع به أن نجشمه المصاعب بأن  ؛الحلق نقول له حجك لم يفسد

حجك فاسد وعليك أن تمضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تفدي فعلك  :نقول
لأن هذا أحوط  ؛لا :قلنا محهل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق ا جاء يسألوأما إذ ،ببدنة

 (.وأبرأ للذمة
فإن نكّس  ،ثم الوسطى ثم العقبة ،بأن يرمي الأولى ،يجب العتيب في رمي الجمرات/ 1

 ،بل العتيب مندوب :وقيل .ثم الوسطى ثم الأولى صحت الأولى فقط ،بأن رمى العقبة
 .وليس بشرط

وأنه  ،ما دام الإنسان في سعة فيجب العتيب :ولكننا نقول) :(7/256) قال الشيخ
 ،اذهب وارم مرتباً  :إنه رمى منكّساً لسهل علينا أن نقول :فقال ،لو سألنا في أيام التشريق

إني رميت من غير أن  :وجاء وسأل فقال ،لكن إذا كان الأمر قد فات بفوات أيام التشريق
  ....(.فلا بأض بإفتائه بأن رميه صحيح ،أعلم فبدأت بجمرة العقبة

أما كفارة  ،( )فلا بد فيه من تقييدها بأنه مخمنة ،( )ما وجب فيه إعتاق رقبة/ 0 
وَمَا كَانَ لِمُخْمِن  أَنْ ياَقْتُلَ مُخْمِناً إِلا   :وهي قوله تعالى ،القتل الخطأ فقد قيّدتها الآية الكريمة

قُوا فإَِنْ كَانَ خَطأًَ وَمَنْ قاَتَلَ مُخْمِناً  خَطأًَ فاَتَحْريِرُ رَقاَبَة  مُخْمِنَة  وَدِيةٌَ مُسَل مَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا  أَنْ يَص د 
ناَهُمْ مِ  نَكُمْ وَباَياْ يثاَقٌ مِنْ قاَوْم  عَدُو  لَكُمْ وَهُوَ مُخْمِنٌ فاَتَحْريِرُ رَقاَبَة  مُخْمِنَة  وَإِنْ كَانَ مِنْ قاَوْم  باَياْ

 الل هِ سَل مَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْريِرُ رَقاَبَة  مُخْمِنَة  فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تاَوْبةًَ مِنْ فَدِيةٌَ مُ 
وأما ما أطلق من الكفارات فبحمل المطلق على  ،[ 1 :النساء. ]وكََانَ الل هُ عَلِيماً حَكِيماً 
أنه يحمل المطلق على المقيّد إذا كان الموجَب  :ن القاعدةلأ ؛ما قيّد في الآية الكريمة

 .(2)واحداً 

                                                 

كفااارة الظهااار، وكفااارة القتاال، وكفااارة اليمااين، وكفااارة الااوطء في : ونحصاايها(: ) 6 /2 )قااال الشاايخ في الشاارح   ( )
 (.رمضان

 ..(.كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان(: )1 6/4)قال الشيخ في الشرح   ( )

 (.وبعدها- 6 /5 )دلة الشرح انظر في ذكر الخلاف والأ  ( )



 

 

فإذا أردنا أن نخرج من المتشابه فلا نعتق إلا ) :(65 /5 )قال الشيخ في كفارة اليمين 
وإن أعتقت كافرة فقد أبرأت  ،لأنك إذا أعتقت مخمنة أبرأت ذمتك بلا خلاف ؛مخمنة

وقد يكون الصواب  ،قد يكون هذا هو الصواب عند الله تعالى ،ذمت على قول من الأقوال
فنقول له أعتق رقبة مخمنة فهو أحوط لك  ،هذا إذا جاء يسألنا في ابتداء الأمر ،خلافه

وإما تقليداً لقول  ،وأما رجل قد أعتق ورأى أنه قد أبرأ ذمته إما جهلاً  .وأتقى للشبهات
لأن أمرنا إياه بإعادة العتق مقتضاه القضاء عليه  ؛قفهذا لا نأمره بإعادة العت ،بعض العلماء

وحينئذ  يكون  ،فنكون ارتكبنا مفسدة التغريم بدون دليل بيّن  ،وهو أمر غير متيقّن ،بالغرم
 ...(.الحكم عليه بإبراء ذمته هو الاحتياط

 :قاعدة أخرى بهذه القاعدة ويتعلق
 :ما كان سبيله الاحتياط فليس بلازم -199

 (.الاحتياط لا يوجب الفعل أو العك) :(254/ )قال الشيخ 
إن الحكم الاحتياطي لا يدل على  :( )كما قال شيخ الإسلام) :(2/201 )وقال 
 (.الوجوب

  :ونختم بشيء مما يستملح من العلم
 :إسناد من ذهب -211

هذا سند جمع فحولًا من الأئمة المعاصرين، نسأل الله أن يلحقنا بهم في 
 : الصالحين
حدثنا (: )   /6)في الشرح الممتع  -رحمه الله-ل الشيخ محمد بن صالح العثيمين قا

أنهم  -رحمه الله-عن شيخه محمد بن إبراهيم  -حفظه الله-العزيز بن باز شيخنا عبد 
 ..(.بذهب فوجدوا أنه ليس ( )اختيوا هذا

والفوائد الجامعة وتحريرها يوم تُ بحمد الله وعونه وتوفيقه الفراغ من كتابة القواعد النافعة 
أسأل الله سبحانه أن يجعل  ،ها الساعة الخامسة والنصف عصراً  42 / 6/0 الأربعاء 

وأن ينفعني به حياً  ،وأن لا يجعل لأحد فيه حظاً ولا نصيباً  ،هذا العمل خالصاً لوجه الكريم
                                                 

 (.00 /5 )مجموع الفتاوى : في مواضع، منها  ( )
 .القصب الأصفر الموجود في المشالح: أي  ( )
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